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مقدمة التهذيب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

أما بعد 

فهذا تهذيبٌ واختصار لكتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي 

حافظتٌ فيه على نص كلام الشاطبي» دون تغيير ولا تبديل؛ إذ 

فإذا شرعت في قراءة هذا التهذيب ألفيتَ مسائل OLS‏ الموافقات 
بعضها (ast‏ ببعض › وظهرٹ لك قواعده جلية» مصوّرة با بأمثلتهاء مقررة 

أدلتها» مضم ما الها ما ر د علا م أحكام وق إا 

بادلتهاء مضموما إليها ما يتصل بها أو يبنى عليها من أحكام وقواعد 
وفوائد. 

تقرأ جميع هذا بكلام متين مترابط» لا تشعر معه بحذف أو انتقال» 
ولا يستوقفك إشكال» ولا يعتريك إملال. 


تلمس في كل ذلك أسلوب الشاطبي وَنَفَْسَهِ وحسّه. 


«وبحسبك أنك تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب في أيام معدودات» فتظة 
منه بالخير العاجل الكثير» وأنت إذا قرأت الأصل ‏ ولست بمطيقه - اقتضاك 


هذا من الوقت أشهراً معدودات». 


)1( مقدمة الأستاذ عبد السلام هارون 


وقد سلكت في تهذيب كتاب الموافقات المنهج الآتي: 

حذفت من الأصل ما يمكن ‏ حسب تقديري - الاستغناء Pace‏ وقد 
Cael‏ في هذا الحذف ألا يخل بمقصود المؤلف ومراده. فصار 
مقدار هذا الكتاب بالنظر إلى أصله ما يقارب الربع. 

اعتمدث في تقييد هذا التهذيب على طبعة الشيخ عبد الله دراز» وريما 
Gall‏ ما ورد في بعض نسخ الكتاب الخطية. 


حافظتٌ على تقسيمات المؤلف وترتيبه للكتب والأبواب والمسائل”© 
والفصول. Candy‏ الكلام إلى cold‏ واستخدمتٌ علامات الترقيم 
مما يعين على فهم ا ge‏ وإيضاح S‏ لمقصود. وود ضعت للنقاط 
المترابطة أرقاماً تسلسلية؛ تيسيراً لضبطها. 

حرصت على وضع عناوين للمسائل والفصول ويعض الفقرات» 
وجعلت جميع oda‏ الزيادات Mle ey‏ محصورة بين معكوفين » هكذا: 
od‏ 

عزوث الأحاديث والآثار ‏ باختصار ‏ إلى الصحيحين وكتب السئة 
المشهورة قدر الطاقة Pandy‏ 

علّقتُ ‏ وهذا قليل جداً - على بعض المواضع بما يناسب المقام. 


e 
. لهذا التهذيب بتمهيد موجزء تضمن: التعريف بالشاطبي وكتابه‎ Gud 


وضعتٌ رقم الجزء والصفحة من كتاب الموافقات بطبعتيه (طبعة دراز 


وقد شمل هذا الحذف بعضاً من: المسائل؛ والفصول» والأمثلة» والأدلةء 
والاعتراضات وما يتبعها من أجوبة وردود. 

يستشنى من ذلك موضعان: ما يتعلق بحكم الرخصة»ء وما يتعلق بشروط الاجتهادء 
فقد حصل في هذين الموضعين تقديم بعض المسائل على بعض. 

من الزيادات التي أضفتها تلك الصفحات المفردة التي تحمل تقاسيم الكتب وعناوين 
المسائل . 


wey aie!‏ ف ذلله as 1 Tite‏ ا 


استفدت في ذلك غالبا مما قام به الشيخ مشهور في تحقيقه لكتاب الموافقات. 
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وطبعة مشهور)”؟ ‏ حتى تسهل مراجعة الأصل على قارئ هذا 

التهذيب ‏ وذلك في الهامش الأيسر إزاء السطر الأول من كل خمس 

صفحات . 

وبعد «فإن التهذيب ضربٌ من التيسير لمن لم تتح له قراءة الأصل» 
ووصلة صالحة بين شباب اليوم وتراثهم القديم»” . 

وإني لأرجو أن يكون في هذا التهذيب: عونٌ لطلاب العلم في فهم 
مقاصد الشريعة والالتفات إليهاء وإغراءٌ لهم في مطالعة الأصل والرجوع 
cad]‏ ودراسته والنهل منه. 
ail J‏ الكريم أن يرفع للشاطبى درجته وأن 98 حقه بالأنبياء 
والصالحين . 

وأسأله سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب من كتبه أو قرأه أو سمعه أو نظر 
فيه» oly‏ يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

اللهم اعف Le‏ واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ وقد رمزت لطبعة الشيخ عبد الله دراز ب(د) ولطبعة الشيخ مشهور آل سلمان ب(م). 
2 


ذعد! جيذ 


للام هارون نب سيرة ul‏ هشام: ص ٤ا‏ 
عبد السلام هارون لتهذيب سيرة ابن هشأم: ص؟١.‏ 
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aby‏ مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالشاطبي . 
المطلب الثاني : التعريف بكتاب الموافقات. 


| التمهيد 
| 
| 
| 
| 
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المطلب الأول 
التعريف بالشاطبى 


وفيه ثلاثة أمور: 
١‏ - اسمه ونشأته ووفاته . 
۷ - شيوخه وتلاميذة ومؤلفاته . 


ids - ۴‏ في عقيدة الشاطبى. 
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١‏ - اسمه ونشأته ووفاته90©: 

هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الغرناطي» أبو إسحاق 
الشاطبي. لم يذكر أحد من مترجميه زمان ولادته ولا مكانها. 

وقد نشأ في غرناطة وقضى فيها كل حیاته» ولا يذكر له أسفار ولا 
رحلات» بل حتى dey‏ الحج لا ذكر لها. 

وقد توفي رحمه الله تعالى سنة AVY‏ 
١‏ - شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته : 

لم يتتلمذ الشاطبي خارج غرناطة» إلا أن شيوخه بعضهم من 
الغرناطيين وبعضهم ممن وفد على غرناطة. 

فمن شيوخه الغرناطيين : 

yl‏ عبد الله محمد بن الفخار البيري المتوفى سنة 55/اهء وأبو جعفر 
الشقوري» وأبو سعيد بن لب المتوفى سنة 47لاهء وأبو عبد الله البلنسي 
المتوفى سنة LAVAY‏ 1 


() من أهم مصادر ترجمة الشاطبي: برنامج المجاري: ص۱۱۹ ۔ ٠١۲‏ وهو تلميذه» 
وهو أقدم من ترجم له» ونيل الابتهاج للتنبكتي: Bye‏ وشجرة النور الزكية 
لمخلوف: OTM oe‏ ومقدمة د. محمد أبى الأجفان CES‏ الإفادات والإنشادات 
ولكتاب فتاوى الإمام الشاطبي» وكتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد 
الريسونى» وكتاب الشاطبى ومقاصد الشريعة لحمادي العبيدي» وكتاب الإمام 
الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلها لعبد الرحمن pal‏ علي» ومجلة الموافقات 
العدد الأول (ذو الحجة COVENT‏ ص١4‏ ۳۷۹ وقد شمل (VU)‏ بحثاً عن الشاطبي 
وكتاب الموافقات» والمجلة يصدرها المعهد الوطنى العالى لأصول الدين بالجزائر. 


۲ 


ومن شيوخه الوافدين على غرناطة : 

أبو عبد الله الشريف التلمسانى المتوفى سنة الالاه صاحب كتاب 
المتوفى سنة 01/اه صاحب كتاب «قواعد الفقه»» وأبو القاسم السبتي 
المتوفى سنة ١5لاهء gly‏ على الزواوي المتوفى بعد سنة ١۷۷ه.‏ 


وأما تلاميذه فمنهم: 


أبو يحيى بن عاصم» المتوفى سنة AMY‏ وأخوه القاضي أبو بكر بن 
عاصم المتوفى سنة 9 85ه وهو صاحب منظومة «تحفة الحكام»» وأبو عبد الله 
المجاري المتوفى سنة 857ه صاحب البرنامج الذي ترجم فيه لشيخه الشاطبي . 


وأما مؤلفاته فالمطبوع منها ثلاثة: 

الاعتصام ولم يكمه» والموافقات» والإفادات والإنشادات. وقد قام 
د . محمد yl‏ الأجفان بجمع شيء من فتأوپه» وطبعها باسم «فتاوی الإمام 
الشاطبي» وقد جمع أكثرها من كتاب «المعيار المعرب» للونشريسي المتوفى 


ADVE سنة‎ 


" - كلمة فى عقيدة الشاطبى : 

کان الشاطبي رحمه الله رغم مقاومته للبدع العملية في عصره على 
معتقد الأشاعرة كما يتبين ذلك من رسالة الباحث عبد الرحمن آدم على : 
«الإمام الشاطبى : عقيدته وموقفه من البدع gal,‏ 


ولعل الشاطبي «لم يولٍ هذا الجانب من الاهتمام والتأمل ما أولاه 
لتوحيد العبادة والدفاع عنه. ولا نظن أن الشاطبي قد تعمد مخالفة مذهب 
السلف وهو الذي تحمّل المشاق العظيمة في دفاعه عن توحيد العبادة 
ومقاومته للبدع الحادثة» حتى نسب إلى البدعة والضلالة كما a‏ رحمه الله 
ف أول aks‏ الاعتصا 
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والذي نعتقده فيه وفي أمثاله من العلماء الذين أحسنوا الظن بمعتقد 
المتكلمين ولم يستبن لهم الحق في مسائل الخلاف أنهم مأجورون على 
اجتهادهم» Lily‏ ما خالفوا فيه Jal‏ السئّة والجماعة» فإنه يجب بيانه WS‏ 
ينخدع بهم من لا يعرف حقيقة الأمر» إذ يظن كثير من الناس أن المذهب 
الأشعري هو عقيدة fal‏ السئّة والجماعة؛ فإن المذهب الأشعري قد انتشر 
في القرنين الخامس والسادس بسبب تبني الحكومات AMET‏ له. 

فقد تبناه ذ فى المشرق «نظام الدين» وزير الدولة السلجوقية› وبنى له 
المدارس؛ وأسندها إلى أئمة الأشاعرة كالقشيري والجويني. وفي المغرب 

تبثى ابن تومرت المذهب ولشره. وفي وسط بلاد المسلمين os‏ نور الدين 
زنكي ومن بعده صلاح الدين الأيوبي ped‏ المذهب الأشعري. وخاصة 
ملام soll‏ رحمه الله فقد بنى المداء ف sel‏ لتدر س هذا المذم 


+ he ريسن‎ va أي القا‎ I ost اوت‎ Canal 


ثم توارثت الحكومات المتعاقبة المملوكية والتركية ذلك المنهج. 


تغليب العقل في كثير من مسائلهء بل قد Jul‏ الرازي مسألة تقديم العقل 


على النقل حتی أصبحت نعدة Sl‏ من أصول الأشاعرة» ولهذا | oy‏ بيان 


WN السئّة والجماعة»‎ Lal) Cade ٠ all 
oe 


الفرق بين مذهب وا عة» الذي هو «إل لمذهب السلف « 
ومذهب المتكلمين ضرورة في هذه الفترة» التى بدأت إلأمة تعود إلى 
دینها»" , 


) من تقريظ د. أحمد بن سعد الغامدي لكتاب: «الإمام الشاطبي: عقيدته وموقفه من 
١ salted, eal‏ 4 
البدع gals‏ (ب Aen‏ 
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المطلب الثاني 
التعريف بكتاب الموافقات 


؟ - منهج الشاطبي في الموافقات من مقدمته 
۳ - مصادر الكتاب 


. قيمة الكتاب والثناء عليه‎ - ٤ 
المؤاخذات على الكتاب.‎ © 
الكتب المؤلفة حوله.‎ "5 

۷ - طبعات الكتاب. 


ذكر الشاطبي في مقدمة هذا الكتاب أنه اختار له اسم: «عنوان 
التعريف بأسرار التكليف» ثم إنه عدل عن هذا الاسم إلى اسم: 
«الموافقات» بناء على رؤيا رآها أحد الشيوخ من ذوي الحظوة والاحترام 
woke‏ 

وهذا الاسم أعني الموافقات ‏ هو الذي ذكرته المصادر القديمة 
لترجمة المؤلف. وهو الذي ورد أيضاً في الأصول الخطية للكتاب. 


وقد زاد على هذا الاسم بعض المعاصرين ممن طبع الكتاب وقام 
بنشره: فجاء في طبعة الشيخ عبد الله دراز: «الموافقات في أصول الشريعة» 
وفي طبعة الأستاذ محي الدين عبد الحميد: «الموافقات في أصول الأحكام) 
ON‏ 

۲ - منهج الشاطبي في الموافقات من مقدمته: 

أشار الشاطبى فى مقدمة كتابه هذا إلى منهجهء فمن ذلك: 

أ موضوع الكتاب: هو بيان مقاصد الكتاب والستّة» والتعريف 
بأسرار التكليف فى هذه الشريعة الحنيفية . 

ب - مسائل الكتاب: وقد حصرها المؤلف في خمسة أقسام: أولها 
فى المقدمات العلمية المحتاج إليهاء والثانى: فى الأحكامء والثالث: فى 


oot اليج‎ 7 
os we ¢ و‎ 


مقاصد الشريعةء والرابع: في AY‏ والخامس: في الاجتهاد. 

ج - الغرض من تأليفه: هو التوفيق بين مذهب المالكية والحنفية. 
هذا ما أورده الشاطبي عن شيخه الذي قال له: «رأيتك البارحة في النوم» 
وفى يدك casa wks‏ فسألتك cae‏ فأخبرتنى أنه كتاب الموافقات». قال : 
«فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة» فتخبرنى أنك GBs‏ به بين 
مذهبى ابن القاسم وأبي حنيفة». فقلت له: لقد أصبتم الغرض بسهم من 
الرؤيا الصالحة مصيب؛. . . فإنى شرعت فى تأليف هذه المعانى» عازماً على 
تأسيس تلك المباني... ليكون ‏ أيها الخل الصفي والصديق الوفي ‏ هذا 
الكتاب عونا لك في سلوك الطريق» وشارحاً لمعاني الوفاق والتوفيق . 

ومن أغراض تأليف هذا الكتاب أيضاً: إيضاح الطريقة المثلى في 
دراسة هذه الشريعة وكيفية الترقى فى lage‏ 

وليس غرضاً للمؤلف أن يكون كتاب الموافقات مصدراً في جمع 
قواعد الشريعة ومسائلها أو عمدة في تحقيقهاء وإنما هو عون على 
تصورهاء ومرجع يقرّب فهمهاء ويأخذ بيد السائر نحو ذلك . 

وبهذا يعلم أن كتاب الموافقات لا يتحقق كمال الإفادة من كنوزه إلا 
وتفاصيلها. 

ومن هنا نقول: 

إن الشاطبي أراد بهذا الكتاب أن يخاطب العلماء ومن في فلكهم ومن 
هو في حكمهم ممن تصدى لتعليم الناس» وصار قائماً ببث هذه الشريعة 
في الخلق ونشرها بين العالمين. 


(4)1 الموافقات: .54/١‏ 
)1( انظر: الموافقات: YE/)‏ 


زفرة انظر: المصدر نفسه. 


tants لمصلر‎ 
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نعم. فالشاطبي بكتابه هذا يضع لهؤلاء منهاجاً وسطاً وطريقاً عدلاً. 
فهو يؤصّل قواعد ضرورية لفهم هذه الشريعة» ويضع ضوابط مهمة للتعامل 
مع الأدلة المتعارضة والأقوال المختلفة. 

والكتاب يخرس في النفوس أن تتفقه في دين الله وتبصرء ويربي 
العقول كيف تنظر وتفكر. 

فصار كتاب الموافقات - بهذا النظر ‏ معيئاً ينهل منه العالم والمتعلم» 
ويرده المربي والمعلّمء ويؤمه الخاص والعام. 

د الاعتماد على استقراء الشريعة في كلياتها وجزئياتهاء والجمع بين 
الأصول النقلية والقضايا العقلية «حتى تشعر وأنت تقرأ في الكتاب كأنك 
تراه قد pod‏ ذروة طود شامخ» يشرف منه على موارد الشريعة ومصادرهاء 
يحيط بمسالكهاء ويبصر بشعابها»" . 

وقد اقتضى منه الوفاء بهذا المطلب أن يستبدل التعب بالراحة» 
والسهر oe‏ فكان هذا الكتاب نتيجة عمره ويتيمة دهره. 


الابتكار والتحديد لعلم مقاصد الشريعة على الخصو 


hh) iia’ fo eo‏ یی pre!‏ ص . و طبي 
بهذا الصنيع اقتحم لجة واسعة eb‏ وأجاد» وابتنى عمارة كبرى فأبدع وأفاد. 


«فإنه بحمد الله أمر قررته OLY‏ والأخبار» وشد معاقده السلف الأخيارء 
ورسم معالمه العلماء Me te‏ 


۳ - مصادر الكتاب: 
1 ا wea‏ تصنيف مصادر الشاطبي» المؤئّر ثرة في شخصیته»› الموجهة 


5 


لفكره» إلى ثلاثة ثة اقسام: 


ALN مقدمة الموافقات للشيخ عبد الله دراز:‎ )١( 


(۲) الموافقات: ١/6؟.‏ 


\A 


الأول: مصادر I‏ المذهب المالكي» ومعلوم أن في هذا المذهب عناية 

الثاني : المصادر الأندلسيةء ويلاحظ أن الشاطبي لم يُذكر عنه أنه 
خرج عن موطنه «غرناطة» . 

ومن أبرز علماء الأندلس الذين آفاد منهم : ابن حزم» وابن عبد البرء 
أدركهم وأخل عنهم . 

الثالث: كتب المشارقة التى وقف عليها الشاطبى وأفاد منها 

أما مصادره في كتاب الموافقات على وجه الخصوص فإنها متنوعة 
الفنون» ذلك أن الشاطبي ألف كتابه هذا «بعدما أحاط ASL‏ وكلام 
المفسرين ٠‏ ومياحث الكلام» وأصول المتقدمين » وفروع المجتهدين › وطريق 
الخاصة من OU sd pate ١‏ 

Ul‏ الكتب الأصولية التي cre‏ الشاطبي بالنقل منها Ps‏ الرسالة 


للشافعي > وشرح الرسالة للقاضى ضي عبد الو وهاب» وإحكام الفصول للباجي » 
والبرهان للجويني 3 وشفاء الغليل للغزالي 3 Spool‏ للر ازی۔ 


ومن الأصوليين الذين صرّح بالنقل عنهم ‏ عدا أصحاب الكتب 
السابقة -: ابن حزم والعز بن عبد السلام والقرافي OG dally‏ 

إلا أن الغزالي ‏ كما يقول الريسوني صاحب نظرية المقاصد -: «هو 
أكثر من يذكرهم الشاطبي من الأصوليين. يليه وبفارق كبير ‏ الرازي 
فالجويني» ثم القرافي فابن عبد السلا». 


.٠١/١ مقدمة الموافقات للشيخ عبد الله دراز:‎ 4١ 

0 أنظر: مقدمة محقق الموافقات: YT 287/1١‏ وانظر أيضاً: فهرس الكتب فى 
المجلد السادس 

2ش نظرية المقاصد عند الإماع الشاطبى: ص٤۲۹‏ 


نطريه المعاصد عند مام الشاطبي ٠:‏ ص55 اء 


\4 


£~ قيمة الكتاب والثناء عليه : 


سأكتفي في بيان محاسن OLS‏ الموافقات وقيمته العلمية بسرد أقوال 
الباحثين قديماً وحديثاً فى الثناء عليه 


يقول أحمد Ub‏ التنبكتي عنه: «. . كتاب جليل القدر جداًء لا نظير 
cd‏ يدل على إمامته وبعد شأوه في العلوم سيما علم الأصول. 

قال الإمام الحفيد ابن مرزوق: «كتاب الموافقات المذكور من أقبل 
WS‏ 

وقال أحد تلاميذ الشاطبي في نظمه لكتاب الموافقات: 
«فهو كتاب حسن المقاصد مابعله من غاية للقاصد»“ 


1 


وقال إل 


لشيخ محمد رشيد رضا في تقديمه لكتاب الاعتصام: 


ot‏ .ولكان المصنف بهذا الكتاب وبصئكوة why‏ الموافقات - الذي لم تسيو 


إلى مثله سابق أيضاً - من أعظم المجددين في الإسلام. 
فمثله كمثل الحكيم الاجتماعي عبد الرحمن بن خلدون» كل منهما 


جاء بما لم يسبق إلى مثلهء ولم تنتفع الأمة - كما كان يجب - بعلمه. 
obs‏ الموافقات : لا ندٌ له في al‏ «أصول الفقه وحكم الشريعة وأسرارها». 
وكتاب الاعتصام : للا 5 له فی OO ak‏ 
ويقول الشيخ عبد الله دراز: «وهكذا بقي ple‏ الأصول فاقداً قسماً 

عظيماًء هو شطر العلم الباحث عن أحد Oasys‏ حتى هيأ الله سبحانه 

وتعالى أبا إسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهجري لتدارك هذا النقص» 


(۱) نيل الابتهاج: ص۸٤.‏ 

(؟) مقدمة محقق الإفادات والإنشادات: ص١"”.‏ 

(۳) مقدمة الاعتصام: E3‏ 

)8( ذكر الشيخ عبد الله jhe‏ أن لأصول الفقه ركنين: أحدهما علم لسان العرب» 


Lol oN, 
. والاخر: علم مقاصد الشريعة‎ 


Ye 


وإنشاء هذه العمارة الكبرى» في هذا الفراغ المترامي الأطراف» في نواحي 
هذا العلم Ot falas!‏ 

ويقول Lat‏ عن كتاب الموافقات: «لو اتُخذ مناراً للمسلمين» بتقريره 
بين العلماءء وإذاعته بين الخاصة لكان منه Aide‏ تطرد أولئك الأدعياء 
المتطفلين على موائد الشريعة المطهرة. OC‏ 

ويقول الدكتور مصطفى الزرقاء: «ومنذ أن نتشر كتابه الاعتصام في 
البدع» وكتابه الآخر الموافقات في أصول الشريعة» وكانا من الكنوز الثمينة 
الدفينة أخذ اسم الشاطبي يدور على ألسنة العلماء والفقهاءء وأصبح الكتابان 
- ولا سيما الموافقات ‏ من ركائز التراث الأساسية التى يلجأ إليها أساتذة 
الشريعة وطلابها المتقدمون . ١‏ 

ويقول Lal‏ عن كتاب الموافقات: «.. فقد أضاف إلى علم أصول 
الفقه ومؤلفاته OL,‏ إبداعياً فى مقاصد الشريعة» وهو الجانب الذي SIS‏ حظه 
من العناية في مؤلفات أصول الفقه قلي وضتياء لا يتناسب مع عظيم 
أهميته في طريق استنباط USN‏ 

ويقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: «لقد بنى الإمام الشاطبي 
- حقاً - بهذا التأليف هرما شامخاً للثقافة الإسلامية استطاع أن يشرف منه 
على مسالك وطرق» لتحقيق خلود الدين وعصمته» قل من اهتدى إليها 
cals‏ فأصبح الخائضون في معاني الشريعة وأسرارها عالة عليه. 

وظهرت مزية كتابه ظهوراً عجيباً في قرننا الحاضر والذي قبله» لما 
أشكلت على العالم الإسلامي عند نهضته من كبوته أوجه الجمع بين أحكام 
الدين ومستجدات الحياة العصرية» . 


.5/١ مقدمة الموافقات:‎ )١( 
A/V مقدمة الموافقات:‎ (¥) 
Age مقدمة فتاوى الإمام الشاطبي:‎ (ON) 


۳۹ ٠ “لا بإاسطة مقدمة 22 الافادات والانشادات‎ ٠. الک ا‎ att asicl fs) 
MY ye أعلام المخر الإسلامي: ص۷ بواسطة مقدمة محفق الوفادات والإنتشادات:‎ (5) 


۲١ 


ويقول الدكتور حمادي العبيدي: «وهكذا يتضح أن الشاطبي ما يزال 
يعيش by‏ بفلسفته في المقاصد وآرائه الإصلاحيةء وأن رجال العلم والفكر 
في العالم الإسلامي يجدون فيها Lar‏ لدعواتهم إلى الإصلاح والتجديد على 
أسس من القيم الإسلامية UL‏ 


٥‏ - المؤاخذات على الكتاب: 
pal‏ ما يؤخذ على كتاب الموافقات يمكن إجماله في أمور ثلاثة: 
الأمر الأول: مخالفة منهج السلف في بعض مسائل الاعتقاد": 
فمن ذلك : 
- إنكار باء السببية» وهو مبني على نفي الأسباب: 
قال الشاطبي رحمه الله: «ومما يدل على هذا أيضاً: أن السبب غير 
فاعل بنفسهء بل إنما وقع المسبب عنده لا ag‏ 


هذا هو مذهب نفاة الأسباب ‏ أتباع جهم = وجرى عليه كثير من 


aN حل اأ عر‎ ah ! رف‎ toe! 
الأصوليين في تعريف السبب بأنه ما يوجد ! يته دږ يه.‎ 


وهذا مخالف للقرآن الكريم الذي جاء بإثبات باء السببية كما في قوله 
eet ratte‏ 


4© ai 55 ES پو‎ rea Gar K Kat تعالى : # ورلا من‎ 


. يقولون: إن الله يخلق الأشياء بالأسباب لا عندها9‎ Ball poly 


)1( الشاطبي ومقاصد الشريعة: ص٤۲۸.‏ 

(#) صدر - مؤخراً . كتاب نافع في هذا الباب» عنوانه: «الإعلام بمخالفات الموافقات 
والاعتصام» تأليف ناصر الفهدء وقد تضمّن بيان مخالفات الشاطبي لمنهج السلف 
في: توحيد الربوبيةء والأسماء والصفات؛ والإيمان» والقدرء وتأثره بعلم الكلام 
وبالصوفية» وإنكاره للمهدي. وبهذا يت يتبين أن مضمون الكتاب أخص من عنوانه . 

Yve/y ۲ مشهور:‎ be 09 انظر: ط.دراز:‎ OY) 

)1( انظر: مجموع الفتاوى: 8/هلاء 1۱۳/۳ وشفاء العليل لابن القيم: CVA Ge‏ 


۹ ومبارح السالكد: : ص ۲۹۷ ۲۹۸ 
5 © ورج السا Jor‏ ص ate‏ 


YY 


ب - توهين النصوص السمعية والقول بأنها لا تفيد إلا الظن: 

قال الشاطبي رحمه الله: «إذ قد تقدم أن النص إنما يكون نصاً إذا 
سلم عن احتمالات عشرة» وهذا نادر أو معدوم. 

فإذا ورد fo‏ منصوص» وهو بلسان العرب فالاحتمالات دائرة به 
وما فيه احتمالات لا يكون نصاً على اصطلاح المتأخرين» فلم يبق إلا 
الظاهر والمجمل». 

والقول ob‏ الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين طاغوت ‏ كما قرر ذلك 
ابن القيم ‏ من الطواغيت التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل 
الدين» وانتهكوا بها حرمة القرآن» ومحوا بها رسوم الإيمان. 


فاسقطت حرمة النصوص oF‏ القلوب» ونهجت طريق الطعن فيها لكل 
زنديق و ملحد» فلا ec nad‏ عليه المحتج بيحجة من كتاب لله أو ie‏ 


BB,‏ إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم بهء واتخذه 


جنة يصد به عن سبيل الله" . 


ومن الأدلة على بطلان هذا القول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يعلمون أحوال النبي BB‏ بالاضطرار وكانوا لا يتوقفون على هذه الأمور 
العشرة في حصول اليقين لهم بمراد الرسول BE‏ وكذا كان التابعون 
وتابعوهم Lat‏ ومن بعدهم كذلك. 

وأيضاً ob‏ التعريف YL‏ اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية 
وحينئذ فالقدح في حصول العلم بمدلول الأدلة اللفظية قدح في حصول 
العلم بالأدلة العقليةء فلا يحصل العلم إذن" . 


)١‏ انظر: ط.دراز: ٠۳۲٤/٤‏ ط. مشهور: 401/50. وانظر أيضاً: المقدمة WW‏ من 


‘ 
المقدمات التى صذر الشاطبى بها کتابه. 


(؟) انظر: الصواعق المرسلة: SUP Y/Y‏ 


ج - إنكار الحكمة الراجعة إلى الله سبحانه: 

قال الشاطبى رحمه الله: «وإن كان لحكمة ومصلحةء فالمصلحة Le]‏ 
أن تكون راجعة إلى الله تعالى» أو إلى العباد. 

ورجوعها إلى الله محال؛ لأنه غني» ويستحيل عود المصالح إليه 
حسبما تبين في علم الكلام20 . 

ومذهب السلف إثبات الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى» وأن هذه 
الحكمة منها ما يعود إليه ويحبه ويرضاه» ومنها ما يعود إلى عباده. 

وذهبت الأشاعرة إلى نفي الحكمة» وذهبت المعتزلة إلى إثبات 
الحكمة وقالوا: إنها تعود إلى الغير ولا يعود إليه منها od‏ وهو 
المذهب الذي قرره الشاطبي. 

د - تأويل الصفات“ 

ه - نفي التحسين والتقبيح العقليين POOL‏ 

هذا مجمل ما يؤخذ على الشاطبي في مسائل العقيدة» وقد سبق التنبيه على 
عذره في ذلك عند الكلام على ترجمته» تحت عنوان «كلمة في عقيدة الشاطبي» . 
الأمر الثاني مما يؤخذ على الشاطبي في كتاب الموافقات: إيراد كثير من 
الأحاديث الضعيفة ds pingellg‏ 


.۲۹٤/۲ انظر: ط.دراز: ۰۱۷۲/۲ ط.مشهور:‎ )١( 

(۲) انظر في تقرير مذهب السلف: مجموع الفتاوى: 88/8 297 وشفاء العليل لابن 
القيم: ص۹۷ - 194. وانظر في مذاهب المخالفين: الفصل لابن حزم: VIELE‏ 
والمسائل الخمسون للرازي: ص1۲٠‏ والمواقف للإيجي: ص۳۱ YY‏ 

)6 وقد نه على هذه المسألة الباحث عبد الرحمن آدم علي في كتابه: الإمام الشاطبي: 
عقيدته وموقفه من البدع وأهلها: ص۲۹۹ - EYEE‏ وكذا محقق كتاب الموافقات 
الشيخ مشهور: ۸١/١‏ من مقدمته. 

(5) وقد نبّه على هذه المسألة محقق كتاب الموافقات الشيخ مشهور: .٠١١ ١19/١‏ 

(4) لعل فيما أورده محقق OLS‏ الموافقات الشيخ مشهور من الأمثلة على ذلك كفاية 


وغناء. انل ' مقدمة المءائقات b‏ مخف VA ۷١/١ ١‏ 
وغناء. انظر: مقدمة الموافقات ط . مشهور: VA ۷١/١‏ 


ve 


والظاهر من صنيع الشاطبي أنه يوردها ‏ في الغالب ‏ على سبيل 
التمثيل» وإن ذكرها على جهة الاستدلال بها فإنه يأتي بها للاستئناس 
والتأييد لنصوص أخرى ظهر ثبوتها وقامت صحتها. 


إلا أن الأمر الذي يؤخذ على الشاطبى هو ذكره للأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وإضافتها للنبي BE‏ دون بيان. 


الأمر الثالث مما يؤخذ على الشاطبي في كتاب الموافقات: المنهج الذي 
سلكه في صياغة هذا الكتاب. 
فمن ذلك : 


. الإكثار من الاستطرادات التي تشتت وحدة الموضوع‎ - ١ 
؟ - الولع بفرض الاعتراضات والردود عليها مما أضفى على الكتاب روح‎ 

الجدل الممل. 
۳ الاشتخال بالتفريع والتجزئة للمسائل. 

وأقول - وهي كلمة حق -: إن الشاطبي في أسلوبه ومنهجه الذي 
اقتفاه في صياغة الكتاب وعرضه ‏ وإن لم يستحسنه طائفة من المعاصرين - 
قد سلك سبيلا مألوفاً معتاداً عند كثير من المؤلفين» خاصة فى أصول 
الفقه؛ فإن كتب الأصوليين ‏ كما هو معروف - تتسم بكثرة المعارضات 
والردود والجدل» وبكثرة التفريع والتقسيم» كما أن كتب المتقدمين من أهل 
العلم في أصول الفقه وفي غيره تتصف بالاستطراد والتنويع بين الفنون 
والمسائل والعلوم. 

وكتاب الموافقات بأسلوبه هذا يطيب لطوائف من أهل العلم» بل يجد 
البعض في قراءته غاية المتعة والفائدة. ولكل وجهة هو موليها. 


(1) هذه الملاحظات ذكرها د. حمادي العبيدي . انظر: كتابه الشاطبي ومقاصد الشريعة: 


صن 


Yo 


> - الكتب المؤلّفة حوله: 


لم Gh‏ كتاب الموافقات عناية تليق بمكانه» ولعل سبب ذلك كون مباحثه 


مبتكرة مستحدثة لم يألفها المشتخلون بعلوم الشريعة فانصرفت عنه Ongar‏ 


وإنما وقع الاشتغال به والعناية في القرن الماضي بعد أن طبع وانتشر 


. 1 3 ( 
وعرف الناس قيمته ووقفوا على حاجتهم Pas)‏ 


ومن الكتب التى ألفت حوله فيما مضى9؟: 

gall de‏ فى اختصار الموافقات» لتلميذ الشاطبى أبي بكر محمد بن 
محمد بن عاصم » المتوفى سنة ۸۲۹ه. ولم يطبع . 

«نيل المنى من الموافقات» لأحد تلاميذ الشاطبي من بلدة وادي آش. 
ولم يطبع. 

«المرافق على الموافق» للشيخ مصطفى بن محمد فأضل بن محمد 
مامين الشنقيطى» الملقب بماء العينين › iH‏ توفى سنة 778١اه.‏ وهذا 
الكتاب نظم للموافقات مع شرح له. وقد طبع قديماً. 

«توضيح المشكلات فى اختصار الموافقات» للشيخ محمد يحيى 
الولاتي الشنقيطي» المتوفى سنة ٠77اه.‏ وهو مطبوع في مجلدين 
بمراجعة حفيده بابا محمد عبد الله» وقد انتهى فيه إلى نهاية كتاب المقاصد. 


دك 


۲ 


: طبعات الكتاب‎ Vv 


طبع كتاب الموافقات عدة طبعات» وهي : 


انظر مقدمة الشيخ عبد الله دراز للموافقات: .١١/١‏ 

انظر ما تم إيراده عن الشيخ مصطفى الزرقاء عند الكلام على: «قيمة الكتاب». 

انظر مقدمة د. محمد أبى الأجفان لكتاب الإفادات والإنشادات: ص۳۱ ۲" 
ومقدمته لكتاب فتاوى الشاطبي: ص١٤٠‏ والإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع 
وأهلها: ص۷1» ومقدمة محقق الموافقات:  ”"/١‏ 5". 


a3! EN الكؤاوارس‎ “= 


- س و مقلم ت زارت‎ Lathe tet 
SVE LOVIN انظر مقدمة محقق الإفادات والإنشادات: ص79 : ومقدمة محقق المرافقات:‎ 


3735 


a) 


فرق 


سنة 707١ه‏ بمطبعة الدولة التونسية. 

سنة aE)‏ بالمطبعة السلفية بمصرء وقد علق الشيخ محمد الخضر 

حسين على الجزء الأول والثاني» وعلق الشيخ محمد حسنين مخلوف 

على الجزء الثالث والرابع”" . 

بتحقيق الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميدء ونشرته مكتبة صبيح 
زفق 

بشرح الشيخ عبد الله دراز» ونشرته المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

سنة SVEN‏ بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان» ونشرته دار 

أبن عفان بالسعودية. 

وأحسن هذه الطبعات ثنتان: 

الأولى : طبعة الشيخ عبد الله G2‏ فقد تميزت طبعته بمزيد من 

والعناية في ضبط نص الكتاب وتقويمه. 


وامتازت بوضع عناوين في رأس كل صفحة من صفحات الكتاب» 


- 


- 


الدقة 


وكان لهذا الصنيع أثر عظيم في تيسير عملية البحث والانتقال في ثنايا 
الكتاب. 


ويلاحظ على ) شرح الشيخ دراز أنه أطال كثيراً في نقد المؤلف 


والاعتراض عليه . ولا عجب نقد : ظهر فى صفحة الغلاف قوله: 


(وعليه شرح جليل لتحرير دعاويه وكشف مرامیه› وتخريج أحاديثه» 


هذه الطبعة والتي قبلها لم تخل من تحريف وتصحيف وسقط. وذلك حسب إفادة 
الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في مقدمته للموافقات: 5/١‏ 

هذه الطبعة حسب إفادة الشيخ مشهور لم تختلف عما قبلها إلا قليلاً. انظر مقدمة 
الشيخ مشهور للموافقات: .54/١‏ 

ظهرت هذه الطبعة في أربع مجلدات» bey‏ جمعت في مجلدين كبيرين» وقد بلغت 


صفحات هذه الطبع لطبعة: (كركه١).‏ 


¥ 


0) 


00 


() 


ونقد آرائه نقداً علمياً يعتمد على النظر العقلي وعلى روح التشريع 
Cane gaat‏ 

وهو الذي يقول في مقدمة شرحه: «والتزمت تحرير الفكر من قيوده» 
وإطلاقه من مجاراة المؤلف في قبول تمهيدهء أو الإذعان لاستنتاجه 
لمقصوده» وكان هذا سبباً فی عدم الاحتشام من نقده فى ar‏ الأحيان» 
والتوقف في قبول رفده الذي لم يرجح في ell‏ 

ولذا قال بعض الباحثين: «تعليقات الشيخ دراز تمتاز بالشح في 
cL bY‏ وبالمبالغة فى المعارضات والاستدراكات» . 

والطبعة الثانية: طبعة الشيخ مشهور آل سلمان» فقد عني في هذه 
الطبعة بتخريج الأحاديث والآثار وأطال فى ذلاكف . 


وامتازت طبعته بحسن المظهر» وامتازت أيضاً بمقابلة الكتاب على 


ويلاحظ على هذه الطبعة كونها ثقيلة المحمل» يصعب معها الوصول إلى 


.٠١/١ مقدمة الموافقات للشيخ عبد الله دراز:‎ )١( 

ORIN انظر: مقدمة الموافقات للشيخ مشهور:‎ (Y) 

(۳) كان من الأيسر والأنفع في خنمة كتاب الموافقات خدمة جليلة من جهة تخريج 
أحاديثه وآثاره جمع هذه التخريجات وضم بعضها إلى بعض» وترتيبها بحسب ترتيب 
كتاب الموافقات على طبعة الشيخ Glo‏ والعمل على إخراجها في مجلد Joly‏ تحت 
عنوان: «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الموافقات!. 
وكان من المفيد جداً عند تخريج الحديث أو الأثر الإشارة إلى رأي الشيخ الألباني 
في الحكم بالصحة أو الضعف» لا سيما وأن المحقق قد رجع إلى كتب الألباني 
وأفاد منها في الغالب. 
وقد وقع في تخريج الشيخ مشهور شيء من التكرارء ولعل هذا إنمأ وقع يسبب 
طول الكتاب من جهة» وحصول التكرار عند الشاطبي من جهة أخرى. 
وعلى كل حال فالعمل الذي قام به الشيخ مشهور عمل مشكور. أسأل الله أن يجزل 


elt, إل‎ ١ 


له به الاجر والمثوبة. 


YA 


المطلوب» إذ حمّلها جميع تعليقات السابقين وشروحهم وهم: الشيخ عبد الله 
دراز» والشيخ محمد الخضر حسين» والشيخ محمد حسنين مخلوف» والشيخ 
محمد محي الدين عبد الحميد» والشيخ الشنقيطي (ماء OC carl‏ 

ثم أضاف إلى ذلك تعليقات له وزيادات وتعقبات» وذكر مع ذلك 
بعض النقول عن ابن تيمية وابن القيم» وربما اكتفى بذكر مواطن بحث هذه 
المسألة أو تلك عند هذين الإمامين وغيرهما9 . 

وقد ظهر هذا العمل في خمس مجلدات. إلا أنه أضاف مجلداً خاصاً 
بالفهارس المتعددة”"» وقد صدّر هذا المجلد بترجمة للشاطبي» وترجمة له 


)١(‏ مما ينبغي التنبيه له أن الإحالة إلى ما كتبه هؤلاء الشراح والمعلقون على كتاب 
الموائقات إنما تكون على الطبعة الخاصة بكل منهم. 
هذا ما يتطلبه المنهج العلمي في توثيق التقول من مصادرها الأصلية . ثم إنه لا مانع 
من الاستفادة من باب en‏ دون التوثيق مما أثبته الشيخ مشهور عنهم في طبعته 
لأخيرة. 
(y)‏ إن الإحالات التي قام بها المحقق إلى كتب هذين الإمامين وغيرهما | لا لا تخلو من 
فائدة. وإن كان كثير من ن هذه الإحالات تفتقر إلى قدر من الدقة كيما تتفق مع إيراد 
لشاطبي ومقصده. ثم إن الإكثار من الإحالة على عدد كبير من المصادر والمراجع 
لم يعد Tal‏ سائغاً؛ إذ لا coms‏ على العمق في cll‏ مع ما فيه من إثقال للحواشي 
وإشغال للقارئ عن الأصل. 
۴) هناك ملاحظات فنية على تنظيم هذه الفهارس» ومن أهم هذه الملاحظات نظراً لكون 
لكتاب من كتب أصول الفقه هي ما يتعلق بفهرس أصول الفقه وذلك أن رسم 
لمسألة وعنوانها لم يكن دقيقاًء بل كان مختلفاً عما اعتاده الأصوليون في تلقيب 
لمسائل + وإليك توضيح هذا بالمثال: 
مسألة إفادة الأمر للوجوب أو الندب» لو أردنا أن نتعرف على رأي الشاطبي في هذه 
لمسألة من خلال الفهرس الخاص بأصول الفقه فإنه ستطرح بين يديك العناوين 
لآتية : 7 )4٠١‏ الاختلاف في معنى الأمر» صيغة الأمرء الأمر في أصول 
لفقهء الأمر بطاعة النبي كو مبحث الأمرء الأمر للوجوب» امتثال الأمرء التزام 
لأمر والنهي› الأمر للوجوب وكيفية إثباته» دلالة الأمر على الطلب» الأمر والنهي» 
الأمر عند الأشاعرة والمعتزلة» التفريق بين مراتب الأمر ومراتب النهي» تساوي 


الأوامر والنواهي في الامتثال: مظان مسألة الأمر للوجوب. 


5-2 


v4 


وحاصل القول في هاتين الطبعتين: أن لكل طبعة ما يميزهاء وإن 
كانت إحداهما لا تغني عن الأخرى. 


= هذه هي العناوين التي اخترتها مما يغلب على الظن أن لها صلة بالموضوع المطلوب 
بحثه. والسؤال: تحت أي عنوان من هذه العناوين ستحصل على بغيتك وهي: ما 
رأي الشاطبي في إفادة الأمر الوجوب أو الندب. 
لقد bs‏ في جميع المسائل السابقة المذكورة في الفهرس» وتبين لي بعد طول 
بحث ومعاناة أن رأي الشاطبي إنما دُكر تحت العنوان الأخير وهو: مظان مسألة 
الأمر للوجوب. ومن هنا يظهر لك أن الإفادة من هذا الفهرس أمر جد عسير. 
وصفوة القول: أن الغرض من الفهارس إتما هو التيسير والتقريب. 
وكان من المتحتّم لتحقيق هذا الغرض: اعتماد ألقاب الأصوليين وتسمياتهم المعقودة 
للمسائل الأصولية» وتصنيف التفصيلات الدقيقة في الفهرس تحت عناوين إجمالية» 
وإدراجها تحت كليات تضمهاء فيقال مثلاً في باب الأمر: حد الأمرء صيغة الأمر» 
هل الأمر للوجوب» هل الأمر على الفور» هل الأمر على التكرار» هل الأمر بالشيء 
نهي عن ضده. . إلخ. 


سر 
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تهذ یب 
اللموافقات 
کے 


القسم الأول 
المقدمات 


وهي إحدى عشرة مقدمة 

: أصول ألفقه قطعية 

: أدلة أصول الفقه قطعية. 

: طريقة استعمال الأدلة العقلية. 

: ضابط ما يندرج تحت علم أصول الفقه. 
3 : كراهة الخوض فيما لا ينبني عليه عمل . 


Can 


: طريقة تعريف otha‏ 

4 : العلم الشرعي وسيلة إلى عبادة الله. 

: ضابط العلم الذي ورد مدحه والثناء على أهله . 
: بيان ما هو من صلب العلم» وما هو من 


ملحه» وما ليس منهما 

وظيفة العقل. 

أخل العلم عن أهله. 

الضابط المعتبر في استقامة الأصول 
الشرعية واطرادها. 


المقدمة العاشرة : 
المقدمة الحادية عشرة : 
المقدمة الثانية عشرة : 


المقدمة الأولى : 
[أصول الفقه قطعية] 
إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظتية؛ والدليل على ذلك أنها ٠/٠‏ 
راجعة إلى كليات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعي . ip‏ 1 


وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتتحسينيات. 


[أدلة أصول الفقه قطعية] 
إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون 
VI‏ قطعية؛ لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصّة ب 


oy وهذا‎ 


المقدمة الثالثة : 
[طريقة استعمال الأدلة العقلية] 
الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على 
الأدلة السمعية» أو معينة في طريقهاء أو محققة لمناطهاء أو ما أشبه ذلك 
لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي. 
فإذا كان cls‏ فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية. وإنما الأدلة 


حملة أدلة gels‏ 


من جملة دلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى 
أفادت فيه القطع. فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق» ولأجله أفاد 
التواتر القطع . 


المعتيرة هنا: المستق أة 


as 


Yo 


فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموعٌ يفيد العلم فهو الدليل 
المطلوب» وهو شبيه بالتواتر المعنوي» بل هو كالعلم بشجاعة عليّ 
رضي الله عنه» وجود حاتم» المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. 

ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة» والزكاة 
وغيرهماء قطعاًء VI,‏ فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالئ: 
CULT LT‏ أو ما أشبه ذلك لكان فى الاستدلال بمجرده نظر من 
أوجه؛ لكن Ce‏ بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترئبة ما صار به 
فرض الصلاة ضرورياً في الدين» لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين. 

وإذا cub‏ أدئة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة 
فهو راجع إلى هذا المساق؛ OV‏ أدلّتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت 
الحصرء وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحدء فصارت 
بمجموعها مفيدة للقطع . 


المقدمة الرابعة : 
[ضابط ما يندرج تحت علم أصول الفقه] 

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب 
شرعية» أو لا تكون عونا فى ذلك» فوضعها فى أصول الفقه عارية. 

والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختصٌ بإضافته إلى الفقه إلا 
لكونه مفيداً له» ومحمّقاً للاجتهاد فيه فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. 

ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة 
أصول الفقه» وإلاً cS‏ ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه: 
تحقة, إالفقه ,22 علها مء مسائله؛» وآ کزلاک؛ فا کا ما شق all‏ 
یں SAAN‏ ويي ییا من Sn‏ 6 ولرسن SN‏ فس PM‏ زس 
الفقه يعد من cal geal‏ وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني 
عليه فقه فليس بأصل له. 
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وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه: كثيرٌ من المسائل التي تكلم عليها 
المتأخرون وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع» ومسألة هل كان RE coll‏ 
فصل : [ما كان الخلاف فيه لفظياً] 

وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه» إلا أنه لا يحصل من الخلاف 
فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع AY‏ على صحة بعض المذاهب أو 
إبطاله عارية أيضاً؛ كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير» فإنه لا ينبني عليه 
عمل» وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه . 
المقدمة الخامسة : 

[كراهة الخوض lad‏ لا ينبني عليه عمل] 

كل مسألة لا ينبني عليها عمل» فالخوض فيها خوض فيما لم يدل 
على استحسانه دليل شرعي؛ وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من 
حيث هو مطلوب شرعاً. 

والدليل على ذلك: استقراء الشريعة : HE)‏ رأينا الشارع يعرض عنما لا 
يفيد عملاً مكلفاً به» ففي القرآن الكريم: ینونک عن ILS‏ ل هى Lay‏ 
IG Uy‏ فوقع الجواب بما يتعلق به العمل. ومن هنا نهى BS‏ (عن 
mat‏ وكثرة —— لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد. وقد كان 

وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة: 

١‏ - أنه لا ينبني على ذلك فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة فأما 
في الآخرة فإنه يسأل عما أمر به أو نهى cee‏ وأما في الدنيا فإن علمه بما 


عل م“ ذلك لا لم ذ 1 Ak, Na ab‏ 
لم من دلك لا يزيده في تدبير رزفه ولا ينقصه 
yeay wag dyes ein wa st Oy)‏ 
ON)‏ اخرجه البخاري: ٦٤/1۳‏ رقم ۷۲۹۲ 


؟ - أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة 
على أتم الوجوه وأكملهاء فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك» 
وهر مشاهد في التجربة العادية؛ فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها 

ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم » ويثور 
ree‏ الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعحصب . 

۳ - أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن الفلاسفة الذين 
يتبراً المسلمون منهم. 

فإذا ثبت هذا فالصواب أن ما لا ينبني عليه عمل غير مطلوب في الشرع . 
فإن كان of‏ ما يتوقف عليه المطلوب كألفاظ اللغة» وعلم النحوء والتفسير وأشباه 
ذلك فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب؛ UL‏ شرعأء Sie ly‏ 
المقدمة السادسة: 

[طريقة تعريف الأشياء ]| 

وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب» قد يكون له طريق تقريبي 
Gh‏ بالجمهور» وقد يكون له طريق GLY‏ بالجمهورء oly‏ فرض تحقيقاً. 

CAL الأول: فهو المطلوب المنبّه عليه؛ كما إذا طلب معنى‎ GL 
فقيل: إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره؛ أو معنى الإنسانء فقيل:‎ 
إنه هذا الذي أنت من جنسهء أو معنى التخوّف» فقيل: هو التنقص»‎ 
معنى الكوكب فقيل : هذا الذي نشاهده بالليل» ونحو ذلك.‎ 

وعلى هذا وقح البيان في الشريعة؛ کما قال : eo‏ الحق 
وغمط الناس)» ففسّره بلازمه الظاهر لكل cdot‏ وكما لفا 


mere we‏ تفسر 00 القران 


YA 


والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منهاء وقد بين BE‏ 
الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهورء وكذلك سائر الأمور» 
وهي عادة العرب» والشريعة عربية» ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان 
VY‏ الأمى. 


وأما الثاني: وهو ما لا يليق بالجمهورء فعدم مناسبته للجمهور 
أخرجه عن اعتبار 3 له؛ oY‏ مسالكه صعبة المرام» قال تعالى: ويا 


جحل bs oil ge‏ حرج 


ر 


كما إذا طلب معنى cil‏ فأحيل به على معنى أغمض منه» هو: 
(ماهية مجرّدة عن المادة Quel‏ أو يقال: (جوهر بسيط ذو نهاية ونطق 


عقلي) . 


Lal,‏ فإن هذا تسوّر على طلب معرفة ماهيات الأشياء» وقد اعترف 
أصحابه بصعويته» بل قد JB‏ بعضهم أنه عندهم متعذّر. 


فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذّر الإتيان بهاء 
ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها. 


وهذا المعنى تقرّر: وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة 
إلا باريهاء فتسور ! الإنسان ن على معرفتها رميٰ في عماية. هذا als‏ في 
التصوّر. 

[طريقة الاستدلال] 

ul,‏ التصديق 6 فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه 
ضرورية» أو قريبة من الضرورية. 

فإذا كان كذلك» فهو الذي ثبت 
القرآن على أمثاله؛ كقوله تعالن: SN‏ 


iW Gee Î salt 3 A طقل‎ 


طلبه في الشريعةء وهو الذي نبّه 
فمن BE AY oS GE‏ وقوله تعالیٰ: 
آخرها. 


۳۹ 


وعلى هذا النحو مرّ السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف 
والمخالف» ومن نظر في استدلالهم على إثبات الا التكليفية ة علم rel‏ 

متكلف» ولا نظم ‘dy‏ بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه» ولا يبالون 
كيف وقع في ترتيبه إذا كان قريب dsl‏ سهل الملتمس. 


Ul,‏ إذا كان الطريق مرتباً على قياسات مركبة أو غير مركبة» إلا أن 


في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل» فليس هذا الطريق بشرعي» 
ولا تجده في القرآن» ولا في Ball‏ ولا في كلام السلف الصالح. 


المقدمة السابعة: 
[العلم الشرعي و سيئة إلى عباد 
Js‏ علم شرعي» فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى 
التعبّد به لله تعالىء لا من جهة أخرى» فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى 
فبالتبع والقصد الثاني» لا بالقصد الأول. 

والدليل على ذلك: 

١‏ ما تقدم في المسألة قبل: أن كل علم لا يفيد See‏ فليس في 
الشرع ما يدل على استحسانه؛ ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان 
والتابعين» وذلك غير موجود» فما يلزم عنه كذلك. 

oly‏ الشرع إنما جاء بالتعبد» وار المقصود من بعثة الأنبياء 
السلام؛ كقوله تعالی: iy > Bt POT CR‏ كك أيكت i‏ م AB‏ 
iE TO po S She‏ 4 


LY‏ جاء من الأدلّة الدالة على أن روح العلم هو العملء وإلاً 
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فقد قال الله تعالى: AB EY‏ أله من LH, Me‏ وقال سفيان 
الثوري: (إنما يتعلم العلم ليتقى به cal‏ وإنما فضل العلم على غيره BY‏ 
يتقى الله به) . 

دكل ذلك Glew‏ أن العلم وسيلة ' من الوسائل» ليس مقصوداً لنفسه 
العلم» الما ہر ثايت الع من جية ما هو مكلف العمل ب 
فصل : [ للعلم قصدان: أصلي وتابع] 

ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل؛ ولكن له قصد أصلىٌ 

فالقصد الأصلي: ما تقدم ذكره. 

tly‏ التابع : فهو الذي يذكره الجمهور من: 

أ os‏ صاحبه das‏ وإن لم يكن في abel‏ كذلك. 

ب - وأن تعظيمه واجب على ج جميع المكلفين؛ إذ قام لهم مقام 

. العلماء ورثة الأنبياء‎ oy ؛‎ gall 

ج - oly‏ العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة. 

د وأهله أحياء أبد الدهر. إلى سائر ما لَهُ في الدنيا من المناقب 
الحميدة . 


فذلك كله غير مقصود من العلم شرعاًء كما أنه غير مقصود من 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالىء وإن كان صاحبه يناله. 

ه - وأيضاًء ob‏ في العلم بالأشياء Yad‏ توازيها GU‏ وهو مطلب 
خاص» برهانه التجربة التامّة والاستقراء العام» فقد يطلب العلم للتفكه به 
والتلزّذ بمحادف 
والعلد 


ast 5 
AGS د‎ 
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ولكن كل تابع من هذه التوابع» LL‏ أن يكون خادماً للقصد الأصلي 
أو لا. ob‏ كان خادماً له فالقصد إليه ابتداء صحيح . 

وإن كان غير خادم cal‏ فالقصد إليه ابتداء غير صحيح › كتعلمه رياء» 
أو ليماري به السفهاءء أو يباهي به العلماء» أو يستميل به قلوب العبادء أو 
dud‏ من دنياهم» أو ما أشبه ذلك. وفي الحديث: (لا تعلموا العلم لتباهوا 
به العلماءء ولا لتماروا به السفهاءء ولا لتحتازوا به المجالس» فمن فعل 
ذلك فالنار OCU‏ وقال A‏ (من تعلّم علماً مما يبتغى به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من الدنياء لم يجد عرف Bad)‏ يوم القيامة) . 


المقدمة الثامئة : 


إضايط العلم الذي ورد مدحه والثناء على أهله] 


العلم الذي هو العلم المعتبر شرعاً ‏ أعني الذي مدح الله ورسوله 
abel‏ على الإطلاق ‏ هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه 
bole‏ مع هواه cols Las‏ بل هو المقيّد لصاحبه بمقتضاه» الحامل له على 
قوانينه طوعاً أو las‏ 


ومعنى هذه أل لحملة أن bi‏ العلمء الذين صار لهم العلم وصفاً من 
الأوصاف الثابتة» فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق» بل 
يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية» وأوصافهم الخلقية؛ لقوله 


2 


تعالن : BED‏ آله ين عبارو EL‏ 
فذلك راوية حديث» سمع شيئاً Calls‏ وقال الثوري: (العلماء إذا علموا عملوا؛ 
فإذا عملوا شغلوا؛ فإذا شغلوا فُقدوا؛ فإذا فقدوا طابوا؛ فإذا طلبوا هربوا) . 


)1( أخرجه أبن ماجه: 947/1 رقم ۲٠١‏ وصححه الحاكم والمنذري. 
0) أخرجه أبو داود: ۳۲۳/۳ رقم UTE‏ وابن ماجه: ٩۳ 947/١‏ رقم YOY‏ 


cit 


وصححه الحاكم والذهبى. 


zy 


والآثار في هذا النحو كثيرة على أن المثابرة على طلب العلمء والتفقّه 
فيه» وعدم الاجتزاء باليسير منه يجرّ إلى العمل به ويلجى cat‏ كما تقدم 
بيانه. وهو معنى قول الحسن: US)‏ نطلب العلم للدنيا فجرّنا إلى الآخرة) . 

وعن معمر أنه قال: كان يقال: (من طلب العلم لغير الله يأبى عليه 
العلم حتى ofa‏ إلى الله) . 

bss]‏ يان ما هو من صلب العلم, » وما هو من مُلّحهء وما ليس منهما] 
من العلم ما هو من Le‏ العلم ومنه ما هو و من ale‏ العلمء لا من 

صلبه» ومنه ما ليس من صلبه ولا مُلّحه. . فهذه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: هو الأصل والمعتمدء والذي عليه مدار الطلب» وإليه 
تنتهي مقاصد الراسخين؛ وذلك ما كان قطعياً أو راجعاً إلى أصل قطعى. 
والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه. 

ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها؛ كما قال الله تعالن: إن 
dt oh Athy Sil OS 52‏ 49؛ WY‏ ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها 
يكون صلاح الدارين : وهي الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات» وما 
هو مكمل لها ومتمم لأطرافهاء وهي أصول الشريعة. 

وقد قام البرهان القطعي على اعتبارهاء وسائر الفروع مستندة إليها فلا 
إشكال في ple UAT‏ أصل» راسخ الأساس» ثابت الأركان. 

ولهذا القسم خواص ثلاث» بهن يمتاز عن غيره: 

إحداها: العموم والاطراد: فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال 
المكلفين على الإطلاق» oly‏ كانت آحادها الخاصة لا تتناهى؛ فلا عمل 
يفرض؛ ولا حركة ولا سكون يدعى» إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداً 


خصوص ما فهو راجع إلى عموم؛ كالعراياء وضرب BI‏ على العاقِلّق 
والقراض» والمساقاة» والصاع فى المصرّاة وأشباه ذلك؛ فإنها راجعة إلى 

فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقةء والاعتبار في أبواب 
الفقه يبين ذلك. 


والثانية: الثبوت من غير زوال: فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها 
نسخاً» ولا تخصيصاً لعمومهاء ولا تقييداً لإطلاقهاء ولا رفعاً لحكم من 
أحكامها؛ لا بحسب عموم المكلفين» ولا بحسب خصوص بعضهم.ء ولا 
بحسب زمان دون زمان» ولا حال دون حال؛ بل ما أثبت سبباً فهو سبب 
أبداً لا يرتفع» وما كان شرطاً.فهو fal‏ شرط؛ وما كان Lely‏ فهو واجب 
أبدا؛ أو مندوباً فمندوب؛ وهكذا جميع الأحكام؛ فلا زوال لها ولا تبدل» 
ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك. 

والثالثة: كون العلم حاكماً لا محكوماً علية: بمعنى كونه مفيداً لعمل 
Ci‏ عليه مما يليق ca‏ فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل» 
أو يصوب نحوه؛ لا زائد على ذلك. 


فإذاً؛ ds‏ علم حصل له هذه الخواص الثلاث» فهو من صلب bell‏ 


وقد تبيّن معناها والبرهانُ عليها في أثناء هذا الكتاب. والحمد لله. 


والقسم الثاني - وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه ‏ ما لم يكن 
قطعياًء ولا راجعاً إلى أصل قطعي» بل إلى ظني» أو راجعاً إلى قطعي إلا 


أنه تخلّف عنه خاصة من تلك الخواص» أو Ast‏ من خاصة واحدة. 
ولتخلّف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها: 
١‏ الجكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في 


التعبّدات» كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة؛ والصلاة بتلك الهيئة 
من رفع اليدين والقيام والركوع والسجودء فيأتي بعض الناس فيطرّق إليه 
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LS‏ يزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع؛ وجميعها مبني على 
ظن» وتخمين غير مطرد في بابه» ولا مبني عليه عمل . 

؟ ‏ تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيّاتِ لا يلزم مثلهاء ولا 
يطلب التزامهاء كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه في الزمان 
المتقدّم على غير قصدء فالتزمها المتأخّرون بالقصد. 

فطلب مثل ذلك من cle‏ العلم لا من صُلْبْه. 

۳ التق في استخراج الحديث من طرق كثيرة» لا على قصد طلب 
تواتره» بل على أن يعد آخذاً له عن شيوخ كثيرة» ومن جهات شتّى؛ OY‏ 
تخريجه من طرق يسيرة كاف فى المقصود cas‏ فصار الزائد على ذلك فضلا. 

٤‏ العلوم المأخوذة من الرؤياء مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة؛ 
Les ob‏ من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يُتلقّى 
منها . 

5 المسائل التي يُختلف فيها فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع 
عملي إنما تعد من الملح؛ كالمسائل المنبّه عليها قبل في أصول الفقهء 
ويقع كثير منها في سائر العلوم» وفي العربية منها كثير؛ كمسألة اشتقاق 

١‏ - الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية؛ وكثيراً 
يجري ملل صا جيل اسلف في 
عل aime‏ تسین | 

فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءهاء حتى يكون على EE‏ فيما sh‏ 

من العلوم oly‏ فإن كثيراً منها يستفز الناظر استحسانها ببادئ الرأي» 
فيقطع فيها عمره؛ وليس وراءها ما Jak‏ معتمداً في عمل ولا اعتقاد» 
فيخيب فم يي طلب العلم سعية ۰ والله الواقي . 
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والقسم الثالث ‏ وهو ما ليس من La‏ ولا من المُلّح ‏ ما لم 
غيره بالإبطال فهذا ليس بعلم؛ لأنه يرجع على أصله بالإبطال. 

فهو غير ثابت» ولا حاکم» ولا مطرد Vy Lal‏ هو من مُلَّحه؛ oy‏ 
chit‏ هي التي تستحسنها العقول» وتستملحها النفوس؛ لأنها ذات أصل 
مبني عليه في الجملة بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. 

هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة» واشتباه بینه 
وبين ما قبله» فربما عدّه الأغبياء مبنياً على أصل فمالوا إليه من ذلك 
الوجه . 
الأغراض والأهواء؛ كالإغراب باستجلاب غير المعهود» والجعجعة بإدراك 
ما لم يدركه الراسخون. 

ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية فى كتاب الله من إخراجه عن 
ظاهره» وأن المقصود وراء هذا الظاهرء ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظرء 
وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليداً لذلك الإمام. واستنادهم في جملة من 
دعاويهم إلى علم الحروف. وعلم النجوم . 


فصل: [ما يعرض لهذه الأقسام الثلاثة من التداخل] 

وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثاني. 

ويتصور ذلك في خلط العلوم ببعض؛ كالفقيه يبني فقهه على مسألة 
نحوية مثلاء فيرجع إلى تقريرها كما يقررها النحوي. 

فإن أخذ يبسط القول فيها كان فضلاً معدوداً من الملح إن عُدّ منها. 
وهكذا سائر العلوم التي يخدم بعضها بعضاً. 

ويعرض للقسم الثاني أن يصير من الثالث. 


ب پیر 


كك 


ويتصور ذلك فيمن يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلهاء أو 
فمثل هذا يوقع في مصائب» ومن أجلها قال علي رضي الله عنه: 
احدثوا الناس Ly‏ يفهمون. أتحبون أن AS,‏ الله PS pry‏ وقد يصير 
وإذا عرض للقسم الأول أن Le‏ من الثالث فأولى أن يعرض للثاني 
أن de‏ من الثالث؛ لأنه أقرب إليه من الأول. 
فلا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني» 
وإلا لم يكن Ee‏ واحتاج هو إلى عالم يربيه. 
المقدمة العاشرة: 
[وظيفة العقل] 
إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية» فعلى شرط أن يتقدم 
النقل فيكون متبوعاًء ويتأخر العقل فيكون تابعاًء فلا يُسرح العقل في مجال 
النظر إلا بقدر ما يُسرّحه النقل. 
والدليل على ذلك: أنه لو جاز للعقل تخطي SEL‏ النقل» لم يكن 
للحدّ الذي حدّه النقل فائدة؛ oY‏ الفرض أنه حدّ له fe‏ فإذا جاز تعدّيه 
صار الحد غير مفيد» وذلك في الشريعة باطل» فما أذى إليه مثله. 
المقدمة [الحادية عشرة]: 
[أخذ العلم عن أهله] 
من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية Gil‏ به أخذه عن أهله 
المتحقّقين به على الكمال والتمام. 


YY أخرجه البخاري: ١/6؟؟ رقم‎ )1١( 


tv 


وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبضّرء فلا بد من معلم فيهاء 
وأصل هذا في الصحيح : (إن الله لا يم يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» 
ولكن يقبضه بقبض LL‏ فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتحه بلا شك . 


[شروط العالم] 
فإذا تقرّر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به» وهذا Lad‏ واضح في 
نفسه وهو Lal‏ متفق عليه بين العقلاء؛ إذ من شروطهم في العالم» بأي 
sal‏ 
علم 
١‏ - أن يكون عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم. 
۲ قادراً على التعبير عن مقصوده فيه . 
ly ble ۴‏ يلزم as‏ 
Lab -&‏ على دفع الشبه الواردة عليه فيه. 
فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه» وعرضنا أئمة السلف الصالح ف في العلوم 
الشرعية وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال. 
غير أنه لاا ب يشترط السلامة عن الخ 


انتشرت وانبنی بعضها ها على بعض اشتبهت . 


فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح وأشباه ذلك فلا 
يقدح في كونه عالماًء ولا pe‏ في كونه LU]‏ مقتدى به. 


1 
5 
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فإن قصر عن استيفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك 
التقصان؛ فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص. 


() أخرجه البخاري: 1١‏ رقم 21٠٠١‏ ومسلم: 0 ٠‏ رقم VAT‏ 
)1( هذه الشروط الأربعة ذكرها الشاطبي في كتابه الإفادات والإنشادات: (رقم AV‏ وذكر 
أنه رآها منصوصة a‏ نصر الفارابي في بعض کته . 


(۳) في الأصل: (قائما) ولعل المثبت هو الصواب 


۸ 


كما ف کات الاثادات , الاتشاواته 
كما في تتاب ال قادات Jig‏ بشادات . 


فصل : [علامات العالم المتحقق] 

وللعالم المتحقّق بالعلم أمارات وعلامات» وهی ثلاث 

١‏ العمل بما ple‏ حتى يكون قوله مطابقاً لفعله» فإن كان مخالفاً له 
فليس بأهل oY‏ يؤخذ cae‏ ولا أن يقتدى به في ple‏ وهذا المعنى مبيّن 
على الكمال فى كتاب الاجتهاد والحمد لله. 

؟-أن يكون ممن راه الشيوخ في ذلك العلمء لأخذه عنهم 
وملازمته لهم؛ فهو الجدير OL‏ يتصف بما اتصفوا به من ذلك» وهكذا كان 
ols‏ السلف الصالح: فأوّل ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم 
لرسول الله BE‏ وأخذهم بأقواله وأفعاله . 

وصار مثل ذلك Si‏ لم“ من بعدهم؛ فالتزم التابعون فى all‏ حابة 
سي رتهم مع النبيّ He‏ حتى فتهواء ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية . 

وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً أشتهر فى tsi‏ 
الأخذ cae‏ إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك. 

Sars Ll,‏ فرقةٌ TY, ty‏ مخالفٌ للسئة» إلا وهو مفارق لهذا 
الوصف. ويضد ذلك كان العلماء الراسخون كالائمة الأربعة وأشباههم . 

الاقتداء بمن أخل عله wool sty‏ كما علمت ta‏ ن اقتداء 

الس ae‏ عل واقتداء التابعين بالصحابة وهكذا فى كل قرن. 


فصل : [طرق أخذ العلم عن أهله] 
وإذا ثبت أنه لا بذ من أخذ العلم عن أهلهء فلذلك طريقان: 


أحدهما: المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمهما؛ لخاصية جعلها الله 
تعاليل بير ن المعلم وا لمتعلم» يشهدها كل م“ ale al daly‏ 


bs‏ ن زاول العلم والعلماء» فكم من 


مسألة يقر ها المتعلّم في كتاب» ويحفظها ويرقدها عل قله فلا پپپ 


£4 


وقد قال عمر بن الخطاب: (وافقت ربي في ثلاث)'» وهي من 
فوائد مجالسة العلماء؛ إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم» 
ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأذبهم معه» 
واقتدائهم به. فهذا الطريق نافع على كل تقدير. 

الطريق الثاني: مطالعة كتب المصئفين» وهو أيضاً نافع في بابه 
بشرطين: 

الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة 
اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب. 


وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء» أو مما هو راجع 


0 
بد 


وهو معنى قول من قال: (كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى 
الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال). والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئاء 
دون فتح العلماء» وهو مشاهد معتاد. 


لغ ما : 2 { 2 
وال ط الثانى : يتحرّى كد ب اله دمي من آهل العلم الماد؟ 

فا َو ره . x‏ 

ف نهم أفعد به من به متأخرين . 


وأصل ذلك التجربة والخبر: 

Ul‏ التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان؛ فالمتأخر لا يبلغ من 
الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم. 

فتحمّق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين» والتابعون ليسوا 
كتابعيهم» وهكذا إلى الآنء ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكايتهم أبصر 
العجب في هذا المعنى. 


.۲۳۹۹ ومسلم: 1858/4 رقم‎ CET رقم‎ 6504/١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
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الذين يلونهم)» وفتي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. 

فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ 
بالاحتياط في العلم؛ على Gl‏ نوع كان» خصوصاً علم الشريعة» الذي هو 
العروة الوثقى» والوَّزّرُ الأحمىء وبالله تعالى التوفيق. 
المقدمة [الثانية عشرة: ] 

[الضابط المعتبر في استقامة الأصول الشرعية واطرادها] 

كل أصل علمي» يُتخذ إماماً في العمل: [إن جرى] به العمل على 
مجاري العادات في مثله» بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط؛ فذلك أصل 
صحيح» وإلا فلا. 

ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله: 

أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى» وخبر 
رسوله BB‏ وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق. فإذن: 
كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يطرد. ولا 
استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها. 

ths‏ ذلك في : فهم الأقوال» ومجاري الأساليب» والدخول على 
الأعمال. 


Le seer رد‎ 


فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى: لون GSU i CA‏ عل Sail‏ 
سيل إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره؛ لوقوع سبيل الكافر على 
المؤمن كثيراً: بأسره وإذلاله. فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه 
الواقع ويطرد عليه» وهو تقرير الحكم الشرعي. فعليه يجب أن feed‏ . 


) أشرجه إل لبخاري لضن رقم 1" وم 5/ yay‏ رقم ۳ بلفظ: «خي 
LS‏ « 
س۰ 
: لثم 
ase )(‏ المعنى: (لا تجعلو! للكافرين سبيلا على المؤمنين). 


وأما مجاري الأساليب فمثل قوله: ليس عل OUT Ls UE Colt‏ 
ae‏ فيا Gob‏ إا ما CUS LI‏ فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول 
کل مطعوم» وأنه لا جناح فى استعماله بذلك الشرط » ومن جملته الخمرء» 
لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب. 

ومن هنا LAs‏ عمر بن الخطاب من تأول في الآية أنها عائدة إلى ما 
تقدم من التحريم في الخمرء وقال له: إذا اتقيت اجتنبت ما حرّم اله . 

إذ لا يصح أن يقال للمكلف: (اجتنب كذا) ويؤكد النهي بما يقتضي 
التشديد فيه cde‏ ثم يقال: (فإن فعلت فلا جناح عليك) لأنه من الحرج أو 
تكليف ما لا يطاق. 

وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة وهو الأصل في 
القول بالاستحسان والمصالح المرسلة. 


لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما 
لا يمكن شرعاً أو Sue‏ فهو غير جار على استقامة ولا اطراد» فلا يستمر 
الإطلاق. 

وهو الأصل أيضاً لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنّةء لما 
يلزم في حمل مواردها على عمومها من المخالفة المذكورة» حتى تقيد 
بالقيود المقتضية للاطراد والاستمرار فتصح. 

ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلطء بل كثيراً 
ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات» والطوائف 
المعدودين في yall‏ الضالة عن الصراط المستقيم . 


oy 


القسم الثاني 


كتاب الأحكام 


يرجع إلى خطاب التكليف. 


يرجم إلى خطاب الوضع . 
OTH‏ إلى ب الوصع 


وهو على قسمين: 
القسم الأول : 


القسم الثانى : 


i 


القسم الأول 


يرجع إلى خطاب التكليف 


وفيه عشر مسائل: 


المباح بالجزء قد يكون مطلوباً بالكل. 
للمباح إطلاقان . 
العلاقة بين الإباحة و cl‏ 


المطلوبات الشرعية قد تكون مطلقة أو مقيدة . 
الواجبات عينية وكفائية . 

إثبات مرتبة العفو وأنها ليست من الأحكام 
الخمسة . 

على مَنْ يتوجّه فرض الكفاية؟ 


: حكم المباح إذا تجرد عن كونه وسيلة. 
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المسألة الأولى: 
[حكم المباح إذا تجرد عن كونه وسيلة] 
المباح من حيث هو مباح» لا يكون مطلوب الفعل» ولا مطلوب الاجتناب . 


[والدليل على ذلك: ] 
١‏ أنه إذا تقزر استواء الفعل والترك في المباح ces‏ فلو جاز أن 


5 7 
يكون تارك المباح مطيعاً 64S‏ جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله ؛ من حيث 


كانا مستويين بالنسبة إليه. وهذا غير صحيح باتفاق» ولا معقول في نفسه. 
۲ - لزوم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عيناً البئّة» فلا يوصف 
فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة Let‏ وهذا باطل باتفاق. 
فالحاصل OF‏ الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه» ولا في 
تركه دون فعله؛ بل قصده جعله لِخيّرة المكلّف. 
فما كان من AIK‏ من فعل أو ترك» فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه. 
فصار الفعل والترك بالنسبة إلى المكلف كخصال الكفارة؛ أيّهما فعل فهو 
قصد الشارع؛ لا أن للشارع قصدأً في الفعل cae pate‏ ولا في الترك بخصوصه. 
لكن يرد إشكال على ما تقدم وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما 
يقتضي قصد الشارع إلى فعله على الخصوص» وإلى تركه على الخصوص. 
Ub‏ الأول [وهو ما يقتضي القصد إلى الفعل على الخصوص]: 
فمنها: الأمر بالتمتّع بالطيّبات؛ كقوله تعالئ: GED‏ الاش گا نَا ف 


ov 


الطيّبات» وجعل ذلك من أنواع ne ate‏ تعالئ : hE‏ زيكة أله 


43531 من نَ‎ ih لعبادق‎ cal gil 


فهذه جملة تدل على أن المباح قد يكون فعله أرجح من تركه. 
وأمًا [الثاني وهو] ما يقتضي القصد إلى الترك على الخصوص : 
فجميع ما [جاء في] ذم التنقمات والميل إلى الشهوات على الجملة. 
وعلى الخصوص قد جاء ما يقتضي تعلق الكراهة في بعض ما ثبتت 
له الإباحة؛ كالطلاق السني» فإنه جاء في الحديث: - وإن لم يصح - 
(أبغض الحلال إلى الله OAS‏ وجاء: jp‏ لهو باطل إلا Mass‏ 


وكثير من أنواع اللهو مباح » واللعب أيضاً مباح » وقد )7 
والجواب: من وجهين: أحدهما إجمالي» والآخر تفصيلي . 
فالإجمالي أن يقال: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي 
عليه لفظ المباح . 
[حكم المباح إذا كان وسيلة إلى غيره] 
tal‏ التفصيلي فإن المباح ضربان: 
أحدهما: أن يكون خادماً لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي . 
والثاني: أن لا يكون كذلك. 
فالأول: قد يراعى من جهة ما هو خادم له؛ فيكون مطلوباً ومحبوباً 


)1( أخرجه أبو داود: 700/5 رقم ۳۱۷۸ 
)1( وتتمته: wo):‏ الصيد بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته أمرأته ؛ فإنه من الحق). 


Win of tooo ot sey ys fe 


أخرجه الترمذء ي ١94/4‏ رقم 1. وأنظر السلسلة الصحيحة رقم NE‏ 


مه 


فعله» وذلك أن التمتع بما Jot‏ الله من المأكل والمشرب ونحوها مباح في 
نفسهء وإباحته بالجزء. وهو خادم لأصل ضروري» وهو إقامة الحياة؛ فهو 
مأمور به من هذه الجهة» ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلى المطلوب. 


والثاني: إِما أن يكون خادماً لما ينقض أصلاً من الأصول الثلائة 
المعتبرة . 


أو لا يكون خادماً لشىء. 


كالطلاق؛ a‏ ترك للحلال الذي هو خادم لكلي إقامة النسل في 
الوجود» وهو ضروري. BE‏ كان الطلاق بهذا النظر خرماً لذلك المطلوب 
ونقضاً عليه كان Lake‏ ولم يكن فعله أولى من ترکه إلا لمعارض أقوى ؛ 


كالشقاق وعدم إقامة حلود الله وهو من حيث كأن جزئياً فى هذا 


الشخص ٠‏ وفي هذا الزمان» مباح وحلال. 

وهكذا القول فيما جاء من ذم الدنيا. 

وكذلك اللهو واللعب والفراغ من كل شغل» إذا ! لم يكن في 
محظور؛ ولا يلزم عله محظور؛ وھ فهو مباحء ولکنه مذموم ولم يرضه 
العلماء. وفى الحديث: «( باطل إلا ase‏ و نه باطلاً أنه 

في 2 1 يعنى ب 2 

عبث أو كالعبث ليس له فيه فائدة ولا ثمرة تجنى . 

بخلاف اللعب مع الزوجة؛ فإنه مباح يخدم أمراً ضرورياً. وهو 
النسل. وبيخلاف تأديب be‏ وكذلك اللعب بالسهام؛ فإنهما يخدمان 
Sel‏ تكميلياًء وهو الجهاد. فلذلك pel‏ هذه الثلاثة من اللهو الباطل . 


وجميع هذا يبيّن أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب الفعل ولا 
الترك بخصوصه. 


Ae أخرجه الترمذي. وقد تقدم بتمامه في‎ )١( 


کي کی 
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المسألة الثانية : 
[المباح بالجزء قد يكون مطلوبا بالكل] 
الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي: فالمباح يكون: 
١‏ مباحاً بالجزء» مطلوباً بالكل» على جهة الندب. 
LE‏ ؟ - أو الوجوب. 
AE:‏ ۳ - ومباحاً بالجزء» منهيّاً عنه بالكل» على جهة الكراهة. 
٤‏ أو المنع . 
فهذه أربعة أقسام : 
فالأول: Sally‏ بالطيّبات من المأكل والمشرب. 
والثانى : كالأكل» والشرب» ووطء الزوجات» والبيع » والشراء. 
والثالث: كالتَّترّه في البساتين» وسماع تغريد الحمام» فمثل هذا مباح 
بالجزءء فإذا قعل يوماً ماء أو في حالة ماء فلا حرج فيه» فإن Jab‏ دائماً 
كان Cul, clay Se‏ فاعله إلى DE‏ العقل. 
والرابع : كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليهاء وإن كانت 
مباحة؛ فإنها لا تقدح Y‏ بعد أن يعد صاحبها خارجاً عن هيئات أهل 
العدالة» وأجري صاحبها مجرى الفسّاق» وإن لم يكن كذلك. وما ذلك إلا 
لذنب اقترفه شرعاً . 1 


فصل : [المندوب بالجزء قد يكون واجباً بالكل] 

إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل؛ كالأذان في المساجد 
الجوامع أو غيرهاء وصلاة العيدين» وصدقة التطوّعء فإنها مندوب إليها 
بالجزء» ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها؛ ألا ترى أن في الأذان 
إظهارا لشعائر الإسلام؟ 


من داوم على تركها يجرح › فلا تقبل شهادته . 


فصل: [المكروه بالجزء قد يكون ممنوعاً بالكل] 

إذا كان الفعل مكروهاً بالجزء كان ممنوعاً بالكل؛ كاللعب بالشطرنج 
والنرد بغير مقامرة» وسماع الغناء coy Soll‏ فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت 
على غير مداومة» لم تقدح في العدالة» Of‏ داوم عليها قدحت في عدالته. 


فصل : [الواجب بالجزء لا بد أن يكون Lets‏ بالكل] 
Ul‏ الواجب LV db‏ أن يكون Lely‏ بالكل والجزء. 
وإذا كان واجباً بالجزء» فهو كذلك بالكل من باب أولى. 


ولک هل پیختاة ِو ف د . الكليّة Ny‏ جزئية ey el‏ 


Ui‏ بحسب الجواز فذلك ظاهر؛ فإنه إذا كانت هذه الظهر المعيّنة 
فرضاً على المكلف يأثم بتركها. فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاةء أحرى 
بذلك» فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها. 

ul,‏ بحسب الوقوع» فقد جاء ما يقتضي ذلك؛ كقوله عليه السلام في 
تارك الجمعة: (من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على CE‏ فقيد 
بالثلاث كما ترى. 


[الممنوع بالجزء لا dy‏ أن يكون ممنوعاً بالكل] 

وهكذا القول في الممنوعات أنها تختلف مراتبها بحسب الكل 
والجزء ؛ وإن cue‏ في الحكم في مرتبة واحدة وقتاً ماء أو في حالة ما فلا 
تكون كذلك في أحوال أخرء بل يختلف الحكم فيها؛ كالكذب من غير 
ple‏ وسائر الصغائر» مع المداومة عليها؛ OB‏ المداومة لها تأثير في كبرها. 


)0 أخرجه أبو داود: ۲۷۷/۱ رقم ۱٠٥۲‏ وابن ماجه: ۳٥۷/۱‏ رقم 01١756‏ 
والترمذي: ¥/ يا رقم ore‏ 


5١ 


فصل : [الدليل على دخول الجزئية والكلية في الأحكام الخمسة] 

إذا تقرّر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة» فيدل على ذلك 
جمل : 

١‏ - ما ced‏ الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان» مما 
لا يجرح به لو لم يداوم عليه. 


وهو أصل متفق عليه بين العلماء في الجملةء ولولا أن للمداومة 
Last‏ لم يصح لهم التفرقة. 


oft‏ الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق؛ وتقرّر في 
هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات» دون الجزئيات. 


۳ - ما جاء في الحذر من DS‏ العالم في علمه أو عمله» وما ذلك 
YY‏ لكونها كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل» أو على مقتضى 
القول فصارت عند الاتباع عظيمة جدأء ولم تكن SUIS‏ على فرض 
اختصاصها به» ويجري مجراه كل من عمل عملا فاقتدي به فيه: إن صالحا 
فصالح» وإن طالحاً فطالح» وفيه جاء: (من سن سئّة حسنة أو سيئة)”© 
(وإن od Ce‏ ظلماً إل كان على ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه UST‏ من 
سن القتل) . 

وقد عدت سيّئة العالم كبيرة لهذا السبب» وإن كانت في نفسها 
صغيرة . 


والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها. وهي توضح ما Ws‏ 
عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية» وهو المطلوب. 


.۱١۱۷ رقم‎ ۷۰١ ۷۰٤/۲ أخرجه مسلم:‎ (1) 
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المسألة الثالثة: 
[للمباح إطلاقان] 

المباح يطلق بإطلاقين: 

OS aly من حيث هو مخيّر فيه بين الفعل‎ ١ 
. ؟ - من حيث يقال: لا حرج فی‎ 
المسألة الرابعة:‎ 

[العلاقة بين الإباحة والتخيير] 

إذا قيل في المباح: إنه لا حرج cad‏ فليس بداخل تحت التخيير بين 
الفعل والترك؛ OY‏ لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في 
طرفي الفعل والترك» وأنهما على سواء في قصدهء ورفع الحرج مسكوت 
عنه. فلذلك إذا قال في أمر واقع: (لا حرج فيه) فلا يؤخذ منه حكم 
الإباحة؛ إذ قد يكون كذلك» وقد يكون مكروهاًء فإن المكروه بعد الوقوع 
لا حرج فيه فليتفقد هذا في AN)‏ 


[النية شرط في الحكم على أفعال المكلّفين وتروكهم] 
الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالمقاصد في أفعال المكلفين وتروكهمء 
فإذا عريث عن المقاصد لم تتعلق بها. 
والدليل على ذلك أمور : 


) المباح هنا بمعنى: ما استوى طرفاهء وهذا الإطلاق هو الأصل في المباح عند 
الأصوليين» فهو قسيم الواجب والمندوب والمكروه والحرام. 

(؟) المباح بهذا الإطلاق يعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح. وهذا يسمى 
بالحلال» فهو قسيم الحرام» كما قال تعالى: جعم مه CIS Ce‏ انظر منهاج 


sive fs +3, cll Ls‏ وش الي ؟ ألمب ٠‏ ابع 
النبوية : 5 وشرح الكوكب المنير: HEYV EN‏ 


- ما ثبت من أن الأعمال بالنيات وهو أصل متفق عليه في الجملةء 
إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة. 


Ll‏ فى غير ذلك» فالقاعدة مستمرة. 


١‏ - ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم 
والصبي والمغمى cole‏ وأنها لا حكم لها في الشرع. 


ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير 
ذلك؛ OY‏ هذا من قبيل خطاب الوضع. وكلامنا في خطاب التكليف. 


المسألة [السادسة : ] 
[المندوب خادم للواجب» وكذلك المكروه خادم للممخق ع] 


المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعمّ من الاعتبار المتقدم وجدته خادماً 
للواجب؛ لأنه Le‏ مقدمة له أو تذكار به؛ كان من جنس الواجب أو لا 
فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضهاء والذي من غير جنسه 
كطهارة الخيث مع الصلاة . 


والمكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع كان كالمندوب مع 
الواجب. 


[انقسام الواجبات والممنوعات إلى مقاصد ووسائل] 


وبعض الواجبات: منه ما يكون مقصوداً وهو أعظمهاء ومنه ما يكون 
وسيلة وخادماً للمقصود؛ كطهارة الحدث وستر العورة مع الصلاة فمن 
حيث كان وسيلة - حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب - یکو 
وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل. 


وكذلك بعض الممتوعات : منه ما يكون مقصودا ومنه ما يكون 
وسيلة لهء كالواجب حرفاً بحرف» das‏ 
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ذلك . 


is 
1/1 م‎ 


المسألة [السابعة:] 
[المطلوبات الشرعية قد تكون مطلقة أو مقيدة] 

ما de‏ له الشارع وقتاً محدوداً من الواجبات أو المندوبات» فإيقاعه في 
وقته لا تقصير فيه شرعاًء ولا عَتب ولا 03 وإنما العتب pully‏ في إخراجه 
عن وقته ‏ سواء علينا أكان وقته مضيقاً أو موسعاً  UY‏ قد فرضنا الوقت 
المعين مخيّراً في أجزائه إن كان موسعاًء والعتب مع التخيير متنافيان. 

Lal‏ فلا ينكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت المعيّن؛ لكن 
بحيث لا يعد المؤخر عن أُوْل الوقت الموسع مقصراً؛ Vy‏ لم يكن الوقت 
على حكم التوسعة. 

Way‏ كما في الواجب المخيّر فى خصال الكفارة» فإن للمكلف 
الاختيار في الأشياء المخيّر فيهاء وإن كان الأجر فيها يتفاوت» فيكون 
بعضها أكثر أجراً من بعض. وما أشبه ذلك من المطلقات التي ليس للشارع 
قصد في تعيين بعض أفرادهاء مع حصول الفضل في الأعلى منهاء وكما 
أن الحج ماشياً أفضل» ولا يعد الحاج راكباً مفرطاً ولا مقصراً. 

وكثرة الخطا إلى المساجد أفضل من قلتهاء ولا يعد من كان جار 
المسجد بقلّة خطاه له مقصراً. 


المسألة [الثامنة : ] 
[الواجبات: عينية وكفائية] 
الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين: 
١‏ حقوق محدودة شرعاً. 
۲ - حقوق غير محدودة. 
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فاا المحدودة المقدّرة» فلازمة لذمّة المكلف» مترتبة عليه ديئاً حتى 
يخرج عنها كفرائض الصلوات» وما أشبه ذلك. 

وأما غير المحدودة فلازمة له وهو مطلوب ole‏ غير أنها لا تترتب 
في ذمّته JY‏ ترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة. 

ومثاله : الصدقات المطلقة» وسدٌ الخلات ودفع حاجات المحتاجين 
SEL‏ الملهوفين» وإنقاذ الغرقى» والجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن 

وهنا ضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين الأوّلين فلم يتمحض 
لأحدهماء وهو محل اجتهاد؛ كالنفقة على الأقارب والزوجات. 

فالضرب الأول: لاحق بضروريات الدين؛ ولذلك مخض بالتقدير والتعيين. 

والثانى : لاحق بقاعدة التحسين والتزيين؛ ولذلك وكل إلى اجتهاد 
المكلفين . 

والغالث: آخذ من الطرفين بسبب متين؟ فلا بذ فيه من النظر في كل 
واقعة على التعيين» والله أعلم. 


[إثبات مرتبة العفو وأنها ليست من الأحكام الخمسة] 


يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفوء فلا يحكم عليه بأنه 
واحد من الخمسة المذكورة؛ هكذا على الجملة" . 


)1١(‏ مرتبة العفو التي قررها الشاطبي لا تخرج ‏ عند التأمل ‏ عن معنى الإباحة عند 
الأصوليين: الإباحة الشرعية» والإباحة العقلية التي تسمى البراءة الأصلية أو 
استصحاب دليل العقل . 
ثم اعلم أن الشاطبي ختم هذه المسألة بقوله: إلا أنه بقي النظر في العفو هل هو 
حكم أؤ لا؟ BL‏ قيل حكم فهل يرجع إلى خطاب التكليف آم إلى خطاب الوضع؟ 
هذا محتمل كله. ولكن لما لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي لم يتأكد البيان فيه 


فكان WAY‏ که. dis‏ ف لاص wot‏ 


قحال ال ولى ترکه. ably‏ الموفق للصواب؟ 


VV 


ومن الدليل على ذلك: ما جاء من النص على هذه المرتبة على 
الخصوص؛ فقد روي عن النبيّ BE‏ أنه قال: (إن الله فرض فرائض فلا 
تضيّعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء Joy‏ حدوداً فلا تعتدوهاء وعفا 
عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا lige‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «ما لم يذكر في القرآن فهو 
مما عفا الله Ouse‏ 

وكان يُسأل عن الشيء لم يحرم فيقول: عفو. 

ومثل هذا قصة أصحاب البقرة لما Lydd‏ بالسؤال وكانوا متمكنين من 
ذبح أي بقرة شاءوا شدد عليهم حتى ذبحوها ROPE SE GSD‏ 

فهذا dls‏ واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه 
وعن حكمه» ويلزم من ذلك أن يكون pine‏ عنه؛ فقد ثبت أن مرتبة العفو 
ثابتة» وأنها ليست من الأحكام الخمسة. 
فصل : [أمثلة على مرتبة العفو] 

ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة. فمنها: 
١‏ الخطأ والنسيان. 
؟ - الخطأ في الاجتهاد. 
- الإكراه. 
٤‏ - الرخص كلها على اختلافها. 
9 - الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع. 
5 - العمل على مخالفة دليل لم يبلغه أو على موافقة دليل بلغه وهو في 

نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح . 


(۱) أخرجه الدارقطني: ١87/4‏ 2184 وحسنه النووي في الأربعين النووية رقم We‏ 


¢ أخرجه أبو داود: ۳٣٤/۳‏ ۔ ۳۵۵ رقم 278٠١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
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¥ الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بينهما. 
LA‏ ما سكت عنه فهو عفو. 
المسألة [العاشرة:] 
[على مَنْ يتوجه فرض الكفاية ؟] 

طلب الكفاية يقول العلماء بالأصول أنه متوجّه على الجميع» لكن إذا 
قام به بعضهم سقط عن الباقين. 

وما قالوه صحيح من جهة كلي الطلب. 

Ul,‏ من جهة جزئيه ففيه تفصيل › > وينقسم Lai‏ وربما ند تشعب تشعباً 
طويلاً. 

ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض » 
على البعض كيف كان ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل 
المطلوب» لا على الجميع عموماً. 

والدليل على ذلك: 


thot 1‏ ا سر ost‏ براي 


BREN النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالئ: ؤرما كانت‎ - ١ 
فورد التحضيض على‎ AGE 0 زل كَرَ من كل َو‎ Be as 
طائفة لا على الجميع.‎ 

ay‏ ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى؛ كالإمامة 
الكبرى أو الصغرىء WE‏ إنما تتعيّن على من فيه أوصافها المرعية لا على 
كل الناس. 

وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب بها شرعاً باتفاق من كان أهلاً 
للقيام بها والعناء فيها. 

وكذلك الجهاد - حيث يكون فرض كفاية - إنما يتعيّن القيام به على 
من فيه نجذة وشجاعة. 


3۸ 


وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية؛ إذ لا يصلح أن يطالب بها من لا 
يبدئ فيها ولا يعيدء فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة للمكلف» 
ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة 
Lars,‏ باطل شرعاً. 


 “‏ ما وقع من فتاوى العلماء وما وقع Lad‏ في الشريعة من هذا 
المعنى؛ فمن ذلك ما روي عن رسول الله ل وقد قال لأبي ذر: زلا 
StU‏ على اثنين» ولا EI‏ مال يتيم)» وكلا الأمرين من فروض 
الكفاية . 

فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم: أفرض هو؟ فقال: أما 
على كل الناس فلا يعني به الزائد على الفرض العيني - 


لكن قد يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه من التجوّز؛ 
oy‏ القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة. فهم مطلوبون بسدّها على 
الجملة. فبعضهم هو قادر عليها مباشرةء وذلك من كان Mal‏ لهاء والباقون 
- وإن لم يقدروا عليها ‏ قادرون على إقامة القادرين» فمن كان قادرا على 
الولاية فهو مطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليها مطلوب vl‏ بر آخر وهو 
إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها 


فصل : [القيام بفروض الكفايات لا بد معه من الترتيب والترقي والتوزيع] 

هذا وإن كان كل واحد قد 5b‏ فيه التصرّف الكلىء فلا بد فى غالب 
العادة من غلبة البعض عليه» فيرد GIS‏ عليه معلماً bop‏ فى حالته التى 
هو عليهاء فعند ذلك ينتهض الطلب على كل ا 


9 د Le 7 if be of ; «lh‏ 
الجهات ت؛ فيراعونهم بحسبهاء ويراعونها إلى أن ج في أيديهم على 
(9) أخرجه مسلم: ۱٤9۸ - ۱٤2۷/۳‏ رقم ۸۲٩‏ 


الصراط المستقيم» ويعينونهم على القيام cle:‏ ويحرّضونهم على الدوام 
فيها؛ حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال إليه من تلك الخطط. 

ثم يخلى بينهم وبين أهلهاء فيعاملونهم بما يليق بهم ليكونوا من 
أهلهاء إذا صارت لهم كالأوصاف chil‏ والمدركات الضرورية» فعند 
ذلك يحصل الانتفاع» وتظهر نتيجة تلك التربية. 

وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير 
الأمور» SLB‏ به نحو ذلك» ويعلم آدابه المشتركة؛ ثم يصار به إلى ما هو 
الأولى فالأولى من صنائع التدبير: كالعرافة أو النقابة أو الجندية أو الهداية 
أو الإمامة أو غير ذلك مما يليق ca‏ وما ظهر له فيه نجابة ونهوض. 

وبذلك يتربى لكل فعلٍ هو فرض BUS‏ قومٌ؛ لأنه سير أولاً في طريق 
مشترك. فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج 
إليها في الجملةء وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى 
الغايات في المفروضات الكفائية. ١‏ 

فأنت ترى أن Yall‏ في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحدء ولا 
هو على الكافة بإطلاقء ولا على البعض بإطلاق» ولا هو مطلوب من 
حيث المقاصد دون الوسائل» ولا العكس؛ بل لا يصح أن ينظر فيه نظر 
واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل» ويوزع في أهل الإسلام بمثل 
هذا التوزيع وإلا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه. 


Ve 


د لمعا 
te‏ ويلا 


“ 


يرجع إلى خطاب الوضع 


وهو على خمسة أنواع : 


الأسياب . 


الشروط . 
الموانع . 


: الصحة والبطلان. 
النوع الخامس 8 


العزائم والرخص. 


iad 
القسم الثاني‎ 
a 


النوع الأول 1١:‏ 
النوع الثاني : 
السوع الثالث : 


gyi‏ الرابع 


| 
| 
| 
ظ 
| 
| 
ع 


pra)‏ الأول 
الأسباب 


وفيه ثمان مسائل: 


تقسيم الحكم الوضعي. 

دخول الأسباب تحت التكليف» دون 
مسيّباتها . 

مقصود الشارع: العمل بالأسباب المشروعة 
دون الالتفات إلى المسيّبات . 

مقصود الشارع من وضع الأسباب أسباباً: 
إيقاع المسبّب. 


: إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبّب. 
: الفوائد المبنية على الالتفات إلى السبب 


دون المسبّب . 


الفوائد المترتبة على الالتفات إلى المسبّب 
والسبب معا. 
تعلق المصلحة والمفسدة بالأسباب 


المشروعة والممنوعة . 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية: 


المسألة الغالغة : 


المسألة الرابعة : 


المسألة الخامسة 
المسألة السادسة 


المسألة السابعة : 


المسألة الثامنة : 


المسألة الأولى : 
[تقسيم الحكم الوضعي] 
الأفعال الواقعة في الوجود ضربان: 


كلك Cb oe sm oC 1 e e‏ 
تاد ولب . قد يحون سا 6 ویحول سرطاء ويحون ماعا , 


فالسبب مثل كون الاضطرار سبباً فى إباحة الميتة» وزوال الشمس أو 
طلوع الفجر سبباً في إيجاب تلك الصلوات. 

والشرط ككون الحول شرطاً في إيجاب الزكاة» والبلوغ شرطاً في 
التكليف مطلقاً. 

والمائع ككون الحيض مانعاً من الوطء والطلاق والطواف بالبيت 
ووجوب الصلوات وأداء الصيامء والجنون Wh‏ من القيام بالعبادات وإطلاق 
التصرّفات . 

أما الثانى» [فقد يكون أيضاً] سبباً أو شرطاً أو مانعاً. 

Ul‏ السبب» فمثل كون النكاح سبباً في حصول التوارث بين الزوجين 
وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع» والسفر سبباً في إباحة القصر والفطر. 

فإن هذه الأمور وضعت أسباباً لشرع تلك المسيّبات. 


وما cb pat‏ فمثل كون النكاح شرطاً في وقوع الطلاق» والطهارة 
byt‏ فى صحة Dall‏ 


vé 


فإن هذه الأمور وما آشبهها ليست بأسہاب» ولكنها شروط معتبرة في YAR JY a‏ 
صحة تلك المقتضيات . 


ul,‏ المانع» فككون نکاح الأخت مانعاً من نكاح الأخرى» والإيمان 
مانعاً من القصاص للكافر. 

وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سبباً وشرطاً ومانعاً؛ كالإيمان 
هو سبب في الثواب» وشرط في وجوب الطاعات أو في صحتهاء ومانع 
من القصاص منه للكافرء ومثله كثير. 

غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد لما في ذلك من التدافع . 
المسألة الثانية : 

[دخول الأسباب تحت التكليف دون مسيّباتها] 

مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسبّبات” 0 وإن صح التلازم 
بينهما عادة. 

مثال ذلك: الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع. 
فصارت الأسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دول المسبّبات . 

فإذن لا يتعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب؛ فخرجت المسيّبات عن 
خطاب التكليف؛ لأنها ليست من مقدورهم. 

هذا في الأسباب المشروعة. 

LL,‏ الأسباب الممنوعة فأمرها أسهل؛ لأن معنى تحريمها أنها في 
الشرع ليست بأسباب» وإذا لم تكن أسباباً لم تكن لها مسبّبات» فبقي 
المسبّب عنها على أصلها من المنع . 


وينبني على هذا الأصل : 


)١(‏ المسبّب بفتح الباء المشددة: ما يترتب على السبب من أثر ونتيجة. والمسبّب بالكسر 
يطلى على السبب. 


Vo 


المسألة الثالثة : 

[مقصود الشارع: العمل بالأسياب المشروعة دون الالتفات 

إلى المسبّبات] 

وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى 
المسبّبات ولا القصد إليها؛ بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام 
الموضوعة لا غير أسباباً كانت أو غير أسباب» معللة كانت أو غير 

والدليل على ذلك: أن المسبّبات ليست من مقدور المكلف. 

ثم إن العْبّاد من هذه الأمّة ‏ ممن يعتبر مثله ها هنا أخذوا أنفسهم 
بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ» حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض 
الأعمال الصالحة من جملة مكائدها. 

والذي يعبد الله على المراقبة يعزب عنه إذا تلبس بالعبادة Loe‏ نفسه فيها. 


فإذاً ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات إلى 
المسبّبات. وهذا Lal‏ جار فى الأسباب الممنوعة كما يجري في الأسباب 
المشروعةء ولا يقدح عدم الالتفات إلى المسبّب» في جريان الثراب 
والعقاب . 


المسألة الرابعة: 

[مقصود الشارع من وضع الأسباب أسباباً: إيقاع المسبّب] 

الشارع لم يقصد في التكليف بالأسباب التكليف بالمسيّبات» فإن 
المسيّبات غيرٌ مقدورة shall‏ كما تقدم. 

وهنا إنما معنى القصد إليها: أن الشارع يقصد وقوع المسبّبات عن 
أسبابهاء ولذلك وضعها أسباباً. 


1 3 هذا ما tbls Lil Leen‏ تحت غخطات التكلشيف؛ bole‏ 
وليس في هذا ما يقتضسي أنها Alls‏ تحت خطاب التكليف» وإنما فيه 


ما يقتضي القصد إلى مجرد الوقوع خاصة فلا تناقض بين الأصلين. 

ولو فُرض توارد القصدين على شيء واحد لم يكن محالاً إذا LIS‏ 
باعتبارين مختلفين» كما توارد قصد الأمر والنهي Lee‏ على الصلاة في الدار 
المغصوبة باعتبارين . 

والحاصل أن الأصلين غير متدافعين على الإطلاق . 

وإذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبّب» فللمكلّف ترك القصد إليه 
بإطلاق» وله القصد إليه. 

فإذا سمع قوله عليه الصلاة والسلام : رلا يقضي القاضي وهو 
غضبان)”'' BF‏ إلى de‏ منع القضاء؛ فرآه الغضب» وحكمته تشويش الذهن 
المفرطين » والوجعء وغير ذلك مما فيه تشويش الذهن. فإذا وجد فى نفسه 
Ee‏ من ذلك وكان قاضياً ‏ امتنع من القضاء بمقتضى النهي. 

Las OL‏ بالانتهاء مجرد النهي LB‏ من غير التفات إلى الحكمة التي 
لأجلها ot‏ عن القضاء حصل مقصود الشارع وإن لم يقصده القاضي. 

وإن قَصد به ما ظهر قصد الشارع إليه من مفسدة عدم استيفاء 
الججَاج» حصل مقصود الشارع Lal‏ 

فاستوى قصد القاضي إلى المسبّب وعدم قصدهء وهكذا المقلّد فيما 
فهم حكمته من الأعمال» وما لم يفهم. 
المسألة [الخامسة]: 

[إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبّب] 


)1( أخرجه البخاري: 1١17/17‏ رقم CVIOA‏ ومسلم: ۱۳٤۲/۳‏ ۔ ۱۳٤۳‏ رقم ۱۷۱۷. 


VY 


جُعل ee‏ عنه في مجرى العادات» als de‏ فاعل له مباشرة. 


ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات؛ إذ أجرى فيها نسبة المسيّبات إلى 
أسبابهاء كنسبة الشبع إلى الطعامء والإرواء إلى الماءء والإحراق إلى النارء 
والإسهال إلى السقمونياء وسائر المسبّيات إلى أسبايها. 

وأدلته في الشرع كثيرة بالنسبة إلى الأسباب المشروعة أو الممنوعة؛ 
48 - إلى قوله ‏ >55 Es weal‏ اا EK SO‏ 

وفي الحديث: (ما من نفس تقتل ظلماً إل كان على ابن آدم الأول 
كفل منها؛ لأنه dil‏ من سنّ Oa‏ 


foot 
1 


On 1 ate e rd SN eat 
. وفيه : (من سن سنه حسنه كال له‎ 


جرها وأجر من عمل بها) 

وكذلك الزرع» والعالم يبت العلم فيكون له أجر كل من انتفع به. 

ومن ذلك ما لا يحصى» مع أن المسبّبات التي حصل بها النفع أو 
الضر ليست من فعل المتسبّب. 
المسألة [السادسة]: 

[الفوائد المبنية على الالتفات إلى السبب دون المسيّب] 

ما ذُكر في هذه المسائل من أن المسيّبات غير مقدورة ISU‏ وأن 
السبب هو المكلّف بهء إذا اعتبر ينبني عليه أمور: 

١‏ - أن متعاطي السبب إذا أتى به بكمال شروطه» وانتفاء موانعه» ثم 
قصد أن لا يقع مسيّبه فقد قصد محالاً» وتكلّف رفع ما ليس له رفعه» 


Woe أخرجه البخاري ومسلم. وقد تقدم في‎ )١( 
ف سإ‎ oil ما وقد‎ ae أ‎ OY) 
Woe أخرجه مسلم. وقد تقدم في‎ OD 


VA 


فمن عقد نكاحاً على ما وضع له في الشرع» أو بيعاً أو شيئاً من 
العقود» ثم قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه» aby AB‏ قصده 
the‏ ووقع المسبّب الذي أوقع سببه. 

ومثاله في العبادات إذا che‏ أو صام» أو حجٌ كما أمرء ثم قصد 
في نفسه أن ما أوقع من العبادة لا يصح له أو لا ينعقد قربة وما أشبه 
ذلك» فهو لغو. 

وهكذا الأمر في الأسباب الممنوعة؛ وفيه جاء: OM Gy‏ امنا لا 

all تدرا‎ GMa طت ما اسل‎ hg 

ومن هنا كان تحريم ETL‏ الله cle‏ من المأكول» والمشروب» 
والملبوس. 

هذا حكم الأسباب إذا cle‏ باستكمال شرائطهاء وانتفاء موانعهاء 
GL,‏ إذا لم تفعل الأسباب على ما ينبغي» ولا استكملت شرائطهاء ولم 
تنتف موانعهاء فلا تقع Yili‏ شاء المكلف أو أبى؛ OY‏ المسبّبات ليس 
وقوعها أو عدم وقوعها لاختياره. 


فإذا لم تتوفر لم يستكمل السبب أن يكون سبباً شرعياً. 
of -‏ الفاعل للسبب عالماً ob‏ المسبّب ليس cad]‏ إذا وكله إلى فاعله 
وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله تعالى . 
- أن تارك النظر في المسبّب ely‏ على أن أمره cab‏ إنما همّه 
والنصيحة فيه؛ OV‏ غيره ليس val‏ ولو كان قصذه المسبّبٌ مر السبب» 
لكان He‏ لأخذ السبب على غير أصالتهء وعلى غير قصد Sell‏ فيه؛ فربما 


v4 


 : 1/1‏ أن صاحب هذه الحالة مستريح النفس» ساكن البال» مجتمع 
المحياء مجازئ في الآخرة. وأيضاً ففيه كفاية جميع الهموم بجعل همه هما 
واحداً؛ بخلاف من كان ناظراً إلى المسبّب بالسبب فإنه متبدد الحال مشغول 
القلب في أن لو كان المسبّب أصلح مما كان؛ فتراه يعود تارة باللوم على 
السبب» وتارة يعدم الرضى بالمسبّب» وتارة على غير هذه الوجوه . 

وأما المشتخل بالسبب معرضاً عن النظر في غيره فمشتغل بأمر واحدء 
وهو التعبد بالسبب أي سبب كان. ولا شك أن Ke‏ واحداً خفيف على 
النفس جداً بالنسبة إلى هموم متعددة. 

ويقرب من هذا المعنى قول من قال: «من طلب العلم لله فالقليل من 
العلم يكفيه» ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة» . 
المسألة [السابعة]: 

[الفوائد المترتّبة على الالتفات إلى المسبّب والسبب معاً] 

ما كر من أن المسيّبات مرئّبة على فعل الأسباب شرعاًء وأن الشارع 
يعتبر المسبّبات في الخطاب بالأسباب» يترتّب عليه بالنسبة إلى المكلف إذا 
أعتبره أمور: 

١‏ - أن المسيّب إذا كان منسوباً إلى المتسبّب شرعاًء اقتضى أن يكون 
المكلّف في تعاطي السبب ملتفتاً إلى جهة المسبّب أن يقع منه ما ليس في 

حكى الغزالي عن بعضهم: أن إنفاق درهم زائف LAT‏ من سرقة مائة 
درهم. قال: لأن السرقة معصية واحدة» وقد تمّت وانقطعت. وإظهار 

ة أظهرها في الدين» وسن Lan‏ سيئة يعمل عليها من بعده» 

فيكون عليه وزرها بعد موتهء إلى مائة سنةء ومائتى سنة» إلى أن يفنى 

ذلك الدرهم» ويكون عليه ما فسد ونقص من أموال الناس بسببه. 


At 


وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه» والويل الطويل لمن يموت وتبقى 
ذنوبه مائة سنة ومائتي سنةء Gly‏ بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها . 

aly‏ إذا التفت إلى المسيّبات مع أسبابهاء ربما ارتفعت عنه 
إشكالات ترد فى الشريعة. 

ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس» وقبل 
وصوله إلى الرمية. 

ومن تاب من بدعة بعد ما بثّها في الناس وقبل أخذهم بهاء أو بعد 
ذلك وقبل رجوعهم عنها. 

ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء. 

وبالجملة: بعد تعاطي السبب على LS‏ وقبل تأثيره ووجود 
مفسدتهء أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها. 

 *‏ أن الله - Je‏ وجل - جعل المسبّبات في العادة تجري على وزان 
الأسباب في الاستقامة أو الاعوجاج» فإذا كان السبب GE‏ والتسبّب على ما 

ومن هاهنا إذا وقع خلل في المسبّب نظر الفقهاء إلى التسيّب: هل 
كان على تمامه أم By‏ 

فإن كان على تمامه لم يقع على المتسبّب لوم؛ وإن لم يكن على 
تمامه رجع اللوم والمؤاخذة عليه. 
إذا ثبت التفريط من أحدهم» ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع 
دليلاً على ما في الباطن» وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن» 
وكفر الكافر. 

٤‏ - أن المسيّبات قد تكون خاصةء وقد تكون عامة. 


A\ 


ومعنى كونها خاصة: أن تكون بحسب وقوع المسبّب؛ كالبيع 
المتسبّب به إلى إباحة الانتفاع بالمبيع . 

ul,‏ العامة: فكالطاعة التي هي سبب في الفوز بالنعيم» والمعاصي 
التي هي سبب في دخول الجحيم. 


[ضابط الفرق بين المسألتين :۲ 

إن كان الالتفات إلى المسبب من شأنه التقوية للسبب» والتكملة له 
والتحريض على المبالغة في calles]‏ فهو الذي يجلب المصلحة. 

وإن كان من شأنه أن يكر على السبب بالإيطال» أو بالإضعاف» أو 
بالتهاون به» فهو الذي يجلب المفسدة. 


المسألة [الثامنة: ] 

[تعلق المصلحة والمفسدة بالأسباب المشروعة والممنوعة] 

الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح؛ كما أن الأسباب 
المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد. 

مثال ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه أمر مشروع؛ 
لأنه سبب لإقامة الدين» وإظهار شعائر الإسلام» وإخماد الباطل على أي 
وجه كان وليس بسبب في الوضع الشرعي - لإتلاف مال أو نفس» ولا نيل 
من عرض» وإن أذى ذلك في الطريق. 

Ul‏ في الأسباب الممنوعة : فالأنكحة الفاسدة ممنوعة» وإن أدّت إلى 
إلحاق الولد» وثبوت الميراث» وغير ذلك من الأحكام وهي مصالح. 

فالذي يجب أن ple‏ أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة» 
والمصالح الناشئة عن الأسباب الممنوعة ليست بناشئة عنها في الحقيقة» 
وإثّما هي ناشئة عن أسباب أخر مناسبة لهاء فإذاً لا سبب مشروعاً إلا وفيه 
مصلحة لأجلها شرع. 


AY 


فإن رأيته وقد انبني عليه مفسدة» فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب 
المشروع. وأيضاً فلا سيب ممنوعاً إلا وفيه مفسدة لأجلها ملع . 

فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة Lad‏ يظهرء فاعلم نها ليست بناشئة 
عن السبب الممنوع. 

وإنما ينشأ عن كل واحد منها ما وضع له في الشرع إن كان 
مشروعاًء وما منع لأجله إن كان ممنوعاً. 

وبيان ذلك: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ee‏ لم يقصد به 
الشارع إتلاف نفس ولا مال» وإنما هو أمر يتبع السبب المشروع لرفع Godt‏ 
وإخماد الباطل؛ كالجهاد لیس مقصوده إتلاف النفوس » بل إعلاء الكلمة» 
لكن يتبعه في الطريق الإتلاف» من جهة نصب الإنسان نفسه في محل 

والمقصود. أن الأسباب المشروعة لا تكون أسباباً للمفاسدء والأسباب 
الممنوعة لا تكون أسباباً للمصالح؛ إذ لا يصح ذلك بحال. 


AY 


ex)‏ (لثاني 
الشروط 


وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: المراد بالشرط. 
المسألة الثانية: الشرط ما كان خارج الماهية. 
المسألة الشالثة: هل يصح وقوع الحكم دون شرطه؟ 
المسألة الرابعة: الحيلة في إسقاط الشرط . 
المسألة الخامسة: أثسام الشروط مع مشروطاتها. 
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المسألة الأولى: 
[المراد بالشرط] 

المراد بالشرط في هذا الكتاب ما كان وصفاً مكملاً لمشروطه فيما 
اقتضاه ذلك المشروط» أو فيما اقتضاه الحكم فيه. 

كما نقول: إن الحول أو إمكان الثماء مكمل لمقتضى الملك أو حكمة 
« والإحصان مكمل لوصف الزنى في اقتضائه للرجم» والتساوي في 
الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة الزجرء والطهارة والاستقبال وستر 
العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخضوع. 


المسألة [الثانية] : 
[الشرط ما كان خارج الماهية] 
الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف» وليس بجزء. 
والمستند فيه: الاستقراء في الشروط الشرعية. ألا ترى أن الحول هو 
المكمل لحكمة حصول النصاب وهي EL‏ فإنه إذا ملك فقطء لم يستقرٌ 


عليه حكمه إلا بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح. 
فجعل الشارع الحول مناطأ لهذا التمكن الذي ظهر به وجه الغِتى. 
المسألة [الثالثة]: 
[هل يصح وقوع الحكم دون شرطه؟] 


NaN al abit لے¿‎ 
SY شرطه آم‎ 
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وقوعه يدون 
a‏ کی 


A1 


ويمتلون ذلك بأمثلة : 

منها: أن حصول النصاب سیب في وجوب الزكاة» ودوران الحول 
شرطه؛ ويجوز تقديمها قبل الحول على الخلاف. 

واليمين سيب في الكفارة والحنث شرطها؛ ويجوز تقديمها قبل 
الحنث على أحد القولين. 


المسألة [الرابعة : ] 
[الحيلة في إسقاط الشرط] 

تنبني الأحكام التي تقتضيها الأسباب على حضور [الشرط] وترتفع 
عند فقده. 

كالنصاب إذا Gal‏ قبل الحول للحاجة إلى إنفاقهء أو أبقاه للحاجة إلى 
إبقائهء أو يخلط ماشيته بماشية غيره لحاجته إلى الخلطة» أو يزيلها لضرر 
الشركة أو لحاجة أخرى » أو يطلب التحصن بالتزويج لمقاصده» أو يتركه 
لمعنى من المعاني الجارية على الإنسان» إلى ما أشبه ذلك. 

وإن كان فعله أو تركه من جهة كونه شرطأء قصداً لإسقاط حكم 
الاقتضاء في السبب أن لا يترتب عليه أثره» فهذا عمل غير صحيح؛ وسعی 
باطل» دلت على ذلك دلائل العقل والشرع معا. 

فمن الأحاديث في هذا الباب قوله BG‏ (لا يجمع بين متفرّق» ولا 
يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة) . 

OB Ma‏ هذا العمل مضاة لقصد الشارع؛ من جهة أن السبب لما اتعقد 
فصار هذا الفاعل أو شارك بقصد رفع حكم السب قاصداً lad‏ لشاف 


وضعه Le‏ وقد تسم أن مضادّة قصد الغا بارع باطلة. فهذا العمل Hol‏ 
Meu ya 2‏ 

١كم وام‎ /# ٠: جه الغارء‎ af 4١١ 
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المسألة [الخامسة]: 
[أقسام الشروط مع مشروطاتها] 

الشروط مع مشروطاتها على ثلاثة أقسام: 

١‏ أن يكون مكملاً لحكمة المشروط وعاضداً لها بحيث لا يكون فيه 
منافاة لها على حال . 

كاشتراط الصيام في الاعتكاف عند من cab phy‏ واشتراط الكفء في النكاح . 

فإن الاعتكاف لما كان انقطاعاً إلى العبادة على وج لائق بلزوم 
المسجد. كان للصيام فيه أثر ظاهر. 


Ls‏ كان غير الكفء مظئة للتزاع daly‏ أحد الزوجين أو عصبتهماء 
وكانت الكفاءة أقرب إلى التحام الزوجين والعصبة» وأولى بمحاسن 
العادات» كان اشتراطها ملائماً لمقصود التكاح . 

oly‏ يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته» بل 
هو على الضد من الأوّل؛ كما إذا اشترط في الصلاة أن يتكلم فيها إذا 
Col‏ أو اشترط في الاعتكاف أن يخرج عن المسجد إذا أراد. 


{ wnt. tt 2 MSM ks 
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ف لما شرعت له من الإقبال على الله 


تعالئ والتوجه إليه والمناجاة له. وكذلك المشترط في الاعتكاف الخروج» 
مشترط ما ينافي حقيقة الاعتكاف من لزوم المسجد. 

٣‏ - أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة» وهو محل نظر هل 
يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة؟ أو بالثاني من جهة عدم الملاءمة ظاهراً؟ 

والقاعدة المستمرة فى أمثال هذا: التفرقة بين العبادات والمعاملات» 
فما كان من العبادات لا يُكتفى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة؛ 
oY‏ الأصل فيها التعبّد» دون الالتفات إلى المعاني. 

وما كان من العاديات يُكتفى فيه بعدم المنافاة؛ OY‏ الأصل فيها 


colic!‏ إل lead!‏ دون الم 
الالتفات إلى المعانى دون التعيّد. 


AA 
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وفيه مسألة biol‏ وهى: 


AW) pnd} 
| [أقسام الموانع]‎ 
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[أقسام الموانع] 


د 1/۱ الموانع ضربان: 
١ Ne‏ ۔ ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب نحو زوال العقل بالجنون. 
۲ - ما يمكن ad‏ ذلك» وهو نوعان: 
أ - يرفع fel‏ الطلب» كالحيض والنفاس. 
ب ۔ لا يرفعه ولكن يرفع انحتامه. وهذا قسمان: 
أحدهما: أن يكون رفعه بمعنى أن يصير مخيّراً فيه لمن قدر عليه 
كالرق والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة والعيدين والجهاد. 
لا إثم على مخالف الطلب كقصر 


1 
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والآخر: أن يكون رفعه بمعنى أنه 


وما تقدم من UY‏ والسؤال والجواب في chy pt‏ جار معناه في 
الموانع » ومن هنالك يفهم حكمها. 


النوع ed)‏ 
الصحة والبطلان 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في معنى الصحة. 
المسألة الثانية: في معنى البطلان. 


المسألة الأولى: في معنى الصحة: 
لفظ الصحة يطلق Vo eel‏ 


١‏ - أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه فى الدنيا؛ كما نقول فى 
العبادات أنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة» ومبرئة renee)‏ ومسقطة للقضاء 
فيما فيه قضاء. 


وفي العادات يكون فيما نوى به امتثال أمر الشارع» لا من حيث قصد 


المسألة الثانية: فى معنى البطلان: 
وهو ما يقابل معنى الصحة. فله معنيان" : 


)١(‏ الأول من هذين الاعتبارين يتعلق بالدنياء والثانى يتعلق بالآخرة. 
فالصحة الدنيوية هي الإجزاء» والصحة الأخروية هي الإثابة. وكل منهما يدخل في 
العبادات وفى المعاملات. ١‏ 1 
(؟) الأول من هذين المعنيين gle‏ بالدنياء والثانى يتعلق بالآخرة. 
فالبطلان الدنيوي هو عدم الإجزاء» والبطلان الأخروي هو عدم الإثابة. وكل منهما 


Mole He أأم انارت‎ 5 Lg 
يذخل فى الحبادات والمعاملات.‎ 
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١‏ - أن يراد به عدم ترتب SUT‏ العمل عليه في الدنيا؛ كما نقول في 
العبادات: إنها غير مجزئة» ولا مبرئة للذمة» ولا مسقطة للقضاء فكذلك 
نقول: إنها UL‏ بذلك المعنى. 

ونقول في العادات إنها AL‏ بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعاً: 
من حصول أملاك. واستباحة فروج» وانتفاع بالمطلوب. 

؟ ‏ أن يراد بالبطلان عدم ترتّب آثار العمل عليه في الآخرة» وهو 
الثواب . 


ويتصوّر ذلك فى العبادات والعادات. 


فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول» فلا Go‏ عليها جزاء؛ لأنها 


غير مطابقة لمقتضو الأمر بها. 


كالمتعبّد رئاء الناس؛ فإن تلك العبادة غير مجزثئة ولا يترتّب عليها 
ثواب. 

وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول» ولا يترتب عليها ثواب؛ 
كالمتصدّق Bull‏ يتبعها بالمنْ والأذى. 

وتكون أعمال العادات باطلة أيضاً بمعنى عدم ترتّب الثواب عليهاء 
سواء علينا أكانت باطلة بالإطلاق الأول أم لا. 

فالأول كالعقود المفسوخة شرعاً. 

والثاني كالأعمال التي يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة» 
ومن غير التفات إلى خطاب الشارع فيها؛ كالأكل والشرب والنوم 
وأشباهها. 


ay 


ord)‏ الاس 
الغزائم والرخص 


وفيه إحدى عشرة مسألة: 


ة : المفاضلة بين الأخذ بالعزيمة والأخذ 


بالرخصة. 
: أحوال المشقات . 
: المخارج الشرعية من المشاق. 
أسباب الترخص راجعة إلى موانع التكليف . 
الرخص جزئيات والعزائم کلیات . 
العزائم مطردة مع العادات الجارية 
والرخص خارقة لها. 


المسألة التاسعة: 
المسألة العاشرة : 
المسألة الحادية عشرة : 


المسألة الأولى : 
[معنى العزيمة والرخصة] 
١[‏ - معنى العزيمة: ] 
العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. 
ومعنى كونها كلية: أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم 


مكلفون دون بعض» ولا ببعض الأحوال دون بعض ؛ كالصا 


مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال. 

وكذلك cals Hy cp pall‏ والحجء والجهاد. وسائر شعائر الإسلام 
الكلية . 

ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الأصل ؛ من البيع » والإجارة . 

ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام 
التكليفية على العباد من أوّل الأمرء فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك» فإن 
سبقها وكان منسوخاً بهل الأخيرء كان هذا الأخير كالحكم الابتدائي› 

ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارداً على سبب؛ كقوله 
تعالی: AAS Sie oll ied‏ وكساك ؛ فإنه تمهيد لأحكام وردت 
شيئاً بعد شيء بحسب الحاجة إلى ذلك. 

فكل هذا يشمله أسم العزيمة» فإنه شرع ابتدائي حكماً. 

كما أن المستثنيات من العمومات وسائر المخصوصات كليات ابتدائية Lal‏ 
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وقوله تعالئ: افوا الْممْركِينَ*. ونهى BE‏ عن قتل النساء 
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والصبيان” > هذا وما أشبهه من العزائم؛ لأنه راجع إلى أحكام كلية 
أبتدائية . 


[۲ - معنى الرخصة: ] 

[الإطلاق الأول]: UL,‏ الرخصة فما شرع لعذر شاق» استثناء من 
أصل كلي يقتضي المنع؛ مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. 

وكونه GLE‏ فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة» من غير مشقة 
موجودة» فلا يسمى ذلك رخصة؛ كمشروعية القراض be‏ فإنه لعذر فى 


الأصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض؛ ويجوز حيث لا 


عذر ولا عجز. وكذلك BULA‏ والقرض » Ns‏ لسلمء فلا يسمى هذا كله 


وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كلي» يبيّن لك أن 

فلذلك لم تكن كليات في الحكم؛ وإن عرض لها ذلك فبالعرض. 

ob‏ المسافر إذا أجزنا له القصر والفطر» LEB‏ كان ذلك بعد استقرار 
أحكام الصلاة والصوم . 

وكونه مقتصراً به على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص أيضاً 
لا بذ منه؛ وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية» وما شرع من 
الرخص» فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة. 

ob‏ المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام 
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فالحاصل of‏ العزيمة راجعة إلى أصل JS‏ ابتدائي. 
والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي. 


[الإطلاق الثاني]: وقد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي 
يقتضي المنع مطلقاًء من غير اعتبار بكونه لعذر شاق» فيدخل القرض» 
والقراض» والمساقاة. وعليه يدل قوله: (وأرخص في Grell‏ 


[الإطلاق الثالث]: وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه 

الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال BL‏ التي دل عليها قوله تعالئ: 

يما ولا EE J‏ ضَوًا HES‏ اليرت ين GUS‏ وقوله تعالی: 

E>‏ عَنْهُمَ gh SVG fans)‏ كانت EE‏ فإن الرخصة في اللخة 

راجعة إلى معنى اللين. فكان ما جاء في هذه الملة السمحة من المسامحة 
واللين رخصة بالنسبة إلى ما حمله الأمم WLI‏ من العزائم BLS‏ 


[الإطلاق الرابع]: وتطلق الرخصة Lad‏ على ما كان من المشروعات 
توسعة على العباد مطلقاً مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهمء 
فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي» على الإطلاق 
والعموم؛ كانت الأوامر وجوباً أو ندباً والنواهي كراهة أو تحريماء وترك 
كل ما يشغل عن ذلك من المباحات» فضلاً عن غيرها؛ OY‏ الأمر من 
الآمر مقصود أن يمتثل على الجملة. 

والإذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصةء فيدخل في 
الرخصة على هذا الوجه: Js‏ ما كان تخفيفاً وتوسعة على المكلف» 
فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب؛ من حيث كانا bee‏ توسعة 
على toll‏ ورفع حرج عنه وإثباتا لحظه. 
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المسألة الثانية : 
[حكم الرخصة] 
حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة. 
والدليل على ذلك: 
١‏ موارد النصوص عليها؛ كقوله تعالى: gp‏ أضْظرٌ TE‏ َا PETS‏ 


؟ - أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج cae‏ 
وأصل الرخصة السهولة. 
Lady‏ والحال بضدّ ذلك. 

فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه» والمندوب كذلك من 
حيث مطلق الأمر؛ ولذلك لا يصح أن يقال في المندوبات أنها شرعت 

فإذا كان كذلك ثبت أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين. 

[وأما] المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه [AB]‏ أرخص 
له في أكل الميتة؛ قصداً لرفع الحرج cee‏ ردَاً لنفسه من ألم الجوع OB‏ 
GE‏ التلف كان مأموراً بإحياء نفسه» فلا يسمى رخصة من هذا الوجه 

فالحاصل أن إحياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة؛ وهذا 
فرد من أفراده» ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج؛ وهذا فرد 
من أفرادها فلم تتحد الجهتان. 


٠ الجيانت‎ coset Ul, 


وإذا تعددت الجهات زال التدافع » وذهب «pial‏ وأمكن الجمع . 


المسألة [الثالثة]: 
[ما نوع الإباحة المنسوبة إلى الرخصة؟] 

الإباحة المنسوبة إلى الرخصة: هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع 
الحرج أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ 

فالذي يظهر من نصوص الرخص bel‏ بمعنى رفع الحرج» لا بالمعنى 
الآخر؛ وذلك ظاهر في قوله تعالئ: BG HE EST gh‏ ولا عار قل BL‏ 

والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور: أن الجمهور أو 
الجميع يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور وفي أعلى 
الدرجات. والتخبير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر. 


المسألة [الرابعة]: 
[حكم الأخذ بالرخص] 
إن الرخصة إضافية لا أصلية؛ بمعنى أن كل أحد في الأخذ بها فقيه 
نفسه» ما لم يحد فيها de‏ شرعي فيوقف عنده. 
وبيان ذلك: أن سبب الرخصة المشقة؛ والمشاق تختلف بالقوّة 
والضعف» وبحسب الأحوال» وبحسب قوة العزائم وضعفهاء وبحسب 
الأزمان» وبحسب الأعمال. 


وكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخرء 
فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة لأحد الرجلين دون الآخر. وهذا ما لا Bye‏ 


فيه. 


فإذاً ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قانون أصلي» ولا ضابط 
مأخوذ باليدء بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه. 
فمن كان من المضطرين معتادا للصبر على Spy‏ ولا تختل حاله 
es‏ 


a‏ الام 
i‏ 
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بسببه» كما كانت العرب» وكما ذكر عن الأولياء» فليست إباحة الميتة له 
على وزان من كان بخلاف ذلك. 
المسألة الخامسة : 
[أقسام الرخصة] 

١‏ - أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها - طبعاً -» كالمرض الذي 
يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلاً. 

١‏ أن يكون في مقابلة مشقة»ء بالمكلف قدرة على الصبر عليها. 

Ub‏ الأول فهو راجع إلى حق cdl‏ فالترخص فيه مطلوب. ومن هنا 
جاء: (وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء) . 

ولا كلام أن الرخصة هاهنا جارية مجرى العزائم» ولأجله قال العلماء 
بوجوب أكل الميتة خوف التلف. 


fet pat of 


لثاني فراجع إلى حظوظ العبادء لينالوا من رفق الله وتيسيره ببحظ . 
المسألة السادسة: 
[المفاضلة بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة] 

حيث قيل بالتخيير بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة» فللترجيح 
بينهما مجال رحب؛ وهو محل نظر فلنذكر جملاً مما يتعلق JS‏ طرف من 
الأدلة. 
[الطرف الأول: تقديم الأخذ بالرخصة] 

قد يقال إن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أ 


ولي من او 


١‏ - أن أصل العزيمة وإن كان قطعياء فأصل الترخص قطعي أيضاً؛ 
فإذا وجدنا المظنة lal cel‏ كانت قطعية أو ظنية. 


- أن الأدلة على رفع الحرج في هذه BY‏ بلغت مبلغ القطع . 
- أن مقصود الشارع من مشروعية الرخص : الرفق بالمكلف عن 
تحمل المشاق؛ فالأخذ بها مطلقاً موافقة لقصده. بخلاف الطرف الآخر فإنه 
مظئة التشديدء والتكلّف» والتعمق» المنهي عنه في الآيات؛ كقوله تعاليل: 
لفل KET‏ ون ار ا كنأ نَ ol‏ @4. 
[الطرف الثاني: تقديم الأخذ بالعزيمة] 
ul‏ الأخذ بالعزيمةء فقد يقال إنه أولى لأمور: 
- أن العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به. 
۲ - أن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي؛ لأنه مطلق عام 
على الأصالة في جميع المكلفين. 


والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلفين ممن له 
clasts‏ عدة المقررة في موضعها: أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي» 
- أن ا إذا أخذ به في موارده على الإطلاق» كان ذريعة إلى 


انحلال عزائم المكلفين في التعبّد على الإطلاق» فإذا أخذ بالعزيمة كان 
b>‏ بالثبات في التعبّد» والأخل بالجزم فيه . 


فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى» والأخذ بها في محال الترخص أحرى . 


[الفصل بين الطرفين]: 
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١‏ - أن يوكل ذلك إلى نظر المجتهدء فإنما أورد هنا استدلال كل 
فريق» من غير أن يقع بين الطرفين ترجيح» فيبقى موقوفاً على المجتهد. 
والآخر في بعض المواضع» أو بحسب الأحوال. 

۲ - أن يجمع بين هذا الكلام وما ذُكر في كتاب المقاصد في تقرير 
أنواع المشاق وأحكامهاء فإنه إذا تؤمّل الموضعان ظهر Login Lad‏ وجه 
Col pall‏ إن شاء إل , 
المسألة السابعة: 

[أحوال المشقات | 

المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر «bu‏ على ض 

١‏ أن تكون حقيقية› وهو معظم مأ وقع فيه الترخص؛ كوجود 
المشقّة المرضية والسفرية. 

؟ - أن تكون توهمية» بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة. 

والحاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غير Abed!‏ راجعة 
إلى قسم التوهمات وهي مختلفة . 

وكذلك أهواء النفوس ؛ فإنها Bers‏ أشياء Ny‏ حقيقة لها. 

فقد تبيّن أن مشقّة مخالفة الهوى: لا رخصة فيها ES‏ 

والمشقّة الحقيقية: فيها الرخصة بشرطها. وإذا لم يوجد شرطها 
فالأحرى بمن يريد براءة ذمته وخلاص نفسه » الرجوع إلى أصل العزيمة . 

إلا أن هذه الأحروية ثارة تكون من باب الندب» وتارة تكون من باب 
الوجوب» والله أعلم. 


Vey 


فصل : [الفائدة المترتبة على ضبط معنى المشقة]: 

من الفوائد فى هذه الطريقة : 

١‏ الاحتياط في اجتناب الرخص - في القسم المتكلم فيه والحذر من 
الدخول فيه؛ فإنه موضع التباس» وفيه Las‏ خدع الشيطان ومحاولات النفس. 

وإنما يرتكب من الرخص ما كان مقطوعاً به» أو صار شرعاً مطلوباً 
كالتعبدات» أو كان ابتدائياً كالمساقاة؛ لأنه حاجى. وما سوى ذلك فاللجاً 
إلى العزيمة . 

؟ - أن يفهم معنى الأدلّة في رفع الحرج على مراتبها؛ فقوله عليه 
الصّلاة والسلام: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه)» فالرخص التي هي 
محبوبة ما ثبت الطلب فيهاء UB‏ إذا حملناها على المشقّة الفادحة التى قال 
في مثلها رسول الله BE‏ (ليس من البر الصيام في PGRN‏ كان موافقاً 
لقوله تعالى : TL‏ يم ادر ولا ريد ey‏ القت » . 
المسألة الثامنة: 

[المخارج الشرعية من المشاق] 

كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاًء فقصد الشارع بذلك 
المخرج أن يتحرّاه المكلف إن شاء» كما جاء في الرخص شرعية المخرج 
من المشاق. فإذا توخى المكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع 
gal‏ كان ممتثلاً لأمر الشارع ‏ آحذاً بالحزم في أمره . 

وإن لم يفعل وقع في محظورين: 

١‏ مخالفته لقصد الشارع» كانت تلك المخالفة في واجب أو 
مندوب أو مباح . 


.554 أخرجه أحمد: 5 وانظر: إرواء الغليل رقم‎ )١( 


أخرجه البخارى: ١849/4‏ 


saa 2, vAT/Y - | 110 
2 ۸1/۲ علم:‎ e رجه آلب‎ 


همسا 


رقم 


Veg 


۲ - سد أبواب التيسير عليه» وفقّد المخرج عن ذلك الأمر الشاق» ۲۹/۱۵ 
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وبيان ذلك من أوجه: 


أ أن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد» شرع أيضاً . 


oad بها تزاح عن المكلف تلك المشاق» حتى‎ me وتكميلات‎ a 

ب - أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع» فيكفيه 
في حصول التخفيف طلبه من وجهه. والقصد إلى ذلك يمن وبركة. 
مقصوده شؤم قصده. ويد على هذا من الكتاب قوله ail BAG} "ls‏ 
CEs ots OLAS‏ ومفهوم الشرط أن من لا a‏ الله 
لا يجعل له مخرجاً. 

ج ‏ أن طالب المخرج من وجهه طالبٌ لما ضمن له الشارع النجح فيه. 
المسألة التاسعة: 

[أسباب الترخص راجعة إلى موانع التكليف] 

أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع» ولا مقصودة 
الرفع » فهي 

U‏ موانع للتحريم أو التأثيم» وإما أسباب لرفع الجناح أو إباحة ما 
ليس بمباح . 

فعلى كل تقدير إنما هي موانع لترتّب أحكام العزائم مطلقاً 


الثاني. والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة. 

كما يقال: of‏ المقصود بالنكاح التناسل وهو القصد الأول» وما سواه 
من اتخاذ السكن ونحوه بالقصد الثاني . 

فكذلك نقول في محال الرخص أنها ليست بكليات» وإنما هي 
جزئیات . 

فإذاً العزيمة من حيث كانت كلية» هي مقصودة للشارع بالقصد 
الأول . 

والحرج من حيث هو جزئي عارض لتلك الكلية» إن قصده الشارع 
بالرخصةء فمن جهة القصد الثاني» والله أعلم . 
المسألة الحادية عشرة: 

[العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص خارقة لها] 

إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص » وجدنا العزائم مطردة مع العادات 
الجارية» والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد. 

Ul‏ الأول: فظاهر؛ Gb‏ وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها فى أوقاتهاء 
ووجود ذلك هو المعتاد على العموم التام أو الأكثرء ولا إشكال فيه. 
ul,‏ الثاني : فمعلوم أيضاً من حيث ws! ae‏ فالمرض م رخص 
لترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمِر بتركه. 


القسم الثالث 7 
كتاب المقاصد 


aby‏ مقدمة وقسمان وخاتمة: 

المقدمة في إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الشريعة. 
القسم الأول: يرجع إلى قصد الشارع . 
القسم الثاني: يرجع إلى قصد المكلف. 


الخاتمة في طرق معرفة مقاصد الشريعة. 


[مقدمة في إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الشريعة] 
لنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا 
الموضع» وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل 
clu‏ وهذه دعوى LY‏ من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداًء وليس هذا 
والمعتمد إنما هو OF‏ استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد 
استقراء» فإن الله تعالئ يقول في Be‏ الرسل» وهو الأصل: 


Seer & 


ويقول : وما AGI‏ إلا َة ld‏ ©)4. 
UI,‏ التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسئة ASB‏ من أن 


Ere Si Sale J AL تحصى؛ كقوله بعد آية الوضوء:‎ 
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ARE وليم تم‎ Sal LS 
aS من‎ ol BOS كا‎ teal عَم‎ CSP : وقال في الصيام‎ 
وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم»‎ 
فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة.‎ 
. ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد» فلنجر على مقتضاه‎ 


۱۹ 


القسم الأول 
يرجع إلى قحد الشارع 
| 
| 


وفيه أربعة أنواع : 

النوع الأول : قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء. 

النوع الثاني : قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. 

النوع الثالث : قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف | 
بمقتضاها . 

النوع الرابع : قصد الشارع في دخول المكلف تحت | 
أحكام الشريعة. 

| 


Wwe 


Ad‏ بيان قصد الشارى فج وضع الشريعة 


النوع Sod‏ 
وفيه ball‏ عشرة مسألة: 
المسألة الأولى : بيان مراتب مقاصد الشريعة. 
المسألة الثانية : مكملات المقاصد. | 
المسألة الثالثة : شرط المكمل. | 
المسألة الرابعة : الضروريات أصل للحاجيات والتحسينيات. 
| المسألة الخامسة : المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الدنيا. | 
المسألة السادسة : المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الآخرة. 
| المسألة السابعة : الضابط الشرعي لاعتبار المصالح والمفاسد. | 
المسألة الثامنة : الدليل على اعتبار مقاصد الشريعة. 
المسألة التاسعة : تخلف آحاد الجزئيات لا يقدح في كون 
المقاصد كلية. 
المسألة العاشرة : كليات الشريعة وجزئياتها مبنية على 
المصالح مطلقاً. 
المسألة الحادية عشرة : هذه الشريعة محفوظة باقية 
المسألة الثانية عشرة : وجوب المحافظة على الجزتيأات لإقامة 
الكليات . 


المسألة الأولى: 
[بيان مراتب مقاصد الشريعة] 
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد 
لا تعدو ثلاثة MeL‏ 
-١‏ أن تكون ضرورية. 
۲ - أن تكون حاجية. 


[المرتبة الأولى: الضروريات] 

Lb‏ الضرورية» فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة» وفي CEM‏ فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين. 
[بم تحفظ الضروريات؟]: 

والحفظ لها يكون بأمرين: 

١‏ ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود. 

؟ ‏ ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 


م إعاتها م“ حار العذم 


مراعاتها من جانب العدم . 


44١‏ الأقسام هنا cee‏ المرات 
pled)‏ هنا بمعنى المراتب . 


فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجودء OLAS‏ د:٠۸/۲‏ 
والنطق بالشهادتين» والصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» وما أشبه ذلك. WIV‏ 
والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاًء 
كتناول المأكولات» والمشروبات» والملبوسات» والمسكونات» وما أشبه 

ذلك. 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجودء وإلى 
حفظ النفس والعقل Lal‏ لكن بواسطة العادات. 

والجنايات ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. 

ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومجموع الضروريات خمسة» وهي : حفظط الدين» والنفس» والنسل» 
والمال» والعقل. وقد قالوا إنها مراعاة فى كل Ale‏ 
[المرتبة الثانية: الحاجيات] 

وأما الحاجيات؛ فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقّة اللاحقة بفوت المطلوب» 
فإذا لم foo «gly‏ على المكلفين ‏ على الجملة ‏ الحرج والمشقّة» ولكنه 
لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. 

وهي جارية في العبادات» والعادات» والمعاملات› والجنايات: 

ففي العبادات كالرخص المخْقّفة» بالنسبة إلى تُحوق المشقّة بالمرض 


والسفر» وفي العادات كالتمتع بالطيبات» وفي المعاملات كالقراض والسلم؛ 
وفى الجنايات كالقسامة. 


[المرتبة الثالثة: التحسينيات] 


وأما التحسينيات» فمعتاها الأخل Lee‏ يلي م ماس إالعادات 
و : سن | 


وتجئّب الأحوال المدنسات التي Gab‏ العقول الراجحات» ويجمع ذلك 
قسم مكارم الأخلاق. 

وهي جارية فيما جرت في الأوليان: 

ففى العبادات كإزالة النجاسة ‏ وبالجملة الطهارات كلها والتقرّب 
بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشباه ذلك. 

وقليل الأمثلة يدل على ما سواها ls‏ هو في معناهاء فهذه الأمور راجعة 
إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدانها 
بمخل بأمر ضروري ولا حاجي» وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين . 


المسألة الثانية : 


كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة» مما 
لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية. 

Gb‏ الأولى: فنحو التماثل في القصاصء فإنه لا تدعو إليه 
ضرورة» ولا تظهر فيه Pees‏ حاجة ولكنه تكميلي . 

Vasu UT,‏ فكاعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة» فإن ذلك 
كله لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة. 

فهذا وأمثاله كالمكمل لهذه المرتبة؛ إذ لو لم يشرع لم يخل بأصل 
التوسعة والتخفيف . 

Can ul,‏ فكآداب الأحداث» ومندويات الطهارات. 


ومن أمثلة هذه المسألة: أن الحاجيات كالتتمّة للضروريات» وكذلك 


() أي: مرتبة الضروريات. 
(۲) أي: مرتبة الحاجيات. 


التحسينيات كالتكملة للحاجيات» Ob‏ الضروريات هى أصل المصالح . 


المسألة الثالثة : 
[شرط المكمل] 


كل تكملة فلها ‏ من حيث هي تكملة ‏ شرطء وهو أن لا يعود 
اعتبارها على الأصل بالإبطال. 


وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلهاء فلا يصح 
اشتراطها عند ذلك لوجهين: 

١‏ أن في إبطال الأصل إبطال التكملة؛ لأن التكملة مع ما كملته 
كالصفة مع الموصوف. 


sale (ily 


فإذا كان اعتبار الصفة Gd‏ إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع 
الصفة أيضاً. 

uy‏ لو قدرنا تقديراً of‏ المصلحة التكميلية تحصل مع فوات 
المصلحة الأصلية» لكان حصول الأصلية JT‏ لما بينهما من التفاوت. 

وبيان ذلك أن حفظ المهجة مهم IS‏ وحفظ المروءات مستحسن» 
فحرمت النجاسات fhe‏ للمروءات وإجراءً GLY‏ على محاسن العادات» 
فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس» كان تناوله أولى. 

ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبيئ Ogg‏ وكذلك 
ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء» فإن فى ترك ذلك ترك سنّة 
الجماعة» والجماعة من شعائر الدين المطلوبة؛ والعدالة مكمّلة لذلك 
المطلوب» ولا يبطل الأصل بالتكملة . 


O)‏ إشارة إلى ما أخرجه أبو داود: ۱۸/۳ رقم 25077 “7077. ونص الحديث: (الجهاد 


gle 1‏ ا أي أجلن ل foot‏ 


وچب یحم OR‏ دل ایر 


المسألة الرابعة : 
[الضروريات Such‏ للحاجيات والتحسينيات] 
١‏ المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية . 
١‏ فلو فُرض اختلال الضروري WEY GILL‏ باختلاله بإطلاق. 


cl‏ وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. 


ه ‏ فلذلك إذا حوفظ على الضروري» فينيغى المحافظة على 
الحاجي» وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن bile,‏ على ال التحسيني ؟ إِذ 


الضروري هو المطلوب. 
فهذه مطالب خمسة. لا بد من بيانها: 


بيان الأول: أن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور 
الخمسة المذكورة band‏ تقدم حتى إذا انخرمت لم ae‏ للدنيا وجود. 

وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك. 
مَنْ يتديّن. ولو ple‏ العقل لارتفع التديّن» ولو pak‏ النسل لم يكن في 
العادة بقاع ولو عدم المال لم Ga‏ عيش . 

وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هى حائمة حول هذا الحمى؛ إذ 
هي تتردد te‏ الضروريات تكملهاء بحيث ترتفع في القيام بها المشقاث» 


2 رل 


وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في ye‏ حتى تكون جارية على 


سه bf 3! foot ND‏ ولا Lar‏ 
4G‏ = يعمل إن إقراط ولد نقريف 


. فق نش ريك‎ ose Use 
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وذلك مثل ترك المسافر الصوم وشطر الصلاة . 
فإذا فُهم هذا لم يرتب العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة 
حول الأمور الضرورية. 


وهكذا الحكم في التحسينية؛ لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري. 
فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر. 


وإذا أكلمت ما هو حاجي فالحاجي مكمل للضروريء والمكمل 
للمكمل مكمل . 

بيان الثاني يظهر مما تقدم» لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل 
المقصودء Oly‏ ما سواه مبني عليه» كوصف من أوصافه» أو كفرع من 
فروعه لزم من اختلاله اختلال الباقيين؛ OY‏ الأصل إذا اختلٌ اختل الفرع 
من باب أولى. 

كما إذا سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة لم يمكن أن 
يبقى عليهما حكم القراءة فيها أو التكبير. 

ومن هنا يعرف مثلاً أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع لها 
ومكمل» من القراءة والتكبير والدعاء وغير ذلك ؛ فلا يصح أن يقال: إن 
أصل الصلاة هو المرتفع » وأوصافها بخلاف ذلك. 

بيان الثالث أن الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه. ومن 
المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع ب بعض أوصافه . 

مثال ذلك: الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير لا يبطل 
أصل الصلاة. 

اللهم إلا أن تكون الصفة جزءاً من ماهية الموصوف» فهي إذ ذاك 
ركن من ols}‏ الماهيةء وقاعدة من قواعد ذلك الأصل . وينخرم الأصل 
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۵ بانخرام قاعدة من قواعده» كما في الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة 
م1 OB‏ الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء منها بالنسبة إلى القادر عليها. 
هذا لا نظر فيه. 

١‏ - أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة فى تأكد 
الاعتبار - فالضروريات Lust‏ ثم الحاجيات والتحسينيات ‏ وكان مرتبطاً 
بعضها ببعض ؟ صار الأخف als‏ حمی للآکد» والراتع حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه. 

فالمُجل بما هو مُكمّل كالمخل بالمكمّل من هذا الوجه. 

ومثال ذلك الصلاة؛ فإن لها مكملات» وهي هنأ سوى الأركان 
والفرائض . ومعلوم of‏ المخل ب بها متطرق للإخلال بالفرائفض والأركان. 

فالمتجرئ على الأخف بالإخلال به مُعَرّض للتجرق على ما سواه . 

فإذن قد يكون فى إبطال الكمالات بإطلاق إبطالٌ الضروريات بوجه 


ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في 
صلاته ما يستحسن» وكانت إلى اللعب أقرب. 

؟ - أن كل حاجيّ وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس 
به» ومحسَّنٌ لصورته الخاصة: إما مقدمة لهء أو مقارناًء أو تابعاً. 

وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه» فهو أحرى أن يتأدى به 
الضروري على أحسن حالاته . 

وذلك أن الصلاة See‏ إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب py‏ عظيم » 
فإذا استقبل القبلة أشعر sl‏ جه بحضور المتوجه إليهء فإذا أحضر نية التعيد 
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أثمر الخضوع والسكون»ء ثم يدخل Led‏ بزيادة السورة خدمة لفرض أم 
القرآن» وإذا كبّر وسبّح وتشهّد فذلك كله تنبيه للقلب وإيقاظ له أن يغفل 
عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بين يديه. 

فلو pi‏ قبلها نافلة كان ذلك تدريجاً للمصلي واستدعاء للحضور في 
الفريضة . 

بيان الخامس ظاهر مما تقدم؛ لأنه إذا كان الضروري قد يختل 
باختلال مكملاته كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبة. 

وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثةء المحافظة 
على الأول منهاء وهو قسم الضروريات. 

ومن هنالك كان مراعى في كل ملة» بحيث لم تختلف فيه الملل كما 
اختلفت في الفروع› 5 فهي أصول الدين وقواعد الشريعة» وكليات الملة. 


المسألة الخامسة: 
[المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الدنيا] 
المصالح المبثوثة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين : 
١‏ - من جهة مواقع الوجود. 


٣‏ من جهة i‏ تعلق !| لخطاب الشرعي بها. 


- النظر الأول: فإن المصالح الدنيوية - من حيث هي موجودة هنا‎ Ub 
كونها مصالح محضة.‎ pales لا‎ 

وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون؛ OY‏ تلك المصالح مشوبة بتكاليف 
ومشاق قلت أو كثرت» تقترن بهاء أو تسبقهاء أو تلحقهاء كالأكل 
والشرب» واللبس» والسكنى» والركوب» والنكاح» وغير ذلك» فإن هذه 
الأمور لا تنال إلا بكد وتعب 

ويدلّك على ذلك ما هو الأصل؛ وذلك أن هذه الدار وضعت علي 
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الامتزاج بين الطرفين» والاختلاط بين القبيلين» فمن رام استخلاص جهة 
فيها لم يقدر على ذلك . وبرهانه التجربة العامة من جميع الخلائق » وأصل 

قال الله تعالئ: is Ss 8 ASR‏ وقال: oa at»‏ 
سن عملا . 

فإذا كان كذلك» فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم 
على مقتضى ما غلب؛ فإذا كان الغالب جهة المصلحة؛ فهي المصلحة 
المفهومة عرفاًء وإذا غلبت الجهة GEM‏ فهي المفسدة المفهومة عرفاً. 

ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة؛ فإن 
رجحت المصلحة فمطلوب» ويقال فيه إنه مصلحة»› وإذا غلبت جهة المفسدة 
فمهروب عنه» ويقال إنه مفسدة على ما جرت به العادات فى مثله» فإن خرج 
عن مقتضى العادات» فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة. 

هذا وجه النظر فى المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية من حيث 
مواقع الوجود في الأعمال العادية. 


وأما tol!‏ الثاني فيها من ث تعلق الخطاب بها شرعاء فالمصلحة 


إذا كانت هى الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد» فهي 
المقصودة شرعاً ولتحصيلها وقع الطلب على العباد» ليجري قانونها على 
أقوم طريق وأهدى سبيل. 

فإن تبعها مفسدة أو مشقة» فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. 

وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم 
الاعتياد» فرفعها هو المقصود شرعاًء ولأجله وقع النهي» ليكون رفعها على 
أتمّ وجوه الإمكان العادي في مثلهاء حسبما يشهد له كل عقل سليم. 

ob‏ تبعتها مصلحة أو aU‏ فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك 


وما سوى ذلك ale‏ في مقتضى النهي» كما كانت جهة المفسدة 
ملغاة فى جهة الأمر. 

فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعاء أو المفاسد المعتبرة 
شرعاً هي خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسدء لا قليلاً ولا كثيراً. 

وإن pag‏ أنها مشوبة» فليست في الحقيقة الشرعية كذلك. 

والدليل على ذلك أن الجهة المغلوبة لو كانت مقصودة للشارع ‏ أعني 
معتبرة عند الشارع ‏ لم يكن الفعل مأموراً به بإطلاق» ولا منهياً عنه 
بإطلاق . بل كان يكون مأموراً به من حيث inked!‏ ومنهياً عنه من حيث 
المفسدة. ومعلوم قطعاً أن الأمر ليس كذلك» بل الإيمان مطلوب بإطلاق» 
والكفر منهيٌ عنه بإطلاق» dub‏ على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب 
الإيمان» وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عر ن الكفران غير معتبرة bes‏ 
وإن ظهر bale ta Sb‏ وطبعاً. 


المسألة السادسة: 
[المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الآخرة] 
المصالح والمفاسد الأخرويّة على ضربين: 


١‏ - أن تكون خالصة لا امتزاج لأحد القبيلين بالآخر» كنعيم أهل 
الجنان» وعذاب fal‏ الخلود في النيران. 

١‏ - أن تكون ممتزجة وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من 
الموحدين» في حال كونه في النار خاصةء فإذا أدخل الجئّة برحمة الله 
رجح إلى القسم الأول. وهذا als‏ حسبما جاء ذ في الشريعة» إذ ليس للعقل 
في الأمور الأخروية مجال» وإنما ati‏ أحكامها : من السمع . 

أنا کون هذا القسم الثاني ممتزجأً فظاهرء oY‏ النار لا تنال منهم مواضع 
السجود» ولا محل الويما وتلك تلك مصلاحة ظاهرة. ثم الرجاء المعلرّ ha,‏ بعلب 
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المؤمن راحة ماء حاصلة له مع التهذيب» فهي Gad‏ عنه من كرب النار. 

Uly‏ كون الأول محضاًء dad‏ عليه من الشريعة أدلّة كثيرة؛ كقوله 
تعالى: لا يفار Be‏ فيه Sit‏ (2©*. وفي الجئة آيات أخر وأحاديث 
Jus‏ على أن لا عذاب ولا مشقّة ولا مفسدة؛ كقوله: طلا 2B Gea GEL‏ 
AG‏ تنا OAS‏ 
المسألة [السابعة]: 

[الضابط الشرعي لاعتبار المصالح والمفاسد] 

المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام 

الحياة الدنيا للحياة الأخرى»ء لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها 


العادية أو درء مفاسدها العادية . 
a 51‏ 0 


والدليل على ذلك أمور: 

cole ۔ ما سيأتى ذكره  إن شاء الله تعالى  أن الشريعة إنما‎ ١ 
. لتخرج المكلفين عن دواعى أهوائهم» حتى يكونوا عباداً لله‎ 

؟ ‏ أن العقلاء قد اتفقوا على هذا في الجملة» بحيث منعوا من اتباع 

 *‏ أن الأغراض فى الأمر الواحد تختلف» بحيث AEB‏ غرض 
بعض وهو منتفع به تضرّر آخر لمخالفة غرضه» فحصول الاختلاف في 
الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض» وإنما يستتب 
أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقاً: وافقت الأغراض أو خالفتها. 


المسألة [الثامنة] : 
[الدليل على اعتبار مقاصد الشريعة ]| 
الحاحة والتحسكةء لا ا 


والحاجية والتخسينية: د به ade‏ من cag Aes pS‏ 


= 2 چ من 


ودليل ذلك: استقراء cy tll‏ والنظر في أدلّتها الكلية والجزئية» وما د:٠/اه‏ 
انطوت عليه من هذه الأمور العامة» على de‏ الاستقراء المعنوي الذي لا MIN‏ 
يثبت بدليل خاص» بل dhl:‏ منضاف بها إلى بعض» مختلفة الأغراض» 
بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلّة على Do‏ ما 
ثبت عند العامة جود حاتم» وشجاعة على رضي الله cae‏ وما أشبه ذلك. 

فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل 
مخصوص» ولا على وجه مخصوص» بل حصل لهم ذلك من الظواهر 
والعمومات» والمطلقات والمقيّدات» والجزئيات الخاصة» في أعيان مختلفة 
ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه» وكل نوع من أنواعه» حتى 
ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعدء هذا مع ما 
ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة. 
المسألة [التاسعة]: 

[تخلف آحاد الجزئيات لا يقدح في كون المقاصد كلية] 

هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بهاء فلا 
يرفعها تخلف آحاد الجزئيات. 

ولذلك أمثلة : 

أمَا في الضروريات» فإن العقوبات مشروعة للازدجار» مع UT‏ نجد 
من يعاقب فلا يزدجر ee‏ عوقب vale‏ ومن ذلك كثير. 

ll,‏ في الحاجيات» فكالقصر في السفر» مشروع للتخفيف للحوق 
المشقةء والملك Gail‏ لا مشقّة له» والقصر في حقه مشروع. 

Ul,‏ في التحسينيات» فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن 
بعضها على خلاف النظافة كالتيمم . 

فكل هذا غير ر cM‏ ف أصل ال المشروعية ؛ لأن أن الأمر الكلي إذا ثبت 


1o 


وأيضاًء فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ 
oY‏ المتخلفات الجزئية لا ينتظم AS les‏ يعارض هذا الكلي الثابت. 

هذا شأن الكليات الاستقرائتية» فإذا كان كذلك فالكلية فى 
الاستقرائيات صحيحة» Oly‏ تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. 

Lal,‏ فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها So}‏ خارجة عن مقتضى 
ASI‏ : 1 

١‏ فلا تكون داخلة تحته أصلاً. 

۲ - أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخوله. 

۳ - أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هى به أولى. 

فالملك dS‏ قد يقال إن المشقّة تلحقه US‏ لا نحكم عليه بذلك 
لخفاقها" . ش 

أو نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها أن المصلحة ليست 
الازدجار فقطء بل ثُمَّ أمر آخر وهو كونها كفارة؛ OY‏ الحدود كفارات 
لأهلهاء وإن كانت زجراً Lad‏ على إيقاع المفاسد" . وكذلك سائر ما 

فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات 
للمصالح . 
المسألة [العاشرة]: 

[كليات الشريعة وجزئياتها مبنية على المصالح مطلقاً] 

مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامةء لا 


. هذا مثال للثاني‎ )١( 


(vy‏ للا JAE die‏ واإلعالء 
yp‏ هذا مال Up‏ والتالت. 


تختص بباب دون باب» ولا بمحل دون محل» ولا بمحل وفاق دون محل 
Ge‏ وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياتها. 

ومن الدليل على ذلك أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد» ولو 
اختضّت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق. 
المسألة [الحادية عشرة]: 

[هذه الشريعة محفوظة باقية] 

إن هذه الشريعة المباركة معصومة. كما أن صاحبها pu‏ معصوم؛ 
وكما كانت ail‏ فيما اجتمعت عليه معصومة. 

ويتبيّن ذلك ae‏ 

ea ed ne 1 16 500‏ وقوله: : Bes‏ أيكت + SRM‏ والسئة وإن لم 
تذكر فإنها مبيّنة له ودائرة حوله» فهي منه وإليه ترجع في معانيهاء »> فكل 
واحد من الكتاب Lilly‏ يعضد بعضه بعضاًء dey‏ بعضه بعضاً. 

١‏ - الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله ب إلى الآن. 

وذلك أن الله Jy Jey Je‏ دواعي GAUL‏ عن الشريعة والمناضلة 
عنها بحسب الجملة والتفصيل . 

Ul‏ القرآن الكريم فقد قيّض الله له حفظه؛ بحيث لو زيد فيه حرف 
واحد لأخرجه آلاف من JULY‏ الأصاغر فضلاً عن القرّاء الأكابر. 

رهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة فقيّض الله لكل علم رجالاً 


المسألة [الثانية عشرة]: 


[وجوب المحافظة على الجزئيات لإقامة الكليات] 
إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو في آحادهاء فلا بد 


من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي» وذلك: الجزئيات. 

فالجزئيات مقصودة معتبرة فى أن لا يتخلف الكلى» Cid‏ مصلحته 
المقصودة بالتشريع . 1 : 

والدليل على ذلك أن عامّة التكاليف من هذا الباب» لأنها دائرة على 
القواعد الثلاث» من غير اختصاص ولا محاشاة» إلا في مواضع الأعذار 
التي تسقط أحكام الوجوب أو التحريم» وحين كان ذلك كذلك» دل على 
أن الجزئيات داخلة مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها. 

فإن قيل: هذا يعارض القاعدة المتقدمة: أن الكليات لا يقدح فيها 
تخلف آحاد الجزئيات. 

فالجواب: أن تخلف الجزئي هنالك bel]‏ هو من جهة المحافظة على 
الجزئي في كليه من جهة أخرى» كما تقول أن حفظ النفوس مشروع ‏ وهذا 
كلي مقطوع بقصد الشارع إليه ‏ ثم شرع القصاص حفظاً للنفوسء فقثل 
النفس في القصاص محافظة عليها بالقصدء ويلزم من ذلك تخلف جزئي 
من جزئيات الكلي المحافظ عليه وهو إتلاف هذه النفوس» لعارض عرض› 
وهو الجناية على النفس» فإهمال هذا الجزئي في كليه من جهة المحافظة 
على جزئي في كليه أيضاًء وهو التفس المجني عليها. 

فصار عين اعتبار الجزئي في كليه هو عين إهمال الجزئي» لکن في 
المحافظة على كليه. 0 ١‏ 1 

فعلى هذا: تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير 
عارض فلا يصح شرعاًء وإن كان لعارض فذلك راجع إلى المحافظة على 
ذلك الكلى من جهة أخرى أو على ls‏ آخرء فالأول يكون قادحاً sass‏ 
في ISI‏ والثاني لا يكون تخلفه قادحاً. 
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ex)‏ الثاني 


فقي بيان قحد الشارى فل وضع الشريعة للإفهام 


وفيه ست مسائل : 

المسألة الأولى : القرآن عربي محض. 

المسألة الشانية : بيان ما توافق فيه اللغة العربية غيرها من | 
اللغات وما تختص به. | 

المسألة الثالثة : هذه الشريعة المباركة أمية. 

اللمسألة الرابعة : القواعد المبئية على أن هذه الشريعة أمية. 

المسألة الخامسة : دلالة الكلام على المعنى الأصلي والمعنى 
التبعى . 

المسألة السادسة : 


هل يصح اعتبار جهة المعنى التبعي في | 
الدلالة على الأحكام؟ 


المسألة الأولى : 
[القرآن عريي محض] 

إن هذه الشريعة المباركة عربية» لا مدخل فيها للألسن العجمية. 
وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة» فطلب 
فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة؛ OY‏ الله تعالئ يقول: TAG}‏ 
يهنا EGE‏ ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة» هذا هو 
المقصود من المسألة. 

Gly‏ كونه cele‏ فيه ألفاظ من ألفاظ العجم» أو لم يجئ فيه شيء 
من ذلك» فلا يُحتاج إليه إذا كانت العرب قد Eel SS‏ به وجرى في 
خطابهاء وفهمث معناه» فإن العرب إذا تكلمتُ به صار من كلامها. 


ومع ذلك فالخلاف الذي يذكره المتأخرون 3 خصوص المسألة لا 
ينبني عليه حكم شرعي ولا ي يستفاد منه مسألة فقهية 


المسألة الثانية : 
[بيان ما توافق فيه اللغة العربية غيرها من اللغات وما تختص به] 

للغة العربية - من حيث هى ألفاظ دالّة على معان نظران: 

١‏ من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مطلقة» دالّة على معان مطلقة. 
وهى الدلالة الأصلية. 

١‏ من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيدة» دالّة على معان خادمة 
Tafel SIN ote 5‏ 
were‏ الذاد له التابعة . 

۳۹ 


4/1: 
11/1 ip 


فالجهة الأولى هي التي ر يشترك فيها جميع EN‏ وإليها تنتهي 
مقاصد المتكلمين ولا تختص “al‏ دون أخرى» فإنه إذا حصل فى الوجود 
bs‏ لزيد See‏ كالقيامء 5 ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام 
تت له ما أراد من غي is‏ 


ual,‏ الجهة الثانية فهي التي يختصٌ بها لسان العرب في تلك الحكاية 
وذلك الإخبارء فإن كل خبر يقتضي فى هذه الجهة أموراً خادمة لذلك 
الإخبارء بحسب المخبرء والمخبّر عنهء والمخبّر به» ونفس الإخبار» في 
الحال والمساق» ونوع الأسلوب: من CLAM‏ والإخفاء والإيجازء 
والإطناب» وغير ذلك. 


وذلك أنّك تقول في ابتداء الإخبار: (قام زيد) إن لم تكن نّم عناية 

فإن كانت العناية بالمخبّر عنه قلت: (زيد قام)» وفى wl ge‏ السؤال 
أو ما هو منزل تلك المنزلة: (إن زيداً قام)» وفي جواب المنكر لقيامه: 
«والله إن زيداً قام) . 


يك 


وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات »2 وكثير من أقاصيص القرآن؛ لائة 
يأتي مساق القصة في , بعض السور على وجه» وفي بعضها على وجه cel‏ 


وفي ثالثة على وجه ثالث 


وذلك لوجه اقتضاه الحال والوقت وما کن GER EE‏ 


فصل : [امتناع الترجمة اللفظية للقرآن الكريم] 

وإذا ثبت هذاء فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاماً 
من الكلام العربي بكلام العجم على حال» فضلاً عن أن يترجم القرآن 
وينقل إلى لسان غير عربي» إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عيناً. 


حمة ف الم إن . Nos te‏ 


وقد ct‏ اہن فتيبة ۾ مكار ن الترجمة في عرال - يعني عنى a= BA‏ 


الثاني - فأمًا على الوجه الأوّل فهو ممكن؛ ومن جهته صح تفسير القرآن 
وبيان aline‏ للعامة. 


المسألة الثالثة : 
[هذه الشريعة المياركة أمّية]| 

هذه الشريعة المباركة أميّة؛ ON‏ أهلها كذلك فهو أجرى على اعتبار 
المصالح. ويدل على ذلك: 

BES GM Bd : النصوص المتواترة اللفظ والمعنى؛ كقوله تعالى‎ ١ 
M228 ot التي الي‎ ats AUIS وقوله:‎ dae Ys cell 
لأنهم لم يكن. لهم‎ HOGS GT وفي الحديث: (بعشت إلى‎ les 
وهو الباقي على أصل‎ vel علم بعلوم الأقدمين. والأمي منسوب إلى‎ 
فهو على أصل خلقته التي ولد عليها.‎ cone ولادة الأم لم يتعلم كتاباً ولا‎ 
وفى الحديث: (نحن أمَة أمية لا نحسب ولا نكتب» الشهر هكذا وهكذا‎ 
. وهكذ)0"‎ 

؟ ‏ أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزاء ولكانوا 
يخرجون عن مقتضى التعجيز › بقولهم: «هذا على غير ما عهدنا إذ ليبس لنا 
عهد بمثل هذا الكلام» من حيث Of‏ كلامنا معروف مفهوم عندناء وهذا 
ليس بمفهوم ولا معروف» فلم تقم الحجة عليهم به. 

ولذلك قال سبحانه: Sake Shp‏ كا CA‏ الأ لزلا sith Sis‏ ار 
ور . 


فصل : [مجيء القرآن على معهود العرب الأميين في العلوم والمعارف والعادات] 
واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس» وكان لعقلائهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ١94/0‏ رقم ۲۹٤٤‏ وصححه. 
(9) أحرجه البخاري: 1١١/٤‏ رقم *191ء ومسلي: ۷11/۲ رقي ,1١ 4٠‏ 


wy 


اعتناء بمكارم الأخلاق» واتصاف بمحاسن شيم؛ قَصَحححت الشريعةٌ منها ما 
هو صحيح وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل» وبيّنت منافع ما ينفع من 
ذلك ومضار ما يضر منه. فمن علومها: 


pte - ١‏ النجوم وما يختصٌ بها من الاهتداء في Sol‏ والبحرء 
واختلاف الأزمان باختلاف سيرهاء وهو معنى مقرّر في أثناء القرآن في 
مواضع كثيرة؛ كقوله تعالی؛ AY‏ الى IAS‏ الوم WEG‏ يها فى Hit cll‏ 


57 


. Oe هم‎ peels} وقوله:‎ 4555 


mn Oe os,‏ الأمم الماضية. وفي القرآن من ذلك ما هو 
كثير» وكذلك > في الستة كن القرآن ن احتفل في ذلك. 


وأكثره من الإخبار بالغيوب التي لم يكن للعرب بها ele‏ لكنها من 
جنس ما كانوا يتتحلون؛ قال تعالئ: يک & آل اليب سمه SO‏ وما گب 


a} 


55 حف‎ 2h لذ يلقوت آمهم‎ ed 


- التفتن في علم فنون البلاغة» والخوض في وجوه الفصاحة» 
was‏ مرف فى أساليب الكلام وهر أعظم منتحلاتهم » فجاءهم بما أعجزهم 
من من القرآن الكريم؛ قال تعالئ : قل Sic SES gh‏ وَاَلْجنٌ علج أن Re yh BE‏ 
eal‏ ن ain GLY‏ ولو کات بعصم ل 3 3 id‏ @4 . 

فهذا أنموذج ينبّهك على ما نحن بسبيله بالنسبة إلى علوم العرب 
الأمية . 

bly‏ ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم DEY‏ وما ينضاف إليهاء فهو 
dil‏ ما خوطبوا به وأكثر ما تجد ذلك في السّور ERS‏ من حيث كان 
آنس لهمء وأجري على ما يتمدح به عندهم؛ كقوله تعالی: إن آنه يَأْمْرٌ 
GELS oe vial‏ زی CGI‏ إلى آخرهاء وقوله تعالئ : لمن ics‏ أل 


(are) pists ex ta “8 FS Vi wens eas HE Kan‏ إلى انقضاء 
تلك الخصال . 
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ولكن أدرج فيها ما هو أولى: من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور 
الآخرة» وشبه ذلك مما هو المقصود الأعظم» وأبطل لهم ما كانوا يعدونه 
كرماً وأخلاقاً حسنة وليس كذلك. 


والشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق» ولهذا قال BE‏ 
(بعثت لأتمّم مكارم YGIEN‏ 


ثم نقول: لم ER‏ بذلك» حتى خوطبوا بدلائل التوحيد فيما يعرفون 
م سماء وأرذ 3 وجبال» وسحاب» ونبات» وبدلائ الآ ة والنبوّة 
من ص جر 
كذلك» ولما کان الباقي عندهم من شرائع الأنبياء شيء من شريعة إبراهيم 
عليه السلا م أبيهم خوطبوا من تلك الجهة ودعوأ إليهاء وأن ما جاء به 
محمد ي هي تلك بعينها؛ كقوله تعالئ: یا یکم Lai‏ هو (RS‏ 


85 ين َل ونی‎ Gl 

وأخبروا بما أنعم الله cage‏ مما هو لديهم وبين أيديهم » sf,‏ خبرو! عن 
ميم الجتة وأصنافه بما هو معهرد في تنعماتهم في الدنياء be‏ من 
الغوائل والآفات التي تلا لانم | لعيم لتنعيم الدنيوي؛ كقوله تعالى : )222 Cgc‏ 
pied © asi cal‏ و © ولج رر © vit Ls‏ ©4 إلى آخر 
الآيات . 


obs‏ من مأكولات Lal‏ ومشروباتها ما هو معلوم عندهم؛ كالماء 
واللبن والخمر» والعسل والنخيل والأعناب» وسائر ما هو عندهم مألوف 
دون الجوزء واللوزء والتفاح» والكمثرى» وغير ذلك من فواكه الأرياف 
وبلاد العجمء بل أجمل ذلك في لفظ الفاكهة. 


وإذا ثبت هذا وضح أن الشريعة أمية لم تخرج Ke‏ ألفته العرب . 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۲ وقال الهيثمي في (المجمع: 1010/4 رجاله رجال 
الصحيح . 


1 


المسألة الرابعة: 
[القواعد المبنية على أن هذه الشريعة أمية] 


ما تقرّر من أمّية الشريعة وأنّها جارية على مذاهب أهلها - وهم as‏ ؟/اا 


11۷/1 ia 


العرب - ينبني عليه قواعد: 

١‏ - أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحدء 
فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات» 
وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح. 

وإلى هذا ols‏ السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا 
أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه» ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في 


شيء من هذا المُذّعى 6 سوی ما تقدم . 


؟ ‏ أنه لا بد في ف فهم الشريعة من اتباع معهود الأمّيين ‏ وهم العرب 
الذين نزل القرآن بلسانهم - فإن كان للعرب في لسانهم OS‏ مستمر فلا 
يصح العدول عنه في فهم الشريعة. 

Ob‏ لم يكن A‏ عُرْفَ فلا يصح أن od‏ في فهمها على ما لا 
تعرفه . 

والدليل على ذلك: أن الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية 
ما كان بعيداً عن تكلف الاصطناع» ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي 
بالتنقيح اختلف في الأخذ عنه» فقد كان الأصمعي يعيب الحطيئة» واعتذر 
عن ذلك ol‏ قال: (وجدت شعره كله lye‏ فدلني على أنه كان يصنعهء 
وليس هكذا الشاعر المطبوعء إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على 


عواهنه» جيده على رديئه). وما قاله هو الباب المنتهج› والطريق المهيّع 
عند أهل اللسان. 


وعلى الجملة فالأدلة على هذا المعنى كثيرة» ومن زاول كلام العرب 
وقف من هذا على علم. 
1 


وإذا كان CHWS‏ فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سئّة رسول الله 
أن يتكلّف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب» وليكن شأنه الاعتناء ly‏ شأنه 
أن تعتني العرب به» والوقوف عند ما حدته. 

۳ - أنه إنما يصح ‏ في مسلك الأفهام والفهم ‏ ما يكون عاماً لجميع 
العرب» فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني. 

وقد خرج Os‏ وصححه عن inl‏ بن كعب» قال: لقي 
رسول الله HE‏ جبريل» فقال: (يا جبريل إني بعثت إلى أمّة أميين» منهم 
العجوز والشيخ الكبير» والغلام والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتاباً (Ls‏ 
قال: (يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة (Gf‏ فالحاصل أن الواجب 
في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري الذي 
يسع الأميّين كما يسع غيرهم. 

أن يكون الاعتناء بالمعانى المبثوثة فى الخطاب هو المقصود 
الأعظم» بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني» وإنما أصلحت 
الألفاظ من أجلهاء وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية. 

فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد» والمعنى هو 
المقصودء ولا أيضاً كل المعاني؛ فإن المعنى الإفرادي قد لا Lad‏ به إذا 
كان المعنى التركيبي مفهوماً دونه» كما لم يُعبأ ذو الرمة (ببائس) ولا 
(يابس) VIS‏ منه على أن حاصل المعنى مفهوم" . 

oly‏ من هذا ما في جامع الإسماعيلي المخرّج على صحيح البخاري 


08 Le ie 


عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ: #وفكهة Oh‏ 


)1( انظر: ١95/0‏ رقم 1944. وقد تقدم في AVY Ge‏ 

(؟) يتبين هذا بما (SS‏ أن ذا الرمة أنشد: 
وظاهر لها من يابس CAB‏ واستعن عليها الصّبا واجعل يديك لها ستراً 
فقيل له: أنشدتني: «من بائس» فقال: «يابس» (thy‏ واحد. انظر: الموافقات: 


ا 


1۳۹ 


قال: ما الأبّ؟ ثم قال: ما كُلفنا هذاء أو قال: ما أمرنا بهذا . 


وظاهر هذا كله أنه إنما نهى عنه OY‏ المعنى التركيبي معلوم على 
ives)‏ ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي» > فرأى أن الاشتغال 
به عن غيره ‏ مما هو pal‏ منه - تكلف. 

فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن ASS‏ 
بل هو مضطرٌ إليه كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالی؛ FILE NM‏ 
كحو فإنه سئل عنه عنه على المنبر» فقال له رجل من هذيل: التخوّف عندنا 
التنقص › > ثم أنشده: 


Phen الرَّخْل منها تايكاً ردا كما تَخَوّفَ عو الكَْعَة‎ G5 


nut. fy 


فقال عمر: (ايها الناس تمسكوا بديوان شعركم فى جاهليتكم. 
OL Subs yas‏ 
یه sets‏ 2 ` 1 

فليس بين الخبرين تعارض؛ لأن هذا قد توقف فهم معنى الآية عليه 
بخلاف الأول. 

فإذا كان الأمر هكذاء فاللازم: الاعتناء بفهم معنى الخطاب» لأنه 
المقصود cal polly‏ وعليه ينبني الخطاب أبتداء . 


Ale ES fol 


أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلهاء 

أما الاعتقادية فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن 

الشريعة عامة» ولم تكن أميةء وقد ثبت كونها كذلك؛ فلا A‏ أن تكون 
المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ. 


)0 أخرج نحوه البخاري: 2774/15 THO‏ 
cal )۲(‏ نحوه ابن جرير في تفسيره: ITE‏ وقال ابن حجر في (الفتح : :)۳۸٦/۸‏ 
وروي بإسناد فيه مجهو ول 005 woe S35‏ 


2 


وعلى هذا: فالتعمق في البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في 
فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأميّة؛ فإنه ريما جمحت النفس إلى 
طلب ما لا يطلب منهاء فوقعت فى ظلمة لا انفكاك لها منهاء ولله در 
القائل : : 
وللعقولٍ قُوّى GET‏ دون مدّى إن تَعْدُهَا S46‏ فيها اضطراباث 

ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها. 

وأما العمليات فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في 
الأعمال والتقريبات في الأمور بحيث يدركها الجمهورء كما غعَرّف أوقات 
الصلوات بالأمور المشاهدات لهم كتعريفها بالظلال وطلوع الفجر والشمس 
وغروبها وغروب الشفق» فلا يصح الخروج عما حُحدٌ في الشريعة» ولا 
تطلب ما وراء هذه الغاية فإنها Zhe‏ الضلال» ومزلة الأقدام. 


المسألة الخامسة: 
[دلالة الكلام على المعنى الأصلي والمعنى التبعي] 

إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين: من جهة 
دلالته على المعنى الأصلي» ومن جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو 
خادم للأصل؛ كان من الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه 
الأحكام» وهل يختص بجهة المعنى الأصلي؟ أو يعم الجهتين Thee‏ 

Ul‏ جهة المعنى الأصلي» فلا إشكال في صحة اعتبارها في الدلالة 
على الأحكام بإطلاق ولا يسع فيه خلاف على حال. ومثال ذلك: صيغ 
الأوامر والنواهي» والعمومات والخصوصات» وما أشبه ذلك مجرداً من 
القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول. 

ul,‏ جهة المعنى التبعى› فهل يصح اعتبارها في الدلالة على 
الأحكام» من حيث يفهم منها معانٍ زائدة على المعنى الأصلي أم لا؟ هذا 


دء ولكا واحد م الطرفيكه وجه من النظر. 
_- 3 ۰ ما 39 


Lee 


فصل: [هل يصح اعتبار جهة المعنى التبعي في الدلالة على الأحكام؟] 
الأقرى من الجهتين: جهةٌ المانعين» فاقتضى الحال أن الجهة الثانية 
وهي الدالة على المعنى التبعي لا دلالة لها على حكم شرعي زائد ES‏ 
لكن يبقى فيها نظر آخر ربما of JET‏ لها دلالة على Glee‏ زائدة على 
المعنى الأصلي هي آداب شرعية» وتخلّقات حسنةء يُتِرُ بها US‏ ذي عقل 
سليم؛ فيكون لها اعتبار في الشريعة» فلا تكون الجهة الثانية خالية عن 
الدلالة جملة. 
وعند ذلك يشكل القول بالمنع مطلقاًء وبيان ذلك يحصل بأمثلة : 


١‏ - أنه أتى فيه الكناية في الأمور التي يستحيا من التصريح بهاء كما 
كنى عن الجماع باللباس والمباشرة» وعن قضاء الحاجة بالمجيء من 
te * Ye,‏ & و 
biel‏ وكما قال في نحوه: #كانا ALT oct‏ فاستقر ذلك أدبا 
لنا استنبطناه من هذه المواضع» Lilly‏ دلالتها على هذه المعاني بحكم التبع 
لا بالأصل . 
؟ ‏ الأدب في المناظرة أن لا يفاجئ بالرد كفاحاً دون التقاضى 
بالمجاملة والمسامحة؛ كما في قوله تعالى: Fb RG FUP‏ في 


أدعى إلى القبول وترك العناد وإطفاء نار | لعصسة . 


فإذا كان كذلك ظهر أن الجهة الثانية يستفاد بها أحكام شرعية وفوائد 
اختياره . 

والجواب: أن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها 
من جهة وضع الألفاظ للمعاني» وإنما استفيد من جهة cs gel‏ وهي جهة 
الاقتداء بالأفعال. 


v4 


النوع GA)‏ 
AA‏ بيان قصد الشارى AF‏ وضع الشريعة 


وفيه تسع مسائل: 


القدرة شرط التكليف. 
وجه التكليف بالأوصاف الجبلية . 
أقسام الأوصاف بالنظر إلى القدرة. 
معاني المشقة. 

المشقة الخارجة عن المعتاه. 
المشقة المعتادة . 

مشقة مخالفة الهوى . 

المشقة ليست على وزان واحد. 
وسطية الشريعة في باب التكليف. 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 


المسألة الخامسة : 


te et it 


المسألة السادسة : 
المسألة السابعة : 
المسألة الشامنة : 
المسألة التاسعة : 


| 


المسألة الأولى : 
[القدرة شرط التكليف] 
ثبت في الأصول أن شرط التكليف: القدرة على المكلف به. 
ee ae‏ ل 


ونبني [على هذا] ونقول: إذا ظهر من لشارع في بادئ الرأي القصد 
إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبده لك Dade peo‏ 
ae‏ 


سوابقه أو لواحقه أو قرائنه» فقول الله تعاليل: وول مو إلا 2G‏ 4558 
ليس المطلوب yy Ane‏ ما يدخل تحت القدرة. وهو الإسلام . 


المسألة الثانية : 
day]‏ التكليف بالأوصاف الجبلية] 
إذا ثبت هذاء فالأوصاف التي طبع عليها ال الإنسان كالشهرة إلى الطعام 
تكليف ما لا يطاق» كما لا يُطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمهء ولا 
ب بتحسین ما فیح من 
تكميل ما نقص منهاء فإن ذلك غير مقدور للإنسان. 
ومثل هذا لا يقصد الشارع طلباً له ولا نهياً عنه» ولكن يطلب قهر 
النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل وإرسالها بمقدار الاعتدال bed‏ يحل. 
وذلك راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة تلك Lae cles!‏ 
هو داخل تحت LS!‏ 


ai 


المسألة الثالثة : 
[أقسام الأوصاف بالنظر إلى القدرة] 

إذا ثبت هذاء فالذي تعلق به الطلب ظاهراً من الإنسان على ثلاثة 
أقسام : 

١‏ مالم يكن داخل تحت كسبه قطعاً. وهذا قليل؛ كقوله: او 
Bh OF‏ سلسو وحكمه أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به. 

- ما كان داخلاً تحت كسبه قطعاء وذلك جمهور الأفعال المكلف 
بها التي هي داخلة تحت كسبه. والطلب المعلق بها على حقيقته في صحة 
التكليف بها سواء علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغيرها. 


ane‏ ا Gos‏ الناظر 


والذي .+ يظهر من ار الحب والبغض والجبن والشجاعة والغضب 
والخوف ونحوها أنها داخلة على الإنسان اضطرارآء GY GU)‏ من أصل 
Aa‏ فلا يطلب إا بتوابعهاء oY Uy‏ لها باعثاً من cope‏ فتثور فيه 
فيقتضي لذلك Yat‏ أخر. 
of‏ كان المثير لها هو السابق وكان مما يدخل تحت كسبه فالطلب 
يرد عليه؛ كقوله: (تهادوا MU ples‏ فيكون كقوله: (أحبوا الله لما أسدى 
إليكم من OG‏ مراداً به التوججه إلى النظر في نعم الله تعالى على العبد 
ة إحسانه إليهء وكنهيه عن النظر المثير للشهوة الداعية إلى ما لا يحلء 
وعين الشهوة لم ينه عنه. 


OD)‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 2044 وحسّنه الألباني في الإرواء رقم 
1 
زفق أخرجه الترمذي: E Jo‏ رقم YVA4‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وضعفه 


الألباني في ج أحاديث فقه السيرة: ص YY‏ 


ی تخرد ue:‏ 


وان لم يكن المثير لها داخلا تحت كسبه فالطلب يرد على اللواحق 
كالغضب المثير لشهوة ة الانتقامء كما ب يثير النظر شهوة الوقاع. 

ومن هذا الملمح فقه الأوصاف الباطنة كلها أو أكثرها من الكبر 
والحسد» وحب الدنياء والجاهةء وما ينشأ عنها من آفات اللسان. 

وكذلك فقه الأوصاف الحميدة» كالعلم Sally‏ والاعتبار» واليقين» 
والمحبّة» والخوف» والرجاء» وأشباهها مما هو نتيجة عمل» OB‏ الأوصاف 
القلبية لا قدرة للإنسان على إثباتها ولا نفيها. 

وإذا كانت على هذا الترتيب لم يصح التكليف بها أنفسهاء وإن جاء 
في الظاهر ما يظهر منه ذلك فمصروف إلى غير ذلك مما يتقدمها أو يتأخر 


عنها أو يقارنها . 
المسألة [الرابعة] 


Ue nal [معاني‎ 

النظر فيما يدخل تحت Gla ass 60) ghee‏ علية» فهذا موضعة . 

ولا بذ قبل الخوض في المطلوب من النظر في معنى المشقة. 

وهي في أصل BU‏ من قولك: tle GS‏ الشيء يشق شقاً ومشقة إذا 
أتعبك . 

وهذا المعنى إذا أخذ مطلقاً من غير نظر إلى الوضع العربي اقتضى 
أربعة أوجه اصطلاحية: 

أحدها: أن يكون Cle‏ فى المقدور عليه وغيره. 

والثاني: أن يكون خاصاً بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في 
الأعمال العادية . 

إا أن هذا الوجه على شر دير" : 


ees 


1١: 


٠١/٣» أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بهاء بحيث لو‎ - ١ 
1/1 وقعت مرة واحدة لوجدت فيها. م‎ 
وهذا هو الموضع الذي وضعت له الرخص المشهورة في اصطلاح‎ 
الفقهاء» كالصوم في المرض والسفرء والإتمام في السفر وما أشبه ذلك.‎ 
أن لا تكون مختصّة ولكن إذا نُظر إلى كليات الأعمال والدوام‎  ؟‎ 
ولحقت المشقةٌ العاملَ بها.‎ BLE عليها صارت‎ 
ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمّل الإنسان منها فوق ما يحتمله‎ 
. إلا أنه فى الدوام يتعبة‎ tle على وجه‎ 
وهذا هو الموضع الذي شرع له الرفق والأخذ من العمل بما لا‎ 
عليه الصلاة والسّلام عن الوصال» وعن‎ agi يحصل مللا حسبما نبه عليه‎ 


إا »> وقال: ١‏ !م الأعمال ما بط أن ا 


لتنطع والتكلف» وقال: (خدذو! من الاعمال ما تطيقون» فإن 1 +S‏ | 


حتى OCLs‏ والأخبار هنا كثيرة وللتئبيه عليها مو ضع آخر. 

فهذه مشقة BAL‏ من CAS yl‏ وفي الضرب الأول ناشئة من أمر جزئي . 

والثالث: أن يكون خاصاً بالمقدور عليه وليس فيه خروج عن المعتاد 
لعادية . 

والرابع : Whe‏ الهوى BLE‏ على صاحب الهوى مطلقاً. 

فهذه [أربعة] أوجه من حيث النظر إلى المشقة فى نفسها: 

LE‏ الأول فقد تخلص في الأصول» وتقدم ما يتعلق به. 

وأما الثاني وهي : 
المسألة [الخامسة]: 

[المشقة الخارجة عن المعتاد] 
فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه. 
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والدليل على ذ 
١‏ - النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: لوصح Rae‏ إِصْرَهُمْ 


۲ - ما ثبت من مشروعية الرخص» وهو أمر مقطوع به» ومما علم 
من دين الآمة ضرورة» كر خص القصرء والفطر والجمع.. 
- الإجماع على عدم وقوعه وجوداً في التكليف» وهو يدل على 


وأما الثالث وهي : 


[المشقة المعتادة | 

op‏ لا ينازّع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة 
ماء ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة. كما لا يسمى في العادة 
مشقة Gib‏ المعاش بالتحرّف وسائر الصنائع» لأنه ممكن معتاد. 
[بيان الفرق بين المشقة المعتادة وغير المعتادة] 

إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه» أو عن بعضهء 
وإلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله» فالمشقة 
هنا خارجة عن المعتاد. 

وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة Hide‏ 
وإن Cie‏ كلفة» فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدارء في dst‏ وشربه 
وسائر تصرّفاته . 


وإذا تقزر هذاء فما تضمّن COW) GSI‏ على العباد من المشقّة 


المعتادة أيضاً ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة» بل من 
™ چس v wr a OA‏ لل من 
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جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف. والدليل على ذلك ما 
تقدم في المسألة قبل هذا. 
[هل للمكلف أن يقصد من الأعمال ما عظمت مشقته؟] 

ویترتب على هذا أصل آخر وهو: 

١‏ - أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظراً إلى عظم 
أجرها . 

۲ - وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقّته من حيث هو 

UT‏ هذا الثاني: فلأنه شأن التكليف في العمل cals‏ لأنه إنما يقصد 
نفس العمل المترتب عليه الأجر. وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف 
ele las oa‏ على موافقة قصد الشارع هو المطلوب. 

Ul,‏ الأول: ob‏ الأعمال بالثيات» والمقاصد معتبرة فى التصرّفات» 
كما يذكر في موضعه إن شاء cdl‏ فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد 
الشارع» فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة؛ فقد IG‏ قصد الشارع من 
حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقّة» وكل قصد يخالف الشارع 
باطل» فالقصد إلى المشقة باطل. 


فصل: [ أصل رفع الحرج] 

اعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين: 

١‏ الخوفٌ من الانقطاع من الطريق» وبغض العبادة» وكراهة 
التكليف. وينتظم تحت هذا المعنى الخوفٌ من إدخال الفساد عليه في 
جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. 


١‏ خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلّقة بالعبد المختلفة 
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مثل قيامه على أهله وولدهء إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق» فريما 
كان التوغل في بعض الأعمال شاغلاً عنها وقاطعاً بالمكلف دونهاء وريما 
أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء فانقطع عنهما. 


[بيان الوجه الأول» وهو خوف الانقطاع] 

ub‏ الأول» فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة» 
وفي الحديث: (عليكم من الأعمال ما تطيقون)» وحديث أنس: دخل 
رسول الله BE‏ المسجد وحبل ممدود بين ساريتين: فقال: (ما هذا؟) قالوا: 
حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت بهء فقال: (حلوهء ليصل 
أحدكم نشاطه» BB‏ كسل أو gb‏ قعد)©. 


وحاصا هذا als‏ أن الم لعلة معت لة المعد مقصوهدة: للشاءء 
ر on‏ س ا ېي ب اد ای او ال 


وإذا كان كذلك» فالنهي دائر مع العلّة وجوداً وعدماًء فإذا وجد ما 
علل به الرسول BE‏ كان ei‏ متوجهاً ومتجهاً. 

وإذا لم توجد فالنهي مفقودء إذ الناس في هذا الميدان على ضربين: 

ضرب يحصل له بسبب إدخال نفسه فى العمل تلك المشقة الزائدة 
على المعتاد فتؤثر [فيه] أو فى غيره فساداً أو تحدث له ضجراً hey‏ 
وقعوداً عن النشاط إلى ذلك العمل» كما هو الغالب فى المكلفي 


فيه بحسب ما شرع له. 
ودليله قوله عليه الصّلاة والسلام: (إن لنفسك عليك حقاً ولأهلك 
عليك PG‏ وهو الذي أشار به عليه الصّلاة والسّلام على عبد الله بن 


)1( أخرجه البخاري ومسلم. وقد تقدم في ص٥٤٠.‏ 
(؟) أخرجه البخاري: ۳٦/۳‏ رقم CVVON‏ ومسلم: 541/١‏ - 047 رقم LVAD‏ 
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عمرو بن العاص حين بلغه أنه يسرد cp pall‏ وقد قال بعد الكبر: ليتني 
قبلت رخصة رسول الله BB‏ 

والضرب الثاني شأنه أن لا يدخل عليه ذلك الملل والكسل: 

لوازع هو أشدّ من المشقة. 

أو حاد يسهل به الصعب. 


أو لما له في العمل من المحبة» ولما حصل له فيه من FAW‏ حتى 
خف عليه ما ثقل على غيره» وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة» بل 
يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نوراً وراحة» كما جاء في الحديث: 
(أرحنا بها يا ODL‏ وقال لما قام حتى تورمت أو تفطرت قدماه: (أفلا 
أكون عبداً PD SS‏ ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين 
ومن يليهم رضي الله عنهم» إلى سائر ما ذكر عن الأرّلين من الأعمال 
الشاقة؛ هيأهم الله لها وهيّأها لهم وحبّبها إليهم» ولم يكونوا بذلك مخالفين 
RW‏ بل كانوا معدودين في السابقين . 

وذلك oF‏ العلّة التي ei WEY‏ عن العمل الشاق مفقودة في 
pede‏ فلهم ينتهض النهي في حمّهم . 

فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان 
من غير زائد. 

والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبةء 
فالخوف سوط سائق» والرجاء حاد قائدء والمحبة تيار حامل. 


)0 أخرجه البخاري: VIA. ۲۱۷/٤‏ رقم ۰۱۹۷۵ ومسلم: 817/79 ۸۱٤‏ رقم 
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[بيان الوجه الثاني» وهو خوف التقصير] 
UL,‏ الثاني» ob‏ المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية SLY‏ 
منها ولا محيص له عنهاء يقوم فيها Gow‏ ربه تعالى. 


فإذا أوغل في عمل شاق» فربما قطعه عن غيره» فيكون بذلك ملوماً 
غير معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة منها 
ولا بحال من أحواله فيها. 


ذكر البخاري عن أبي جحيفةء قال: آخى النبي BE‏ بين سلمان وأبي 
الدرداءء فزار سلمان UP‏ الدرداءء فرأى أم الدرداء وهي زوجة متبدلة فقال 
لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك a‏ الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا. فجاء 
أبو الدرداء فصنع له طعاماًء فقال له: كل فإني صائمء فقال: ما أنا بآكل 
حتى تأكل» فأكل. فلما كان ‘a‏ ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم“ فنام» 
ثم ذهب ليقوم» فقال: نم» فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم COW‏ 
فصليا. فقال له سلمان: (إن لربك عليك lis‏ ولنفسك عليك (Ge‏ 
ولأهلك عليك le‏ فأعط كل ذي حق حقه). 


فأتى النبيّ BE‏ فذكر له ذلك» فقال النبيّ كك: (صدق Olly‏ 


وكره مالك إحياء الليل cals‏ وقال: لعله يصبح مغلوباء وفى 
رسول الله BE‏ أسوة. ثم قال: لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلاة الصبحء 
فإن كان يأتيه الصبح وهو نائم فلاء Oly‏ كان وهو به فتور أو كسل فلا 
بأس به. 


فإذا ظهرت de‏ النهي عن الإيغال في العمل» aly‏ يسبب تعطيل 
وظائف» كما | أنه يسيب ٠‏ الكسل والترك ويبغض العبادة» فإذا وجدت iJ‏ أو 


لايل 
م YEV/Y‏ 


وإن لم يكن شيء من ذلك» فالإيغال فيه حسن. 

وسبب القيام بالوظائف مع الإيغال: ما تقدم في الوجه الأوّل؛ من 
غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. 

وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث من أوجه المشقات المفهومة 
من إطلاق اللفظ» وبقي الكلام على الوجه الرابع» وذلك مشقّة مخالفة 
الهوىء وهي: 


المسألة [السابعة]: 
[مشقة مخالفة الهوى] 

وذلك أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاقٌ عليهاء وصعب خروجها 
tare‏ ولذلك بلغ آهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم» وكفى 
شاهداً على ذلك حال المحبّين» وحال من بُعث إليهم رسول BN‏ من 
المشركين وأهل الكتاب» حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال» ولم يرضوا 
بمخالفة الهوى» حتى قال تعالى : bo EBL MS ZS}‏ 

bu‏ مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف» وإن 
كانت BLE‏ في مجاري العادات. 


المسألة [الثامنة]: 
[المشقة ليست على وزان واحد] 

التعب والمشقّة فى الأعمال المعتادة مختلفة باختلاف تلك الأعمال» 
فليست المشقة في الصلاة كالمشقّة في الصيام» ولا المشقّة في الصيام 
كالمشقة في cael‏ ولا المشقّة في ذلك كله كالمشقة في الجهادء إلى غير 
ذلك من أعمال التكليف. 

ولكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه» توازي مشقة مثله من 
الأعمال العاديةء فلم تخرج عن المعتاد على الجملة. 
الأعمال العادية» فلم تخرج عن اله لى الجملة. 
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ثم إن الأعمال المعتادة ليست المشقة فيها تجري على وزان واحدء 
في كل وقت» وفي كل مکان» وعلى كل حال» فليس الوضوء مع حضرة 
الماء يساويه مع تجشم calle‏ أو نزعه من بئر بعيدة. 

إذ المشقة فى العمل الواحد لها طرفان وواسطة: 

طرف أعلى بحيث لو زاد شيئاً لخرج عن المعتادء وهذا لا يخرجه 
عن كونه معتاداً. 

وطرف أدنى , بحيث لو نقص شيئاً لم يكن ثم مشقة : تنسب إلى ذلك 
العمل . 

وواسطة هي الغالب والأكثر. 
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فحيث قال الله تعالئ: What‏ تاد IGG‏ ثم قال: إلا ined‏ 
ris‏ دابا الماك ٠‏ كان هذا موضع شذة؛ لأنّه يقتضي أن لا رخصة 
أصلاً في التخلّف» إلا أنه بمقتضى AM‏ على رفع الحرج - محمول على 
أقصى الثقل في الأعمال المعتادة بحيث يتأنّى al‏ ويمكن الخروج . 
فما كان من معتادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلهاء فليس 
بحرج لغة ولا cle‏ كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكمة شرعية» 
وهي التمحيص والاختبار» حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب. 


فقد تبيّن إذاً ما هو من الحرج مقصود الرفع› وما ليس بمقصود 
الرفع› والحمد لله. 


رر 


المسألة [التاسعة]: 
[وسطية الشريعة في باب التكليف] 
الشريعة جارية فى التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل» 
الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه. 


الوسط إلى أحد الطرفين كان التشريع راداً إلى الوسط الأعدل» لكن على 
وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال cad‏ فِعْل الطبيب 
الرفيق؛ يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته» وقوّة 
مرضه وضعفه» حتى إذا استقلت صححته be‏ له طريقاً في التدبير وسطاً لائقاً 
به في جميع أحواله. 

Ly‏ ذمّ الدنيا ومتاعها هَمَّ جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن 
يتبتلوا ويتركوا النساء SAUL,‏ والدنيا وينقطعوا إلى العبادة» 355 ذلك عليهم 
رسول الله aE‏ وقال: (من رغب عن سئتي فليس Oe‏ 

ودعا لأناس بكثرة المال والولد بعد ما أنزل الله : إا امول 
ES SAK;‏ والمال والولد هي الدنيا. 

وأقرّ الصحابة على جمع الدنيا والتمبّع بالحلال» ولم يزهدهم ولا 
أمرهم بتركها إلا عند ظهور حرص أو وجود منع من be‏ وحيث تظهر 
مظئّة مخالفة التوسط بسبب ذلك. وما سواه فلا. 

وهكذا تجد الشريعة أبداً في مواردها ومصادرهاء وهذا غاية الرفق» 
وغاية الإحسان والإنعام من الله سبحانه. 


فصل: [الحمل على التوسط قد يقتضي الميل إلى طرف من الأطراف] 
فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسّط»ء Ob‏ 
رأيت ميلاً إلى جهة طرف من الأطراف» فذلك في مقابلة واقع أو متوقّع 
في الطرف الآخر. 
فطرف التشديد: يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين. 
وطرف التخفيف: يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في 
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فإذا لم. يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسّط est‏ ومسلك الاعتدال 
واضحاًء وهو الأصل الذي يرجع إليه» والمعقل الذي يلجأ إليه. 

وعلى هذا: إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين مَنْ مال عن 
التوسّط؛ فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة 
الأخرى» وعليه يجري النظر في الورع والزهد وأشباههما وما قابلها. 

والتوسّط يعرف بالشرع» وقد يُعرف بالعوائد وما يشهد به معظم 
العقلاء» كما في الإسراف والإقتار في النفقات. 


النوع الرابع 


في بيان قصد الشارى Ad‏ دخول المكلف تحت 


أحكام الشريعة 


وفيه ثمان عشرة مسألة: 


: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه . 
: المقاصد: أصلية وتابعة. 
: الطلب الشرعي وعدمه للمصالح الضرورية يرجع 


يرجم إلى TS‏ 


الباعث الجبلى وعدمه. 


: الفوائد المترتبة على وقوع العمل على وفق المقاصد الأصلية . 
: حكم العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة. 

: التعبدات الشرعية لا تدخلها النيابة. 

: المداومة على العمل مقصد شرعي. 

: عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين. 

: المزايا التي أعطيها الرسول BE‏ قد أعطيت منها أمته. 

: شروط اعتبار الكرامات الخارقة للعادات . 

: عموم الشريعة لأحكام الظاهر والباطن. 

: اطراد العادات pel‏ مقطوع به. 

المسألة الثالثة عشرة : 


العوائد المستمرة شرعية وعرفية. 


: العوائد: ثابتة ومتغيرة. 
: الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة 


الناشئة عثها . 


: الأصل في العبادات التعبد» وفي العادات الالتفات إلى المعاني . 
: العادات لا تخلو عن التعيد. 
: الشريعة مبنية على بيان وجه الشكر. 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 
المسألة الثالفة 


المسألة الرابعة 
المسألة الخامسة 
المسألة السادسة 
المسألة السابعة 
المسألة الثامنة 
المسألة التاسعة 
المسألة العاشرة 
المسألة الحادية عشرة 
المسألة الثانية عشرة 


المسألة الرابعة عشرة 
المسألة الخامسة عشرة 


المسألة السادسة عشرة 
المسألة السابعة عشرة 


المسألة الأولى : 
[المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية [olga‏ 

المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هوا 
حتى يكون عبداً لله اختيارأء كما هو de‏ لله اضطراراً. 

والدليل على ذلك: 

Gal - ١‏ الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبّد لله والدخول 
تحت أمره ونهيه ؛ كقوله تعالئ : Sy ASHE HP‏ إلا يئود @4. 

؟ - ما ele‏ بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا 
تحصل مع الاسترسال في اتباع Sse)‏ والمشي مع الأغراض› لما يلزم في 
ذلك من التهارج والتقاتا والهلاك› الذي هو مضاد لتلك المصالح . 

By‏ كان كذلك لم يصح لأحد أن يذعي على الشريعة أنها ضعت 
على مقتضى تشهّي العباد وأغراضهم؛ إذ لا تخلو أحكام الشرع من 

Ul‏ الوجوب والتحريم فظاهرٌ مصادمتهما لمقتضى الاسترسال الداخل 
تحت الاختيار؛ إذ يقال له: (افعل كذا) كان لك فيه غرض of‏ لاء و(لا 
تفعل كذا) كان لك فيه غرض آم لاء فإن Gal‏ للمكلف فيه غرض موافق» 
وهوى باعث على مقتضى الأمر أو النهي» فبالعرض لا بالأصل. 

 فلكملا سائر الأقسام  وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة‎ Ul, 
راجعة إلى إخراجها عن‎ Ged دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره»‎ Lik 


اختیاره» ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض 6 وقد لا يكون. 
حت [in wes‏ يت ~ لر زر جر سرن ri‏ هھ كسم مام 


\ov 


وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد» فينخرم النظام بسبب 
فرض اتباع الأغراض والهوى» فسبحان الذي أنزل في كتابه: ct SP‏ 
ost‏ أهواءهم ONG SEEN COE‏ ون فهر . 

فإن قيل: إن الشريعة جاءت على وفق أغراض العبادء وثبتت لهم 

فالجواب: أن وضع الشريعة لمصالح العباد [هو] بحسب أمر الشارع» 
وعلى الحد الذي code‏ لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم. ولذا كانت 
التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس. 
فصل : [القواعد المبنية على هذه المسألة: ] 

فإذا تقرّر هذا أنبنى عليه قواعد: 

١‏ أن كل عمل كان المتّبع فيه الهوى بإطلاق» من غير التفات إلى 
الأمر أو النهي أو التخييرء فهو باطل بإطلاق. 

Ub‏ العبادات» فكونها باطلة ظاهر. 

ual,‏ العادات» فذلك من حيث عدم ترتّب الثواب على مقتضى الأمر 
والنهى» فوجودها فی ذلك وعدمها سواء. 

وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر والنهي أو التخيير فهو صحيح 
وحق؛ لأنه قد أتي به من طريقه الموضوع له» ووافق فيه صاحبّه Jad‏ 
الشارع» فكان als‏ صواباً وهو ظاهر. 

UI,‏ إن امتزج فيه الأمرانء فكان معمولاً بهماء فالحكم للغالب 
والسابق. 

وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك؛ فواطئ 
زوجته وهي طاهر» محتمل أن يكون فيه تابعاً لهواهء أو لإذن الشارع» OB‏ 


Vie cad clea 8‏ دل عل أنه AM‏ 
وإلا دل 


ل هواه 3 على انه «Gilead!‏ 
3 يا a‏ 
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؟ - أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية OY Els‏ يحتال بها على 
أغراضه» فتصير كالآلة المعدّة لاقتناص أغراضه» كالمرائى يتَحْذ الأعمال 
الصالحة سلماً لما في Gal‏ الناس» وبيان هذا ظاهر. 
المسألة الثانية : 

[المقاصد: أصلية وتابعة] 

المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. 

LE‏ المقاصد الأصلية: فهي التي لا حظ فيها للمكلف» وهي 
الضروريات المعتبرة في كل ملة. 

وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية؛ لأنها قيام 
بمصالح ile‏ مطلقة لا تختصض بحال دون cdl‏ ولا بصورة دون صورة» 
ولا بوقت دون وقت. 

لكنها تنقسم إلى : ضرورية عينية» وإلى ضرورية كفائية. 

Ub‏ كونها عينية: فعلى كل مكلف في نفسه فهو مأمور بحفظ دينهء 
وبحفظ نفسه 6 وبحفظ عقله» وبحفظ cals‏ وبحفظ ماله . 

ويدل على ذلك: أنه لو فُرض اختيار العبد خلافٌ هذه الأمور لجر عليه 
وا لحيز بينه وبين اختیاره› فمن هنا صار فيه مسلوب الحظء محكوماً عليه فى 
candi‏ وإن صار له فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي . 

Lily‏ كونها كفائية: فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم 
في جميع المكلفين» لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها. 

إلا أن هذا القسم مكمل للأول» فهو لاحق به في كونه ضرورياً؛ إذ 
لا يقوم العيني إلا بالكفائي . 

وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع (GE‏ فالمأمور لم يؤمر 


إذ ذاك بخاصة نفسه فقط ‏ وإلاً صار عا با GUL‏ ال د 
زه AE ais‏ بق كعك ل و26 صار ee‏ بل بؤقامة الو جچوة. 
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وحقيقته: أنه خليفة الله في عباده» على حسب قدرته وما هُيَى له من 


۷۷/۲: 


م ذلك» فإن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله فضلاً عن 


أن يقوم بقبيلة » فضلاً عن أن يقوم بمصالح أهل الأرض . 

ويدلّك على أن هذا المطلوب SUS‏ معرّى من الحظ شرعاً: أن 
القائمين به في ظاهر الأمر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا 
به من ذلك» فلا يجوز لوالٍ أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم. 

ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية؛ لأن 
استجلاب المصلحة هنا مؤدٌ إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة فى نصب 
هذه الولايات» وعلى هذا المسلك يجري Jali‏ فى جميع الأنام» ويصلح 
النظام » وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام» وهدم قواعد الإسلام . 

وأما المقاصد التابعة فهي التي روعي فيها Le‏ المكلف» فمن جهتها 
يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات» والاستمتاع بالمباحات› 

وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قبا الدين والدنيا إنما 
يصلح ويستمر بدواع من قيا ل الإنسان تحمله على اكتسا كتساب ما يحتاج إليه هو 
وغیره» ped‏ له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش » Soul‏ 
ذلك الباعث إلى التسبّب في سد هذه الخلة بما أمكنه. 

فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية 
ومكمّلة لهاء ولو شاء الله لمنعنا في الاكتساب الأخروي القصد إلى 
الحظوظ؛ فإنه المالك وله الحجة البالغة» ولكنه رَغُبنا في القيام بحقوقه 
الواجية علينا بوعد حي لاء وعجّل W‏ من ذلك حظوظاً كثيرة نتم نتمتع بها 

فبهذا اللحظ قبل: إن هذه المقاصد توابع» وإن تلك هي الأصول. 

فالقسم الأول يقتضيه محض ! العبودية › والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد. 
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المسألة الثالثة : 
[الطلب الشرعي وعدمه للمصالح الضرورية 
يرجع إلى وجود الباعث الجبلي وعدمه] 

قد تحصّل إذاً أن الضروريات ضربان: 

١‏ ما كان للمكلف فيه ole be‏ مقصودء كقيام الإنسان بمصالح 
نفسه وعياله» في الاقتيات» واتخاذ السكن والمسكن واللباس. 

۲- ما ليس فيه حظ عاجل مقصود» كان من فروض الأعيان؛ 
كالعبادات البدنية والمالية من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج» أو 
من فروض الكفايات» كالولايات العامة من الخلافة والوزارة والقضائء وغير 
ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة إذا فُرض عدمُها أو ترك 

UG‏ الأوّلء فلما كان للإنسان فيه حظ عاجل وباعث من نفسه 
يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه» وكان ذلك الداعي قوياً جداً بحيث 
يحمله قهراً على ذلك لم يؤكّد عليه الطلب بالتسبة إلى نفسهء بل جعل 
الاحتراف والتكسّب والنكاح على الجملة مطلوباً طلب الندب لا طلب 
الوجوب» بل كثيراً ما يأتي في معرض الإباحة؛ كقوله: Sp‏ أنه 
التي » . 

مع آنا لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ المندوب بحيث يسعهم جميعاً 
الترك لأثموا؛ Jl oY‏ لا يقوم إلا بالتدبير والاكتساب» فهذا من الشارع 
كالحوالة على ما فى الجبلة من الداعى الباعث على الاكتساب. 

حتى إذا لم يكن فيه حظ أو نازع طبعي أوجبه الشرع عيئاً أو كفايةء 
كما لو فُرض هذا في نفقة الزوجات والأقارب» وما أشبه ذلك. 

وعلى هذا Jad‏ جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية أو أكثر 
أنواعه» فإن Se‏ السلطان» وشرف الولايات» مما Le‏ الإنسان على gale‏ 
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فكان الأمر بها جارياً مجرى الندب لا الإيجاب» بل جاء ذلك مقيّداً 
بالشروط المتوقع خلافها. 

UL‏ قسم POLE‏ فلما لم يكن فيه حظ عاجل مقصود أكد القصد 
إلى فعله بالإيجاب ونفيه بالتحريم» وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية. 

فإنا نعلم أن الشارع شرع الصلاة وغيرها من العيادات لا لنحمد 
عليهاء بل هي خالصة لله رب العالمين. 

وهكذا شرعت أعمال الكفاية لا لينال بها عز السلطان» ونخوة 
الولاية» وشرف الأمر والنهي» وإن كان قد يحصل ذلك بالتبعء فإن عز 
المتقي لله في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر. 

وهكذا القيام بمصالح الولاة حسيما حذه الشارع غير منكر ولا 
٠‏ فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة فعلى العامة القيام 
بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك. 
غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف بحقوق الله سبب لإنجاز ما عند الله 
من الرزق. 


فصل: [حظوظ التفس تحصل بالتبع عند الامتثال للطلب الشرعي كما 
أن العمل لحظوظ النفس يحصل به القيام بالمصالح الضرورية] 
فقد تحصّل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول 
يحصل له فيه حظ بالقصد الثاني من الشارع. 


() هذا بيان للضرب الثاني» وهو ما ليس فيه للمكلف حظ عاجل؛ كان من فروض 
الأعان أو الكفايات 


Oe Ss‏ أو الكمايات. 
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وما فيه للمكلف حظه بالقصد الأول يحصل فيه العمل المبرأ من 
الحظ . 

وبيان ذلك في الأول ما ثبت في الشريعة» من احترام أهل التقوى 
والفضل والعدالة وجعلهم عمدة في الشريعة في الولايات والشهادات وإقامة 
المعالم الدينية وغير ذلك» زائداً إلى ما fet‏ لهم من حب الله cy‏ آهل 
السماوات لهمء ووضع القبول لهم في الأرضء حتى يحبّهم الناس 
ويكرّمونهم ويقدمونهم على أنفسهم . 

وأيضاً؛ فإذا كان من هذا وصفه قائماً بوظيفة عامة لا يتفرغ بسببها 
للقيام بمصالحه ونيل حظوظه C55‏ على العامة أن يقوموا له بذلك ويتكلفوا 
له بما يفرغ باله للنظر في مصالحهم» من بيوت أموالهم المرصدة 
لمصالحهم» إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه على 
الخصوص. فأنت تراه GV‏ عن نيل حظوظه الدنيوية» في طريق تجرّده 
عن حظوظه» وما له في الآخرة من النعيم أعظم. 

وأما الثاني ob‏ أكل المستلذات» COL Goldy‏ وركوب الفارهات» 
ونكاح الجميلات؛ قد تضمن سد الخلات والقيام بضرورة الحياة» وقد مر 
أن إقامة الحياة - من حيث هو ضروري - لا حظّ فيه. 

Lal,‏ فإن في اكتسابه بالتجارات وأنواع البياعات والإجارات وغير 
ذلك مما هو معاملة بين الخلق قياماً بمصالح الغير. 
المسألة [الرابعة] 

[الفوائد المترتبة على وقوع العمل على وفق المقاصد الأصلية] 

العمل إذا وقع على وفق المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل؛ 
فلا إشكال في صحته وسلامته مطلقاً؛ لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل 
التشريع . 

وينبني عليه فوأعد وفقه كثير. من ذلك: 
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١‏ أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل 
وصيرورته عبادة» وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغبر في وجه محض 
لعبودية . 

ويظهر من هنا أيضاً أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرّفات 
لمكلف كلها عبادات؛ كانت من قبيل العبادات أو العادات؛ لأن 
لمكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنياء SEI‏ في العمل 
على مقتضى ما فهم» فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل» ويترك 
إذا طلب منه الترك فهو أبداً في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة 
لمصالح باليد واللسان والقلب» بل لا يقتصر في هذا على جنس 
لإنسان» ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلهاء حتى لا يعاملها 
إل بالتي هي أحسن. 

فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالاً لأمر 
ربّه» واقتداء yy‏ عليه الضّلاة والسّلام. 


فكيف لا تكون تصاريف من هذه سبيله عبادة كلها؟ بخلاف من كان 
عاملاً على cube‏ فإنه إنما يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقاً إلى حظه. 

وهذا ليس بعبادة على الإطلاق» بل هو عامل في مباح إن لم يُخل 
بحق الله أو بحق غيره cad‏ والمباح لا يُتَعَبّد إلى الله به. 

وإن فرضناه قام على tbe‏ من حيث أمره الشارع فهو عبادة بالنسبة 
إليه خاضّة. وإن فرضته كذلك فهو خارج عن داعية حظّه بتلك النسبة. 

؟ ‏ أن المقصد الأوّل إذا تحرّاه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما 
قصده الشارع فى العمل» من حصول مصلحة أو درء مفسدة» فإن العامل به 
إنما قصده تلبية أمر الشارع» وإذا ثبت أن قصد الشارع pel‏ المقاصد وأوّلها 
كان المتلقّى له على هذا الوجه آخذاً له زكياً وافياً كاملاً. 

ly‏ القصد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله؛ eT ON‏ الأمر والنهي 


15 


بالحظ أو SET‏ العمل ke‏ قد قصره قصد الحظ عن إطلاقه» وخصٌ د۲/٠٠٠‏ 
عمومه» فلا ينهض نهوض الأول» شاهده قاعدة (الأعمال بالنيات)» وقوله Fete‏ 
عليه الصلاة والسلام: (الخيل» لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلى رجل 


Oy. 
. وزر)‎ 


٣‏ - أن العمل على المقاصد الأصلية يُصَيّر الطاعة أعظم» وإذا 


Ul‏ الأوّل: فلأن العامل على وفقها عامل على الإصلاح لجميع الخلق 
والدفع عنهم على الإطلاق» ولذلك كان من أحيى النفس» فكأئما أحيى 
الناس جميعاًء وكان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء. 


Ul‏ الثاني : فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام» وهو 
مضاد للعامل على الإصلاح العام. 


ولذلك كان على ابن آدم الأول كفل من وزر كل من قتل النفس 
المحرمة» لأنه أوّل من سن القتل» وكان من قتل النفس فكأنما قتل الناس 
جميعاء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. 


ومن هنا تظهر قاعدة أخرى» وهى؛ أن أصول الطاعات وجوامعها إذا 
تبعت وُجدت راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصليةء وكبائر الذنوب إذا 
أعتبرت وجدت فى مخالفتها. 


.۹۸۷ أخرجه البخاري: 45/5 45 رقم ۲۳۷۱» ومسلم: 580/5 - “58 رقم‎ )١( 
وتمام الحديث: «فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في‎ 
مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات»‎ 
ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستئت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات‎ 
ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات.‎ oA 
وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر.‎ Les ورجل ربطها‎ 
فهي على ذلك وزرة.‎ OLY ورجل ربطها فخراً ورياة ونواة لأهل‎ 
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المسألة [الخامسة]: 
asa]‏ العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة] 

العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة» فلا يخلو أن تصاحبه 
المقاصد الأصلية» أو لا. 

be بالامتثال بلا إشكال» وإن كان سعياً في‎ Jas الأول:‎ UL 
. النفس‎ 

فإذا تقرّر هذاء فبيان كونه ESL Suk‏ والامتثال أمران: 

١‏ - أنه لو لم يكن كذلك لم يجز لأحد أن يتصرّف في أمر عادي 
حت بكون القصد ذ فه م د امتثال dae AVI‏ 
حتى يكون القصد في تصرفه مجر لامر» من غير سعي في 
نفسةه؛ بل كان پمتنم نع للمضطر أ fs)‏ ¿ يأكل الميتة حتى يستحضر هذه إلنية 
ويعمل على هذا القصد المجرّد من الحظ. وهذا غير صحيح باتفاق» ولم 
يأمر الله تعالئ ولا رسوله بشيء من ذلك ولا نُهي عن قصد الحظوظ في 
الأعمال العادية على حال» مع قصد الشارع للإخلاص في الأعمال. 

فإن قيل: كيف يتأتى قصد السار للإخلاص في Laue YI‏ 
وعدم التشريك فيها؟ 

قيل: معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى المشروع: لا يُقصد 
بها عمل جاهلي ولا اختراع شيطاني» ولا تشبه بغير أهل الملّة؛ كشرب 
الماء أو العسل في صورة شرب الخمر. 

۲ - أنه لو كان قصد batt‏ مما ينافي الأعمال العادية لكان العمل 
بالطاعات وسائر العبادات  ty‏ في دخول الجنّة أو خوفاً من دخول النار - 
عملاً بغير الحق» وذلك باطل قطعاًء فيبطل ما يلزم عنه. 

وقد أخبر الله تعالی gic‏ قال: SLAY‏ لوب اہ لا زیڈ میک جر ولا 


. 163) an TR eae ee pet Al Fe tos GPS E2 
۹ ین‎ ye? بقولهم : رلا حاف عن ریا یوما عبوسا‎ Shy شون‎ 
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[حكم اجتماع الحظوظ الدنيوية مع الحظوظ الأخروية] 

العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة» وذلك الإيمان وتوابعه من 
قواعد الإسلام وسائر العبادات لا يخلو أن يكون الحظ المطلوب [فيها] 
دنيوياً أو أخروياً: 

of‏ كان أخروياً فهذا be‏ قد أثبته الشرع حسبما تقدم. 

وإذا ثبت شرعاً فطلبه من حيث أثبته صحيح إذا لم يتعد ما ole‏ 
الشارع» ولا أشرك مع الله في ذلك العمل غيره» ولا قصد مخالفته. 

وطلب الحظ ليس بشرك؛ إذ [العامل] لا يعبد Bott‏ نفسّهء وإنما 
يعبد مّن بيده Bott JE‏ المطلوب» وهو الله تعالى. 

فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإخلاص فيهاء 
بل إذا كان العبد عالماً ol‏ لا يوصله إلى حظه من الآخرة إلا الله تعالى» 
فذلك Leb‏ له على الإخلاص قويٌ؛ لعلمه أن غيره لا يملك ذلك . 

والإخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة عسير ioe‏ فيكون 
هذا المطلوب قريباً من تكليف ما لا يطاق» وهذا شديد. 

على أن بعض الأئمّة قال: إن الإنسان لا يتحرك إلا بحظ» والبراءة 
من الحظوظ صفة إلهية. 

oly‏ كان الحظ المطلوب بالعبادات ما فى الدنيا. 

فله أمثلة : 

١‏ - الصوم؛ توفيراً للمال» أو استراحة من عمل الطعام وطبخه أو 
احتماء oy‏ يجده) أو مرض يتوقعه » أو ies‏ تقدمت له. 

۲ الصدقة؛ للذة السخاء والتفضل على الناس . 

۳ - الهجرة؛ مخافة الضرر في النفس أو الأهل أو المال. 

عيادة المرضى» والصلاة على الجنائز؛ ليفعل به ذلك. 

Vw 


وهذا الموضع محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعاً لقصد 
العبادة. وكأن مجال النظر في المسألة-يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم 
انفكاكهما؟ . 


على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك ed‏ لما جاء 
من الأدلة على ذلك: ففي القرآن الكريم : ليس pee‏ بجح SS of‏ 
SUS‏ من ot‏ رڪم يعني في مواسم الحج. 


وقال ابن العربي - في الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة ‏ : (إنه 
دأب المرسلين» فقد قال الخليل عليه السّلام: YP‏ داهب إل ى hone‏ 
وقال الكليم: 6K CK EBD‏ 


بل لو ols‏ شأن العبادة أن يقدح في قصدها Lad‏ شيء آخر سواها 
لقدح فيها مشاركة القصد إلى عبادة أخرى؛ كما إذا جاء المسجد قاصدا 
للتنفل فيه» وانتظار الصلاةء والكفٌ عن إذاية الناس» واستغفار الملائكة 
لهء فإن كل قصد منها شاب غيره وأخرجه عن إخلاصه عن غيره. 


وهذا غير صحيح GIL‏ بل كل قصد منها صحيح في نفسه» Oly‏ 
كان العمل واحداً؛ OY‏ الجميع محمود شرعاً. 


فكذلك حظوظ النفوس المختصّة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع 
العبادات إلا ما كان بوضعه Lite‏ لها؛ كالحديث والأكل والشرب والنوم 
والرياء وما أشبه Us‏ أمّا ما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصدٌ إليه في 
العبادة؟ هذا لا ينبغي أن يقال. 


غير أنه لا يُنازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية 
أولى» ولذلك إذا غلب Led‏ الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب؛ 
فلم يعتد بالعبادة . فإن غلب قصد العبادة فالحكم له» ويقع الترجيح في 
المسائل بحسب م يظهر للمجتهد. 


1۸ 


المسألة [السادسة] : 
[التعبدات الشرعية لا تدخلها النيابة] 

المطلوب الشرعي ضربان: 

١‏ ما كان من قبيل العاديات الجارية بين GI!‏ في الاكتسابات 
وسائر المحاولات الدنيوية» التي هي طرق الحظوظ العاجلة» كالعقود على 
اختلافهاء والتصاريف المالية على تنوعها. 

؟ ‏ ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف» من جهة توجهه إلى 

Ub‏ الأول: فالتيابة فيه صحيحة» فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب 
منابه فيما لا يختص به منها؛ فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح 
له ودرء المفاسد عنه؛ بالإعانة والوكالة ونحو ذلك ما لم يكن مشروعاً 
لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعاً؛ كالأكل والشرب واللبس 
والسكنى» وغير ذلك مما جرت به العادات» وكالتكاح وأحكامه التابعة له 
من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعاًء فإن مثل هذا مفروغ 
من النظر 4d‏ لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره. 

فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة» وإلا 
صحت النيابة ؛ وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة دليل؛ لوضوح الأمر فيه . 

وأما الثاني : فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها dol‏ عن أحد» ولا يغني 
فيها عن المكلف غيرّه. وعمل العامل لا يجتزئ به غيره» ولا ينتقل بالقصد 
cal‏ ولا يثبت إن وهبء ولا يحمل إن تحمل» وذلك بحسب النظر 
الشرعي القطعي نقلا وتعليلا. 

فالدليل على صحة هذه الدعوى: 

oe pel _\‏ الدالة على ذلك» كقوله تعالى : 

ee Ge at CA ا ا‎ AE CE Pe Arey 


tad‏ وا 


زولا زر RGA 2g yy‏ وفوله: 
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؟ - المعنى» وهو أن مقصود العبادات الخضوع لله والتوجه إليه 
والتذلل بين يديه» والانقياد Cod‏ حكمه» وعمارة القلب بذكره» حتى يكون 
العبد بقلبه وجوارحه حاضراً مع call‏ ومراقباً له غير غافل Oly care‏ يكون 
ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته. والنيابة تنافي هذا 
المقصود وتضاده؛ لأن معنى ذلك: أن لا يكون العبد عبداً إذا ناب عنه 
غيره في ذلك. 
المسألة [السابعة]: 

[المداومة على العمل مقصد شرعي] 

من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها. 

والدليل على ذلك واضح؛ كقوله تعالى: SGM © BST‏ 
apc‏ بثو 7 € . 

وفي الحديث: (أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل 
فصل : [ما يعين على المداومة على الأعمال] 

المكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب فمن حقه أن لا ينظر 


إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في مآله فيه» وهل يقدر على الوفاء 
به طول عمره أم SY‏ 


فإن المشقة التى تدخل على المكلف من وجهين: 
١‏ - من جهة شدة التكليف فى نفسه» بكثرته أو ثقله فى نفسه. 


Or 


۲ - من جهة المداومة عليه وإن كان في نفسه حفيفاً. 
وحسبك من ذلك الصلاة» فإنها من جهة حقيقتها (dead‏ فإذا انضم 


الها معد المناومة ثقلت 
} معنى المداومة نعلت . 


4/۲ is 
fe 


ولأجل الدخول في الفعل على قصد الاستمرار وُضعت التكاليف على 
وهذا يشمل التشديد cpl Ul‏ كما يشمل التشديد بأنفس الأعمال. 
والأدلة على هذا المعنى كثيرة. 
المسألة [الثامنة] : 
[عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين] 
الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة» بمعنى أنه لا يختص بالخطاب 
أحكامها مكلف البتة. 
والدليل على ذلك: 
١‏ - النصوص المتضافرة كقوله SIF Ep: Sls‏ إل Bie‏ نس 
ميا COAT‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : (بُعثت إلى الأحمر OG ay‏ 
۲ _ أن ea‏ موضوعة لمصالح العباد فلو وضعت على 
الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق» لكنها كذلك حسبما 
فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص. وإنما يُستثنى من 
هذا ما كان اختصاصاً برسول الله AG‏ 
وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة: 
أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه» من جهة 
أن الخطاب الخاص ببعض الناس كان واقعاً في زمن رسول الله BE‏ كثيرآ 


ولم oe‏ فيها بدلا عام بيعم أمثالها من الو قائع» tug kb‏ ذلك إل أنه له 
fo re‏ ند ع2 7 هوه ona oe‏ فارشدنا دت ose‏ انه a2‏ 
)1( أخرجه مسلي: ۳۷١ ۳۷٥/۱‏ رقي ٥۲۹‏ 
0 ترجه مسلم: ١/+لا#‏ _ ۳۷۱ رقم 299 


بد أن يُلحق بها ما في معناها وهو معنى القياس» وتأيد بعمل الصحابة 

رضي الله عنهم فانشرح الصدر لقبوله. 

المسألة [التاسعة]: 

[المزايا التي أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطيت منها أمته] 
كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين» كذلك المزايا 

والمناقب: فما من مزية أعطيها رسول الله AE‏ إلا وقد أعطيت أمته منها 

Led pail‏ فهي عامة كعموم التكاليف. 
وقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة: 
أحدها: الصلاة من الله SLs‏ ف 


5 فال‎ 
LI 40 & ES hs fads dt 2 Be والسلام:‎ 
om ‘XN 


ar 


LEK Hs Ki ears‏ تی للب dy‏ اش 
والثانى . : الإعطاء إلى الإرضاء قال تعالى ذ في النبي: RS SLY‏ 


ا 


CSL فتكلا‎ Bei وقال في الأمة:‎ 4@ GRE 

وهذا الأصل coy‏ عليه Hels‏ منها: 

١‏ أن جميع ما أعطيته هذه GM‏ من المزايا والكرامات» وغيرها من 
الفضائل إنما هي مقتبسة من مشكاة نبينا كو لكن على مقدار الاتباع. 

۲ - أن يُنظر إلى كل BE‏ صدرت على يدي أحد: 

فإن كان لها أصل في كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته فهي 
صحيحة» وإن لم يكن لها أصل فغير صحيحة وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة . 
المسألة [العاشرة] : 

[شرط اعتبار الكرامات الخارقة للعادات] 
هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حك 


]اله دا 


شرعيا ولا قاعدة Aus‏ 


\vY 


ob‏ ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه» بل 
هو إما خيال أو وهمء Lely‏ من إلقاء الشيطان. 

وذلك أن التشريع الذي A‏ به رسولٌ الله 38 عام للا خاص » كما 
تقدم في المسألة قبل هذا. وأصله لا ينخرم» ولا ينكسر له اطرادء ولا 
يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف. 

وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضاداً 
Let‏ تمهد فى الشريعة فهو فاسد باطل . 


مسألة سئل عنها ابن رشدء في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في أمرء فرأى الحاكم في منامه أن النبي BE‏ قال له: (لا تحكم 
بهذه الشهادة فإنها CEL‏ فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا 
نهي» ولا بشارة ولا نذارة» لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة. 


فصل : [مجال العمل بالكرامات] 

إذا تقرر اعتبار ذلك الشرطء فأين يسوغ العمل على وفقها؟ 

فالقول في ذلك: أن الأمور الجائزات أو المطلوبات التي فيها سعة 
يقصده في الوقت الفلانى» فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه» أو 
يتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشرء فهذا من الجائز له» كما لو رأى 
رؤيا تقتضي ذلكء لکن لا يعامله إلا بما هو مشروع كما تقدم. 


وعلى الجملة فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره في العمل 
بمقتضى الخوارق وهو المطلوب. 


المسألة [الحادية عشرة]: 
[عموم الشريعة لأحكام الظاهر والباطن] 

إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين» وجارية على مختلفات 
أحوالهم» فهي عامة أيضاً بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة كل 
مكلف» فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن» كما نرد إليها كل ما في الظاهر. 

والدليل على ذلك: 

- ما تقدم في المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة 

ظاهر الشريعة. 

؟ - أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليها. فحصل من هذا أن الشرع 
حاكم على الخوارق وغيرهاء لا يخرج عن حكمه شيء منها. والله أعلم. 
فصل: [وجوب عرض الخوارق على أحكام الشريعة] 

ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا 
يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة: 

إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام فإنه لا نظر فيها 
لأحد؛ لأنها واقعة على الصحة قطعاً فلا يمكن فيها غير ذلك. ولأجل هذا 
حكم pet‏ عليه السلام في ذبح ولده بمقتضى رۇياە› وقال له أبنه: 
يتات Kal‏ ما به 4 

وإنما النظر فيما انخرق من العادات على يد غير المعصوم. 
المسألة [الثانية عشرة]: 

[اطراد العادات أمر مقطوع به] 
لما كان التكليف مبنياً على استقرار عوائد المكلفين» وجب أن ينظر في 


أحكاء اله اكدع لما رد LL‏ إل dae‏ المكلف تحت حك الكل 
حكام العوائد؛ 


لما ينبني عليها بالنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكليف. 
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فمن ذلك أن مجاري العادات في الوجود pal‏ معلوم لا مظنون» 
وأعني في الكليات لا في خصوص الجزئيات . 

والدليل على ذلك: 

أنه لولا أن اطراد العادات معلوم لما عُرف الدين من أصلهء فضلاً 
عن تعرف فروعه» لأن الدين لا يُعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة» ولا سبيل 
إلى الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة» ولا معنى للمعجزة إلا أنها (Bb‏ 
خارق PLU‏ ولا يحصل فل خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد العادة. 


المسألة [الثالثة عشرة]: 
[العوائد المستمرة: شرعية وعرفية] 
العوائد المستمرة ضربان: 
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١‏ العوائد الشرعية التى أقرها الدليل الشرعى أو نفاهاء» ومعنى 
ذلك: أن يكون الشرع أمر بها إيجاباً أو ندباًء أو نهى Gre‏ كراهة أو 
تحريماً» أو أذن فيها Sk‏ وتركاً. 
” - العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي: 
LG‏ الأول فثابت ial‏ كسائر الأمور الشرعية» كما قالوا فى سلب 
العبد أهلية الشهادة» وفي الأمر بإزالة النجاسات» وطهارة التأهب للمناجاةء 
وستر العورات. 


)١(‏ الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر: تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات» ولا ريب 
أن المعجزات دليل صحيح» لكن الدليل غير محصور في المعجزات. 
ومن هذه الأدلة: القرائن والأحوال التي يحصل معها العلم الضروري؛ كما قال 
حسان رضي dil‏ عنه : 
لولم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر 
انظر الجواب الصحيح: C/E‏ وشرح العقيدة الطحاوية: .٠١۸‏ 

)1 يشترك كل من المعجزة والكرامة وخوارق الشياطين في أنها AS‏ خارق للعادة» لكن المعجزة 


خاصة بالأنبياء دون غيرهم» ولا يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه . انظر النبوات: ۷١١۲ء WAV‏ 
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فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها. فلا يصح أن ينقلب 
الحسن فيها قبيحاً ولا القبيح حسناً؛ حتى يقال مثلاً: إن قبول شهادة العبد 
لا تأباه محاسن العادات الآن» فلنجزه» أو إن كشف العورة الآن ليس بعيب 
ولا قبيح cope‏ أو غير ذلك. 

إذ لو صح مثل هذا لكان نسخاً للأحكام المستقرة المستمرة. 

وأما الثاني فقد تكون العوائد ثابتة» وقد تتبدل ومع ذلك فهي أسباب 
لأحكام تترتب عليها. 

فالثابتة: كوجود شهوة الطعام والشراب» فلا إشكال فى اعتبارها 
والبناء عليها والحكم على وفقها Letts‏ 

والمتبدلة» منها: 

أ ما يختلف فى التعبير عن المقاصد» فتنصرف العبارة عن معنى إلى 
عبارة أخرى» إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم» أو بالنسبة 
إلى الأمة الواحدة» كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع . 

ب - ما يختلف في ) الأفعال في . المعاملات ونحوها» كما إذا كانت 
العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخول» فالحكم Lal‏ جار على ذلك 
حسيما هو مط ور في كتب الفقه. 

ج - ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف» كالبلوغ» وكذلك 
الحيض يعتبر فيه إما عوائد الناس بإطلاق» أو عوائد لِدّات المرأة أو 
قراباتهاء فيحكم لهم شرعاً بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. 


فصل : [معنى اختلاف الأحكام باختلاف العوائد]: 
واعلم أن ما جرىق ذكره هنا من اختللاف الأحكام عند اختلاف 
العوائد» فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب» OY‏ الشرع موضوع 


على أنه داتم eel)‏ 
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وإنما معنى الاختلاف: أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى 
أصل شرعي يحكم به عليهاء كما في البلوغ See‏ 
المسألة [الرابعة عشرة] : 

[العوائد: AG‏ ومتغيرة] 

العوائد أيضاً ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود: 

١‏ العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال. 

كالأكل والشرب» والفرح والحزنء والنوم واليقظة . 

۲ - العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال. 


5 كهيئات اللباس Shs‏ لمسكن» وألبطء والسرعة فى الأمورء والأناة 
والاستعجال» poy‏ ذلك . 

LL‏ الأول فيُقضى به على أهل الأعصار الخالية» والقرون الماضية» 
للقطع ob‏ مجاري سنة الله في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه لا تختلف 


0 


عموماً كما تقدم. 

Ly‏ الثاني فلا يصح أن يُقضى به على من تقدم BES‏ حتى يقوم 
دليل على الموافقة من خارج . 

وإنما قلنا ذلك OY‏ الضرب الأول راجع إلى عادة chal Us‏ وُضعت 
عليها الدنياء وبها قامت مصالحها في الخلق» حسبما gh‏ ذلك الاستقراء. 

وأما الضرب الثاني فراجع إلى عادة جزئية داخلة تحت العادة الكليةء 
وهي التي يتعلق بها الظن لا العلم. 

فإذا كان كذلك لم يصح أن يحكم بالثانية على من مضى لاحتمال 
التبدل والتخلف. بخلاف الأولى. 

وهذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون» لتكون 
حجة في الآخرين» ويستعملها الأصوليون كثيراً بالبناء عليهاء ورد القضاء 

YY 


وينشأ بين القسمين قسم ثالث» يشكل الأمر فيه: هل يلحق بالأول 
فيكون حجة؟ أم لا فلا يكون حجة؟ 
المسألة [الخامسة عشرة]: 

[الطاعة أو المعصية تعظم 
بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها] 

المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها. 

وقد Le‏ من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية 
الخمسة المعتبرة في كل ملة» oly‏ أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها. 

والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بهاء كما في 
إلى ذلك» مما وضع له حد أو وعيد. 

بخلاف ما كان bel‏ إلى حاجي أو تكميلي فإنه لم يختص بوعيد في 


إلا أن المصالح والمفاسد ضربان: 

\ ما به صلاح العالم أو فساده» كإحياء النفس فى المصالح› وقتلها 
فى المفاسد. 

۲ ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد. 

وهذا الثانى ليس فى مرتبة واحدة» بل هو على مراتب» وكذلك 
الأول على مراتب أيضاً. 
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فإنا إذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياءء ولذلك يهمل في 
جانبه النفس والمال وغيرهما. 

ثم النفس» ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل Jas‏ والمال. 
أمراً Lis‏ ضرورياً كانت الطاعة لاحقة "ses‏ الدين» والمعصية كبيرة من 
كبائر الذنوب. 

وإن لم تنتج إلا أمراً جزئياً فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضليةء 
والمعصية صغيرة من الصغائر. 

وليست الكبيرة ة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد ولا 
كل ركن مع ما يعد ركناً على وزان واحد Lal‏ 

كما أن الجزئيات في الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحده بل 
لكل منها مرتبة تليق بها 
المسألة [السادسة عشرة]: 

[الأصل في العبادات التعيدء وفى العادات الالتفات إلى المعاني] 

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى 

المعاني. وأصل العادات الالتفات إلى المعاني. 


[الأدلة على أن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني] 
أما الأول فيدل عليه: 
١‏ الاستقراء فإنا وجدنا الطهارة مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت 
النظافة بغيره» وأن التيمم - وليست فيه نظافة حسية ‏ يقوم مقام الطهارة 
بالماء المطهر. وهكذا سائر العبادات» كالصوم والحج وغيرهما. 


لنصب الشارع عليه دليلاً واضحاً كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة. 


۳ أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات» لم يهتد إليها العقلاء 
اهتداءهم لوجوه معاني العادات. فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها. 


فصل : [الأدلة على أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني] 

وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور: 

١‏ الاستقراءء UE‏ وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العبادء والأحكام 
العادية تدور معه حيثما دأر. 

فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة» BB‏ كان فيه 
مصلحة جاز» كالدرهم بالدرهم إلى أجل» يمتنع في المبايعة ويجوز في 
القرض . 

؟ ‏ أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات 
كما تقدم تمثيله» وأكثر ما fle‏ فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول 
تلقته بالقبول. 

ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني» لا الوقوف مع 
النصوص بخلاف باب العبادات . 

۳ أن الالتفات إلى المعانى قد كان معلوماً فى الفترات» واعتمد 
عليه العقلاء» حتى جرت بذلك مصالحهم» وأعملوا كلياتها على الجملة 
فاطردت لهم . 


فصل : [ما يترتب على الأصلين السابقين] 
فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني» فإذا 
وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص. 


cit.‏ أله sl es 3 3,428.1 os‏ یش 
الحيوال الماكول؛ والقروصنس المعدرة تی المواريث . 


bp‏ نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه 
ذلك» لتمييز النكاح عن السفاح» Oly‏ فروض المواريث ترتبت على ترتيب 
القربى من الميت» وأن العدّد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفاً 
من اختلاط المياه. 


ولكنها أمور ALS‏ كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع 
العبادات . 

وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها؛ بحيث يقال : 
«إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلاً لم تشترط تلك الشروطء 
ومتى ple‏ براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر» ولا ما أشبه ذلك. 
المسألة [السابعة عشرة]: 

[العادات لا تخلو عن التعبد] 

كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه. 

وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه: 

١‏ - أن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف؛ 
عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه بخلاف اعتبار المصالح 
فإنه غير لازم. 

؟ - أن ثم مصالح أخر غير ما يدركه المكلف» لا يقدر على 
استنباطها ولا على التعدية بها في محل آخر. 

وإذ ذاك يكون SBT‏ الحكم المعلل بها (lee‏ به. 

ومعنى التعبد به: الوقوف عند ما حد الشارع فيه» من غير زيادة ولا نقصان. 

۳ - أن السائل إذا قال للحاكم: لِمْ لا تحكم بين الناس وأنت غضبان؟ 


فأجاب بأني cad‏ عن ذلك» كان مصيباء كما أنه إذا قال: oY‏ الغضب 
يشوش gle‏ وهو مظنة عدم Real‏ لتت في الحكم» كان مصيبا أيضا . 


والأول جواب التعبد المحض . والثانى جواب الالتفات إلى المعنى. 
وإذا جاز اجتماعهما وعدم تنافيهما جاز القصد إلى التعبد. 


فصل : ole]‏ وجه التلازم بين حق الله تعالى وحق العباد] 


ويتبين بهذا أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى» وهو 
جهة التعبدء Go OB‏ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. 

فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجرداً فليس كذلك بإطلاق › بل جاء 
على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية. 

كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما Shale‏ وإما SET‏ بناء 
على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد. ولذلك قال في الحديث: 
(حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئاً ألا يعذبهم). 

وعادتهم في تفسير (حق الله) أنه ما فُهم من الشرع أنه لا خيرة فيه 

(وحق العبد) ما كان راجعاً إلى مصالحه فى الدنيا. 

Ob‏ كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله. 

ومعنى (التعيد) عندهم أنه ما لا يعقل معثاه على الخصوص . 

وأصل العبادات راجعة إلى حق الله. 

وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد. 
فصل : [أقسام الأفعال بالسبة إلى حق الله أو حق الآدمى] 

والأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي ثلاثة أقسام: 


. کالعبادات‎ Late حق لله‎ pi) 
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؟ ‏ ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد» والمغلّب فيه حق الله. 

وحكمه راجع إلى الأول» لأن حق العبد إذا صار مطّرحاً شرعاً فهو 
كغير المعتبر؛ كقتل النفس» إذ ليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير 
ضرورة het‏ كالفتن ونحوها. 

۳ - ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلّب. 

وأصله معقولية المعنى. 

ولذلك يصحح مالك بيع المدبر إذا أعتقه المشتري؛ OY‏ النهي لأجل 
فوت العتق. 
المسألة [الثامنة عشرة]: 

[الشريعة مبنية على بيان وجه الشكر] 

الشريعة مبنية على بيان وجه الشكر في كل نعمة» وبيان وجه 
الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقاً. 

وهذان القصدان أظهر في الشريعة من أن يستدل عليهما. 

ألا ترى إلى قوله تعالی: RGD‏ ررقم اه (oath Cob Se‏ 
یقت آلو إن 26 QING 1G‏ وقال: لين ES SEE‏ 

والشكر هو صرف ما ai‏ عليك في مرضاة المنعم؛ وهو راجع إلى 
الانصراف إليه بالكلية . 

ومعنى بالكلية: أن يكون جارياً على مقتضى مرضاته بحسب 
الاستطاعة في كل حال. 

ويستوي في ذلك ما كان في العبادات أو العادات: 

. العبادات فمن حق الله الذي لا يحتمل الشركة» فهي مصروفة إليه‎ Ll 
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يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات فقد قال تعالى: M45 GBP‏ 
aalal GA oil‏ ليت C35 5 my‏ الآية. 

وأيضاً ففي العادات Ge‏ لله تعالى من جهة وجه الكسب ووجه 
الانتفاع؛ oY‏ حق الغير محافظ عليه شرعاً أيضاً ولا خيرة فيه للعبد» فهو 
حق لله تعالى صرفاً في حق الخير» حتى يسقط حقه باختياره في بعض 
cols jel‏ لا في الأمر الكلي. 

ونفس المكلف أيضاً داخلة في هذا الحق؛ إذ ليس له التسليط على 
نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف. 

إذاً العاديات يتعلق بها حق الله من وجهين: 


١‏ م حية إل لأول الكل الداها تحت الف وريات. 
و رف چ الوضع الأول ~ سات حبسا الصرزرد 


5 من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق» 
وإجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة. 


وفيها أيضاً حق للعبد من وجهين: 
١‏ جهة الدار الآخرة» وهو كونه مجازى عليه النعيم» موقى بسببه 


؟ ‏ جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها فيما يليق بالدنياء لكن 


وبالله التوفيق 
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¢ 
القسم الثاني 
يرجح إلى قصد المكلف 
| 
| 


1 وفيه إحدى عشرة المسألة: 

المسألة الأولى : الأعمال بالنيات. 

| المسألة الثانية : على المكلف موافقة الشارع في قصده. 

| المسألة الثالفة : مخالفة الشارع في القصد مبطل للعمل. 

المسألة الرابعة : أقسام العمل بالنسبة لموافقة قصد الشارع 

ومخالفته . 

| المسألة الخامسة : أقسام العمل بالنسبة لترتب المصلحة أو | 
المفسدة عليه. | 

المسألة السادسة : ليس على أحد القيام بمصالح غيره العينية | 
إلا عند الضرورة. 

المسألة السابعة : من LS‏ بمصالح غيره وجب 
المسلمين القيام بمصالحه. 

المسألة الغامنة : حكم إسقاط حق الله وحق العبد. 

المسألة التاسعة : حقيقة الحيل. 

المسألة العاشرة : الأدلة على المنع من الحيل في الدين. 


6 المسألة الحادية عشرة : بيان مناقضة الحيل لمقاصد الشريعة. 2 


المسألة الأولى : 
[الأعمال بالنيات] 

أن الأعمال بالنيات» والمقاصد معتبرة في التصرفات» من العبادات 
والعادات. 

والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر. ويكفيك منها أن المقاصد تفرق 
بين ما هو dle‏ وما هو عبادة» وفي العبادات بين ما هو واجب وغير 
واجب» وفي العادات بين الواجب والمندوب» والمباح والمكروه والمحرم» 
والصحيح والفاسد» وغير ذلك من الأحكام . 

والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة» ويقصد به شيء آخر فلا 
يكون كذلك» بل يقصد به شيء فيكون إيماناً» ويقصد به شيءَ آخر فيكون 
كفراً كالسجود لله أو للصنم. 

وأيضاً فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية وإذا 
عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها؛ كفعل النائم , والغافل والمجنون. 

وقد قال تعالى: ارا أ Vy oe‏ يتبث Oe A‏ 

وفي الحديث: (إنما الأعمال بالنيات. وإنما ما لكل امرئ ما Gs‏ 
المسألة الثانية : 

[على المكلف موافقة الشارع في قصده] 


قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده فى في التسريع . 


والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ المكلف HE‏ 
لعبادة «dl‏ وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة ل 
هذا محصول العبادة ‏ فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة. 

وأيضاً فقد مر أن قصد الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع 
إليها من الحاجيات والتحسينيات» وهو عين ما كلف به العبدء فلا بد أن 
يكون مطلوباً بالقصد إلى ذلك» وإلا لم يكن She‏ على المحافظة» OY‏ 
الأعمال بالنيات . 

وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح حسب طاقته 
ومقدار وسعه. وأقل ذلك خلافته على نفسه» ثم على cabal‏ ثم على كل 
من تعلقت له به مصلحة. 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن 


Cre; 
: المسألة الغالثة‎ 
[مخالفة الشارع في القصد مبطل للعمل]‎ 


كل من ابتخى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض 
الشريعة» وكل ما ناقضها فعمله في المناقضة باطل . 


والدليل عليه : 
١‏ أن الله تعالى يقول: طوس BE‏ اول ين بعد CEN TEU‏ 


52 bee 


يع He‏ سيل CSG 3 GF‏ $33 
؟ ‏ أن هذا القاصد مستهزئ بآيات OY cdl‏ من آياته أحكامه التي 
شرعهاء وقد قال بعد ذكر أحكام شرعها «إولا eK‏ ءات أله CUE‏ والمراد 


de I ef ND Af‏ لذلك tit Us‏ ث قعلةا! راطا 
أن لا يقصد بها غير ما شر سرعها لا جله. ولدنت فيل للمنافقين حيث قصدوا بإظهار 


الإسلام غير ما قصده الشارع : AS sls Rane‏ کر 775 55 

وللمسألة أمثلة كثيرة كإظهار كلمة التوحيد قصداً لإحراز الدم والمالء 
لا للوقرار للواحد الحق بالوحدانية» والصلاة ليُنظر إليه بعين الصلاح» 
والذبح لغير اللّه» والهجرة لينال دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء والجهاد 
للعصبية أو لينال شرف الذكر في الدنياء GLO,‏ ليجر به نفعاً» والوصية 
بقصد المضارة للورثة» ونكاح المرأة ليحلها لمطلّقهاء وما أشبه ذلك. 
المسألة الرابعة: 

[ أقسام العمل بالنسية لموافقة قصد الشارع ومخالفته] 

فاعل الفعل أو تاركه LY‏ أن يكون فعله أو تركه موافقاً أو مخالفاً. 

وعلى كلا التقديرين إما أن يكون قصله موافقة الشارع أو مخالفته 
فالجميع أربعة أقسام : 

أحدها : أن يكون موافقاً وقصده الموافقة » كالصلاة والصيام» وكذلك 
ترك الزنى والخمر وسائر المنكرات»› يقصد بذلك الامتثال» فلا إشكال فى 
صحة هذا العمل. 

والثانى: أن يكون مخالفاً وقصده المخالفة» كترك الواجبات وفعل 
المحرمات قاصداً لذلك» فهذا Lal‏ ظاهر الحكم. 

والثالث: أن يكون الفعل أو الترك موافقاً وقصده المخالفة وهو 
ضربان: 

١‏ - أن لا يعلم بكون الفعل أو الترك موافقاً. 

۲ - أن يعلم بذلك. 

فالأول كواطئ زوجته ظاناً أنها أجنبية وشارب اللاب ظاناً أنه خمر. 
فالحاصل أن العمل هنا آخذ بطرف من القسمين الأولين» فإنه وإن كان 
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فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه وجدناه لم تقع به مفسدة ولا فاتت به 
مصلحة» وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتهكاً حرمة الأمر والنهى. 
عاص في مجرد القصدء غير عاص بمجرد العمل . 

وتحقيقه أنه آثم من جهة call G>‏ غير آثم من جهة حق الآدمي» 
كالغاصب لما يظن أنه متاع المخصوب cae‏ فإذا هو متاع الغاصب نفسه. 

والثاني أن يكون الفعل أو الترك موافقاً إلا أنه عالم بالموافقة» ومع 
ذلك فقصده المخالفة. 

ومثاله أن يصلى رياء لينال دنيا أو تعظيماً عند الناس» أو ليدرأ عن 
نفسه القتل» وما أشبه ذلك. فهذا القسم أشد من الذي قبله. 

وحاصله أن هذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية التى جعلت 


مقاصد وسائل لأمور أخرء لم يقصد الشارعٌ جَعْلّها ld‏ فيدخل تحته النفاق 


والرياء والحيل على أحكام الله تعالى. وذلك كله باطل OY‏ القصد مخالف 
لقصد الشارع عيئاً فلا يصح جملة. 

وقد قال الله تعالى: YP‏ ألْفقِنَ في درك الْأَسْكلٍ Be‏ اار4 . 

والرابع: أن يكون الفعل أو الترك مخالفاً والقصد موافقاً فهو أيضاً 
ضربان: 

١‏ - أن يكون مع العلم بالمخالفة. 

؟ ‏ أن يكون مع الجهل بذلك. 

فإن كان مع العلم بالمخالفة فهذا هو الابتداع؛ كإنشاء العبادات 
المستأنفة والزيادات على ما 3 ولكن الغالب أن لا جرا عليه إلا بنوع 
تأويل. ومع ذلك فهو مذموم حسبما جاء في القرآن والسنة 

وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة : 

أ [فقد] صار فريق من المجتهدين إلى تغخليب جانب القصد فتلافوا 
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من العبادات ما يجب تلافيه» وصححوا المعاملات . 


ب - ومال فريق إلى الفساد بإطلاق» وأبطلوا كل عبادة أو معاملة 
خالفت الشارع» She‏ إلى جانب العمل المخالف. 

ج - وتوسط فريق فأعمل الطرفين على الجمذت لكن على أن يعمل 
مقتضى القصد في cary‏ ويعمل مقتضى الفعل في وجه آخر. 

والذي يدل على إعمال الجانبين أن عمدة مذهب مالك بل عمدة 
مذاهب الصحابة اعتبار الجهل فى العبادات اعتبار النسيان على الجملة» وهو 
om‏ في الطهارات والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات» وكذلك 
في كثير من العادات» كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها. 
المسألة الخامسة : 

[أقسام العمل بالنسبة لترتب المصلحة أو المفسدة عليه] 

جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذوناً فيه؛ على ضربين: 

)١(‏ أحدهما: أن لا يلزم عنه إضرار الغير. 
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والثاني: أن يلزم عنه ذلك. وهذا الثاني ضربان: 
)1( أحدهما: أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار» كالم رخص 
في سلعته قصداً لطلب معاشه» وصحبه Lad‏ الإضرار بالغير. 
والثاني: أن لا يقصد إضراراً dol‏ وهو قسمان: 
)1( أحدهما: أن يكون الإضرار عاماً كتلقي السلع» وبيع الحاضر 
للبادي» والامتناع من بيع داره أو فدانه وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع 
أو غيره. 


محتاج إلى فعله كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره» أو يسبق إلى 
شراء طعام أو ما يحتاج إليه أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو غيره عالماً أنه 
إذا حازه استضر غيره يعدلمه» ولو أخذ من يده استضر. 

والثاني: أن لا يلحقه بذلك ضررء وهو على ثلاثة أنواع: 

)0( أحدها: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياًء أعني القطع العاديء 
كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام حيث يقع الداخل فيه بلا بد وشبه 
ذلك. 

)1( والثاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة [ali‏ كحفر tol‏ بموضع لا 
Gor‏ غالباً إلى وقوع أحد gd‏ وأكل الأغذية التي غاليها أن لا تضر أحداً 
وما أشبه ذلك . 

والثالث: ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا cho‏ وهو على 
وجهين : 

(۷) أحدهما: أن يكون WE‏ كبيع السلاح من أهل الحرب» والعنب 
من الخمّار» وما يغش به ممن شأنه الغش. ونحو ذلك. 

(A)‏ والثاني: أن يكون كثيراً لا غالباًء كمسائل بيوع الآجال. 
فهذه ثمانية أقسام : 

UL‏ الأول فباق على أصله من الإذن» ولا إشكال فيه» ولا حاجة إلى 
الاستدلال عليه لثبوت الدليل على الإذن ابتداء. 

وأما الثاني فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو 
إضرار؛ لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. 

ومع ذلك فيحتمل في الاجتهاد تفصيلا: 

وهو أنه إما أن يكون إذا رقع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر في 
استجلاب تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة» حصل له ما أراد أوْ لا 
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ob‏ كان كذلك فلا إشكال في منعه منه» لأنه لم يقصد ذلك الوجه 
إلا لأجل الإضرارء فلينقل عنه ولا ضرر ade‏ 

Ob‏ لم يكن له محيص عن تلك الجهة التي يستضر منها الغير فحق 
الجالب أو الدافع مقدّم. وهو ممنوع من قصد الإضرار. 

وأما الثالث فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر أو 


فإن لزم old‏ حقه على الإطلاق» على تنازع يضعف مدركه من مسألة 
الترس التي فرضها الأصوليون فيما إذا تترس الكفار بمسلم» ley‏ أن 
الترس إذا لم يقتل استؤصل أهل الإسلام. 

وإن أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة فاعتبار الضرر العام أولى؛ 
فيمنع الجالب أو الدافع مما gb‏ به؛ لأن المصالح العامة مقدمة على 

وأما الرابع فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين : 

نظر من جهة إثبات الحظوظ . 

ونظر من جهة إسقاطها. 

فإن اعتبرنا الحظوظ فإن حق الجالب أو الدافع مقدم وإن استضر غيره 
oY al,‏ جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود. 

ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من المحرمات الأكل. 

ومن ذلك: الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك» 
وإعطاء المال للمحاربين» وللكفار في فداء الأسارى» بل العقوبات كلها: 
جلب مصلحة أو درء مفسدة؛ يلزم عنها إضرار الغيرء إلا أن ذلك كله 
إلغاء لجانب المفسدة؛ WY‏ غير مقصودة للشارع في شرع هذه الأحكامء 
ولأن جانب الجالب والدافع أولى. وقد .تقدم الكلام على هذا قبل. 
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oly‏ لم نعتبرها فيتصور هنا وجهان: 
- إسقاط الاستبداد والدخول فى المواساة على سواء» وهو محمود 
che‏ وقد od‏ ذلك في زمان رسول الله يله وذلك أن مسقط الحظ هنا 
قد رأى غيره مثل نفسهء وكأنه أخوه أو ابنه أو قريبهء وأنه قائم في خلق الله 
بالإصلاح والنظر والتسديد» فهو على ذلك واحد منهم؛ كما أن الأب 
الشفيق لا يقدر على الانفراد بالقوت دون أولاده. 


فعلى هذا الترتيب كان الأشعريون رضي الله عنهم» فقال عليه الصلاة 
والسلام: (فهم مني وأنا ge‏ 
؟ - الإيثار على النفس» وهو أعرق في إسقاط الحظوظ وذلك أن 


بت ك حظه لح cob‏ اعتماداً عا بحة السقلك١‏ :؛ Doel,‏ لعء اكت to‏ 
re‏ خيرة؛ اعمادا على صحه اليعين؛ وإصابه لعين CRIT‏ 
وقد كان عليه الصلاة والسلام | (أجود الناس بالخير» وأجود ما كان فى شهر 
رمضانء وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)» وهكذا 
كان الصحابة . 


وقد Sale‏ ما جاء في تفسير قوله تعالى : «وَيطِمُونَ الطعام & sh‏ 
متكي 4Q th ts‏ 
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وتحصّل أن الإيثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة» فتحمّل 
المضرة اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخل بمقصد شرعي. 

فإن أخل بمقصد شرعي فلا يعد ذلك إسقاطاً lent‏ ولا هو محمود 
شرعاً. 

وأما القسم الخامس وهو أن لا يلحق الجالب أو الدافع ضررء ولكن 
أداؤه إلى المفسدة قطعى عادة» فله نظران: 


(۱) اخرجه البخاري: VYA/O‏ رقم 273147 ومسلم: ۱۹٤٤/٤‏ ۔ ۱۹٤۵‏ رقم Yous‏ 
(5) أخرجه البخاري: ١١5/5‏ رقم NAY‏ 
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١‏ من حيث كونه قاصداً لما يجوز أن يقصد شرعاًء من غير قصد 
إضرار بأحد. فهذا من هذه الجهة جائز لا محظور فيه. 

۲ - من حيث كونه عالماً بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود مع 
عدم استضراره بتركهء فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم 
بالمضرّة لا بد فيه من أحد أمرين: 

وإما قصد إلى نفس الإضرارء وهو ممنوع Lah‏ 

فيلزم أن يكون ممنوعاً من ذلك الفعل» لكن إذا فعله فيعد متعدياً 
بفعله» ويضمن ضمان المتعدي على الجملة وينظر في الضمان بحسب 
النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة. 

هذا من جهة إثبات الحظوظ» ومعلوم أن أصحاب إسقاطها لا 
يدخلون تحت عمل هذا شأنه البتة. 

وأما السادس وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً فهو على أصله 
من الإذن؛ OY‏ المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور فى انخرامها؛ إذ 
لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة. 

والدليل على ذلك: أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها؛ كالقضاء 
بالشهادة فى الدماء والأموال والفروجء مع إمكان الكذب والوهم والغلط» 
لكن ذلك نادر فلم يعتبر» واعتبر المصلحة الغالية. 

وأما السابع وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنياً فيحتمل الخلاف. 

أما of‏ الأصل: GLY‏ والإذن فظاهر. 

وأما أن الضرر والمفسدة تلحق ظناً فهل يجري الظن مجرى العلم 
فيمنع من الوجهين المذكورين؟ أم لا لجواز تخلفهماء وإن كان التخلف 
نادراً؟ 
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[الأدلة على اعتبار سد الذرائع إذا كانت غالبة] 

ولكن اعتبار الظن هو الأرجح› لأمور: 

١‏ - أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم» فالظاهر جريانه هنا. 

؟ - أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في هذا القسم؛ كقوله 
تعالی : ارلا منیا اليرت OH‏ من دون ail‏ مَيَسيُوأ 5 hi all?‏ عير ke‏ 

وأما الثامن وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراء لا غالباً ولا 
نادراً» فهو موضع نظر والتباس . 

والأصل فيه: الحمل على الأصل من صحة الإذن» ولأن العلم والظن 
بوقوع المفسدة منتفيان» إذ ليس هنا إلا احتمال مجردٌ بين الوقوع وعدمه» 


ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر. 
a os CF a ~‏ 


[الأدلة على اعتبار سد الذرائع إذا كانت كثيرة غير غالبة] 

لکن له مجال cha‏ وهو كثرة الوقوع في الوجودء أو هو مظنة ذلك: 

١‏ فكما opted‏ المظنة ‏ وإن صح التخلّف ‏ كذلك pad‏ الكثرة 
لأنها مجال القصد. 

١‏ - وأيضاً فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيراً» كحد الخمرء 
فإنه مشروع للزجرء والازدجار به Y oes‏ غالب» فاعتبرنا الكثرة ذ في الحكم 
يما هو على خلاف الأصل. 

Lady - ۴‏ فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة» 
فكما اعثبرت في المنع هناك فلتُعتبر هنا كذلك. 

Lal, - ٤‏ فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثيرء فقد 
عليه السلام عن شرب النبيذ بعد COW‏ وحرم عليه الصلاة والسلام 


1 
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الخلوة بالمرأة الأجنبية''. إلى غير ذلك مما هو ذريعة» وفى القصد إلى 
الإضرار والمفسدة فيه كثرة» ولیس بغالب ولا أكثري . 

والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم» والتحرز مما عسى أن 
يكون طريقاً إلى مفسدة. 

فإذا كان هذا معلوماً على الجملة والتفصيل» فليس العمل عليه ببدع 

في الشريعة» بل هو أصل من أصولهاء راجع إلى ما هو مكمل إما 
لضروري أو حاجي أو تحسيني. 
المسألة السادسة: 

[ليس على أحد القيام بمصالح غيره العيذية إلا عند الضرورة] 

كل من کلف بمصالح نفسه» فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار. 

والدليل على ذلك: أنه لو كان الغير مكلفاً بها أيضاً لما كانت ieee‏ 
على هذا المكلف» ولا كان مطلوباً بها acd‏ . 

وقد فرضناه WSs‏ بها على التعيين» هذا خلف لا يصح. 

Y pelt‏ أن تلحقه ضرورة؛ فإنه عند ذلك ساقط عنه التكليف بتلك 
المصالح أو ببعضها مع اضطراره إليهاء فيجب على الغير القيام بها . 

ولذلك شرعت الزكاة» والصدقة؛ والإقراض» والتعاون» وغسا 
الموتى ودفنهم » والقيام على الأطفال والمجانين والنظر في مصالحهم . 

فعلى هذا يقال: كل من لم als‏ بمصالح نفسه فعلى غيره القيام 
بمصالحه» بحيث لا يلحق ذلك الغير ضرر: 

فالعبد لما استغرقت منافعه مصالح سيّده كان سيده مطلوباً بالقيام بمصالحه . 


والزوجة كذلك صيرها الشارع للزوج كالأسير تحت يده؛ فهو قد ملك 


.1751 ورد ذلك في البخاري: ۳۳۰/۹ ۔ ۳۳۱ رقم 2217# ومسلم: ۹۷۸/۲ رقم‎ )١( 
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منافعها الباطنة من جهة الاستمتاع؛ والظاهرة من جهة القيام على ولده وبيته» 
فكان Ls‏ بالقيام عليهاء فقال الله تعالى : OAS JQ)‏ السا AY‏ 
المسألة السابعة: 
[من كُلّف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه] 
كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام 
بمصالح نفسه af‏ لا أعني المصالح الدنيوية المحتاج إليها -. 
فإن كان قادراً على ذلك من غير مشقّة فليس على الغير القيام بمصالحه. 
ols‏ لم يقدر على ذلك البثّة» أو قدر لكن مع مشقة معتبرة في 
إسقاط التكليف فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا بمصالحه؛ على 
عه لا يخا 


وجة د يحم Lal‏ مصا! نجهم ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك 


المصلحة أو تزيد عليها. 


وإذا وجب عليهم تعيّن على هذا المكلف التجرّد إلى القيام بالمصلحة 
العامة . 


By‏ تقزر أن هذا oats‏ على من NE‏ ب على أن يقوم الغير 
بمصالحهء فالشرط في قيامهم بمصالحه: أن يقع من جهة لا تخل 
بمصالحهم» ولا يلحقه فيها Lad‏ ضرر. 

وقد تعيّن ذلك في زمان السلف الصالح؛ إذ جعل الشرع في الأموال 
ما يكون مرصداً لمصالح المسلمين» وهو (مال بيت المال). 


فصل : [شرط القيام بمصالح الغير] 


المسألة [الثامئة] : 
asa]‏ إسقاط حق الله [eset Gag‏ 
كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال. 
1۹۸ 


. العبد فى نفسه فله فيه الخيرة‎ Ge ما كان من‎ Ly 
حقوق الله تعالئ» فالدلائل على أنها غير ساقطة كثيرة.‎ Ul 
وأعلاها: الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرهاء كالطهارة على‎ 
أنواعهاء والصلاة والأكل والشرب واللباس» وغير ذلك من العبادات‎ 
وكذلك‎ led والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالئ أو حق الغير من‎ 
الجنايات كلها على هذا الوزان؛ جميعها لا يصح إسقاط حق الله فيها البثّة.‎ 

فلو طمع أحد في أن يسقط طهارة للصلاة أي طهارة كانت» أو صلاة 
من الصلوات المفروضة» وكذلك لو حاول استحلال مأكول حيّ مثلاً من 
غير ذكأة لم يصح شيء مله , 

وهو ظاهر جداً في مجموع الشريعة حتى إذا كان الحكم دائراً بين 
حق الله وحق العبد لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا Sl‏ إلى إسقاط حق الله. 

فمن هنا ثبت للعبد حق» ولله حق: 

فأمًا ما هو لله صرفاً فلا مقال فيه للعبد. 

Ul,‏ ما هو للعبد فللعبد فيه الاختيار من حيث Gee‏ الله له Ais‏ لا 
من جهة أنه مستقل بالاختيار. 

وقد ظهر بما تقدم آنفاً تخيير العبد فيما هو حقه على الجملة؛ ويكفيك 
من ذلك اختياره في أنواع المتناولات من المأكولات والمشروبات» وفي أنواع 
البيوع والمعاملات والمطالبات بالحقوق» فله إسقاطها وله الاعتياض منها. 
وإنما الشأن كله في فهم الفرق بين ما هو حق لله وما هو حق للعباد. 
وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر النوع الثالث من هذا الكتاب» 


ra) 
92 


والحمد لله 
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المسألة [التاسعة]: 
[حقيقة الحيل] 

feel‏ بوجو سائغ - مشروع في الظاهر - أو غيرٍ سائغ على إسقاط 
حكم أو قلبه إلى حكم آخرء هل يصح شرعاً القصد إليه والعمل على 
وفقه أم لا؟ وهو محل يجب الاعتناء به. 

وقبل النظر في الصحة أو عدمها لا ب من شرح هذا الاحتيال. 

وذلك أن الله تعال أوجب أشياء وحرم أشياءء إما مطلقاً من غير قيدء 
كما أوجب الصلاة والصيام» وكإيجاب الزكاة» وكتحريم المطلقة» فإذا تسبب 
المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن cand‏ أو في إباحة ذلك المحرم عليهء 
بوجه من وجوه التسبّب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو 
المحرّمُ حلالاً في الظاهر أيضاًء فهذا التسبّب يسمى حيلة وتحيّلاء كما لو 
Albi‏ شهر رمضان فسافر ليأكل» أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو 
أتلفه كي لا يجب عليه الحج» وكالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين. 

وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام 
أخرء بفعل صحيح الظاهر» لغو في الباطن» كانت الأحكام من خطاب 
التكليف أو من خطاب الوضع. 
المسألة [العاشرة] : 

[الأدلة على المنع من الحيل في الدين] 

الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة. 

والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسئّة» لكن في 
خصوصات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع . 

فمن الكتاب ما وصف abl‏ به المنافقين في قوله تعالئ : 55% Gt‏ تاس من 


يمول 2s fb ok‏ الجر إلى آخر الآيات» pe‏ وتوعدهم وشنّع 
عليهم. وحقيقة أمرهم آنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازاً لدمائهم led‏ 


Jat 


You 


۷۸/۲ د‎ 
Vette 


لا لما ie‏ له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق 


ete,‏ مر 


وقال تعالئ : Ku eet gif Ale EGY‏ في الشَبْتِ» الآية وأشباههاء 
لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره. 

ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يجمع بين متفرق ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)» فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط 
الواجب أو تقليله» وقال: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى يستحلون 
محارم الله بأدنى Odes‏ 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيّل في قلب 
الأحكام ظاهراً غير جائزء وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين. 


المسألة [الحادية عشرة]: 
[بيان مناقضة الحيل لمقاصد الشريعة] 

لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العبادء كانت الأعمال معتبرة 
بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبيّن» فالذي عمل من ذلك على غير 
هذا الوضع فليس على وضع المشروعات. 

وعلى هذا نقول في الزكاة مثلاً: إن المقصود بمشروعيّتها رفع رذيلة 
الشحّ ومصلحة إرفاق المساكين» وإحياء النفوس المعرّضة ALU‏ فمن 
وهب في آخر الحول ماله هروباً من وجوب الزكاة عليه» ثم إذا كان في 
حول آخر أو قبل ذلك استوهبه. 


فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له» ورفع لمصلحة إرفاق 


)1( أخرجه البخاري: ۳٠٤/۳‏ رقم hor‏ 
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المساكين» فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هي الهبة التي ندب الشرع 
إليهاء OY‏ الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له» وتوسيع عليه غنياً كان أو 
فقيراً» وجلب لمودّته ومؤالفته» وهذه الهبة على الضد من ذلك» ولو كانت 
على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقاً لمصلحة الإرفاق 
والتوسعة ورفعاً لرذيلة الشح فلم يكن هروباً عن أداء الزكاة. 

pls‏ كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهدم قصداً شرعياًء 
والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي! 

وكذلك نقول: إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في 
الجملة» وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص. 

Ul‏ الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته. 

LL,‏ الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف 
الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته» فإذا صار المكلف في كل مسألة 
عنّت له يتبع رخص المذاهب» وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة 
التقوى» وتمادى في متابعة الهوى»ء ونقض ما أبرمه الشارع» وأخر ما 
قذمه» وأمثال ذلك كثيرة. 


فصل : [ضابط الحيل المحرمة] 
فإذا ثبت هذاء فالحيل التي تقدم إبطالها وذمّها والنهي عنها: ما هدم 

Wl‏ شرعياً وناقض مصلحة شرعية. 

of‏ فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلاً شرعياًء ولا تناقض مصلحة شهد 
الشرع باعتبارهاء فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة . 
[أقسام الحيل] 

ومرجع pil‏ فيها إلى انها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: لا خلاف في بطلانه» كحيل المنافقين والمرائين. 

yey 


والثاني: لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليهاء OB‏ 
هذا مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق» لا في الدنيا 
ولا في GE‏ بخلاف الأول ob‏ غير مأذون cad‏ لكونه مفسدة أخرويّة 
بإطلاق؛ إذ أن ما oy‏ بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان 
باطلا . 

ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما cole‏ وهكذا سائر ما يجري 


. وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع‎ col pes 


النظارء من جهة أنه لم يتين فيه بدليل واضح قطعي lod‏ بالقسم VON‏ 


الثانى oy‏ فصار هذا الق مء هذا إلى حه مازعا ad‏ 


فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعاً فيه . 
ولا يصح أن يقال: «إن من أجاز التحيّل في بعض المسائل مقرٌ al‏ 
WE‏ في ذلك قصد الشارع»» بل إنما أجازه oly‏ على تحرّي قصدهء وأن 
مسألته لاحقة بة بقسم التحيّل Sel‏ الذي غلم قصد a‏ إليه ؛ لأن مصادمة 
الهدى وعلماء الدين تفعنا الله بهم. 
كما أن المانع إنما منع بناء على أن ذلك مخالف لقصد الشارع. 


ولا بد من بيان هذه الجملة ببعض الأمثلة لتظهر صحتهاء وبالله 


التوفيق . 
فمن ذلك نكاح المحلل؛ فإنه Lee‏ إلى رجوع الزوجة إلى مطلّقها 
الأول» بحيلة ة توافق في الظاهر قول الله تبارك وتعالئ : GE oS‏ ا جل لم 


من AS‏ حو CL SEE‏ فقد نكحت المرأة هذا HA‏ « فكان رجوعها 
إلى الأوّل بعد تطليق الثانى موافقاً. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: oY)‏ حتى تذوقي عسيلته ويذوق 


yey 


be‏ ظاهر أن المقصود في النكاح الثاني ذوق العسيلة» وقد حصل 
في المحلل» ولو كان قصد التحليل معتبراً في فساد هذا النكاح لبيّنه عليه 
الضلاة والسّلام» oY;‏ كونه حيلة لا يملعه» وإلا لزم ذلك في كل calm‏ 
كالنطق بكلمة الكفر للإكراه» وسائر ما يدخل تحت القسم الجائز باتفاق. 

وكذلك إذا اعتبرت جهة المصلحة؛ فمصلحة هذا النكاح ظاهر؛ لأنه 
قد قصد فيه الإصلاح بين الزوجين؛ إذ كان تسبّباً في التآلف بينهما على 
وجه صحيح . 

هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا. 


. تقرير الدليل على المنع فظاهرء فلا نطول بذكره'"‎ UL, 


chet 02 ll tia ba a pe tic‏ الالء عله مه کس 
وإنما قصف تا هذا العقریر للخريب م Ali‏ أي 24 جیه uw‏ تب 
أهله؛ إذ كتب الحنفية كالمعدومة الوجود فى بلاد المغرب» وكذلك كتب 


الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب. 

ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفوراً 
وإنكاراً لمذهب غير مذهبه» من غير اطلاع على مأخذه» فيورث ذلك 
حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في 
الدين» واطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه. 


VENT رقم‎ ۱٠۵٩ ۔‎ ۱۰٥۵/۲ رقم 21574 ومسلم:‎ ۲٤۹/۰ أخرجه البخاري:‎ )١( 
OV Ge انظر بعضه في‎ (1) 
عن الشيخ عبد الله دراز.‎ Mel في الأصل: (الغريب) والمثبت‎ )۳( 
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خاتمة كتاب المقاصد 


فبماذا يعرف ما هو مقصود له [أي الشارع] مما ليس بمقصود له؟ 

فنقول - وبالله التوفيق - إنه يعرف من جهات: 

إحداها: مجرد الأمر والنهى الابتدائى التصريحى. وإنما قُيّد بالابتدائى 
تحرّزاً من الأمر أو النهي الذي فُصد به غيره؛ كقوله تعالى: اعرا إل Sy‏ 
أنه ودرا اليم ob‏ النهي عن البيع ليس نهياً مبتدأ بل هو تأكيد للأمر 
تحرّزاً من الأمر أو النهي الضمني الذي ليس بمصرّح بهء كالنهي عن أضداد 
المأمور به الذي تضمنه el‏ وكذلك الأمر بما لا يتم المأمور إا په» 
المذكور في مسألة (ما لا يتم الواجب YY‏ به)» فدلالة الأمر والنهي في هذا 
على مقصود الشارع متنازع فيه» فليس داخلاً فيما نحن فيه ولذلك a‏ 
الأمر والنهي بالتصريحي. 

والثانية: اعتبار علل الأمر والنهىء ولماذا أَمَرَ بهذا الفعل؟ ولماذا CA‏ 
عن هذا الآخر؟ 

والعلة إما أن تكون معلومة أو لا. 

فإن كانت معلومة البعت» فحيث وُجدت وُجد مقتضى الأمر والنهي 
من القصد أو caste‏ كالنكاح لمصلحة التناسل. 

وتعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقهء فإذا تعيّنت عُلم 
أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل. 
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وإن كانت غير معلومة فلا بذ من التوقف عن القطع على الشارع أنه 
قصد كذا وكذا. 

والجهة الثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد 
أصلية ومقاصد تابعة. 

مثال ذلك: النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على القصد ASV‏ ويليه 
طلب السكن» والازدواج» والتعاون على المصالح الدنيوية والأخرويّة» من 
الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساءء 
والتجمّل بمال المرأة أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو 
إخوانه» والتحفّظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين» 
والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد» وما أشبه ذلك. 

فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح» فمنه منصوص عليه أو 
مشار إليه» ومنه ما غلم بدليل آخرء وذلك أن ما Gab‏ عليه من هذه 
المقاصد التوابع هو CE‏ للمقصد الأصلي» ey‏ لحكمته» ومستدع لطلبه 
وإدامته» ومستجلبٌ لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف» الذي يحصل به 
مقصد الشارع الأصلي من التناسل . 

فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصوةٌ للشارع 
أيضاء كما روي من فعل عمر بن الخطاب في نكاح أم كلثوم بنت علي بن أبي 
طالب» طلباً لشرف النسب» ومواصلة أرفع البيوتات» وما أشبه ذلك» فلا شك 
أن النكاح لمثل هذه المقاصد سائغ» Uy‏ قَضْد التسبّب له حسن. 

وعند ذلك يتبيّن: أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع 
بإطلاق» حيث كان مآلها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة» كما إذا 
نكحها YL‏ لمن Gab‏ ثلاثاًء ob‏ عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة 
التي جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط» إذ كان 
المقصود منه المقاطعة بالطلاق» وكذلك نكاح المتعة» وكل تكاح على هذا 
السبب. 


وا 


فصل: [أقسام المقاصد التابعة بالنظر إلى تأكيدها للمقاصد الأصلية أو 
مناقضتها لها] 

هذا البحث مبني على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات 
معاً. 


Ul‏ فى العادات» فهو ظاهر» وقد مرّ منه أمثلة. 


Ul;‏ في العبادات» فالصلاة مثلاً أصل مشروعيتها الخضوع لله 
سبحانهء بإخلاص التوجه إليه» والانتصاب على قدم DU‏ والصغار بين 
يديه. ثم إن لها مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء والمنكر والاستراحة 
إليها من أنكاد الدنياء وطلب الرزق بهاء وإنجاح الحاجات؛ كصلاة 
الاستخارة» وطلب الفوز بالجئة والنجاة من النار» وهى الفائدة العامة 
الخالصة. ٠‏ 

وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية» وهى العامة» وفوائد 
دنيوية» كلها تابعة للفائدة الأصلية» وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم. 

1 of ose “ttt 


فالحاصل أن المقاصد التابعة على ثلاثة أقسام : 


-١‏ ما يقتضى تأكيد المقاصد الأصلية» وربطهاء والوثوق بهاء 

؟ - ما يقتضى زوالها عيناًء فلا إشكال أيضاً فى أن القصد إليها 
مخالف لمقصد الشارع عيئاء فلا يصح التسبب بإطلاق. 

ما لا يقتضى تأكيداً ولا ربطاًء ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد 
الأصلية che‏ فيصح في العادات دون العبادات. 

Ul‏ عدم صحته في العبادات فظاهر» وأما صحته في العادات فلجواز 
حصول الربط والوثوق بعد التسيب » ويحتمل الخلاف . 
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والجهة الرابعة مما يعرف به مقصد الشارع: السكوت عن شرع 
التسبب» أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له. 


[سكوت الشارع] 

وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين: 

١‏ أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيهء ولا موجب يقدر 
لأجله كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله RE‏ كجمع المصحف وتدوين 
العلم . 

فهذا القسم: جاريةٌ Sab‏ على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال. 

۲ ۔ أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قا » فلم يُقرّر فيه حك 
زائدٌ على ما كان في ذلك الزمان. 

فهذا الضرب: السكوتٌ فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد 
فيه ولا ينقص . 
SG‏ 3 من حيث وجد في زمانه عليه الصّلاة والسلام المعنى المقتضي 
للتخفيف والترخيص للزوجين» بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا dl‏ مرة» 
وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على 
أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها. 

وهو أصل صحيح إذا اعثّبر وضح به الفرق بين ما هو من egal‏ وما 
ليس منه› ودل على أن وجود المعنى المقتضي مع عدم التشريع دليل على 
قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجوداً قبل» فإذا زاد الزائد ظهر 
أنه مخالف لقصد الشارع فبطل. 


0 


۰4 


القسم الرابع 
كتاب الأدلة الشرعية 


وفيه طرفان: 
| الطرف الأول: الأدلة على الجملة. 
| الطرف الثاني : الأدلة على التفصيل . 


: 
tg 
id 


a OO “e 


الطرف الأرل 
الأدئة علق الجملة 


وفيه جانبان: 
الجانب الأول: كليات الأدلة. 


الجانب الثانى: عوارض الأدلة. 
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(لجانب الأول 


كليات الأدلة 


تنافي قضايا العقول. 


الأدلة الشرعية : نقلية وعقلية. 
طريقة الاستدلال بالدليل الشرعي . 
الأحكام الشرعية: تعبدية ومعقولة. 
الأصول الكلية جميعها مكية. 

: الأصل في الأدلة الشرعية أن تكون كلية. 
الاستدلال بالأدلة النقلية متوقف على 
الإيمان بخلاف البراهين العقلية . 
شرط الاستدلال بالدليل على المعنى المجازي . 
عمل السلف بالدليل الشرعي وتركهم العمل به . 
وجه أتباع الهوى في الأخذ بالأدلة الشرعية . 
الفرق بين الحكم المجرد عن الإضانات 


وفيه ثلاث عشرة مسألة: 


: لا بد من اعتبار الكليات والجزئيات Les‏ 
في كل مسألة. 
أوجه القطع والظن في الأدلة الشرعية. 


الأدلة الشرعية لا 


المسألة الأولى 


المسألة الثانية: 
المسألة الغالئة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 
المسألة السابعة : 


المسألة الغامنة 


المسألة التاسعة: 


المسألة العاشرة : 
المسألة الحادية عشرة : 
المسألة الثانية عشرة : 
المسألة الثالثة عشرة : 


المسألة الأولى : 

[لا بد من اعتبار الكليات والجزئيات معاً في كل مسالة] 

لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وكانت هذه الوجوه مبثوثة فى أبواب 
الشريعة وأدلتها؛ غير مختصة بمحل دون محلء ولا بباب دون باب ولا 
بقاعدة دون قاعدة» كان النظر الشرعي فيها Lal‏ عاماً لا يختص بجزئية 
دون أخرى؛ WY‏ كليات تقضي على كل جزئي تحتها. 

وإذا كان كذلك فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند 
إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» إذ محالٌ أن 
تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها. 

فمن ET‏ بنص مثلاً في جزئي معرضاً عن als‏ فقد أخطأ. وكذلك 
من أخذ بالكلي معرضاً عن جزثيه. ٠‏ 

وهذ! كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ ON‏ 
الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك والجزئي كذلك Lad‏ فلا بد من 
اعتبارهما معاً في كل مسألة. 
المسألة الثانية : 

[أوجه القطع والظن في الأدلة الشرعية] 

كل دليل شرعي إما أن يكون قطعياً أو ظنياً. 

١‏ فإن كان قطعياً فلا إشكال في اعتباره؛ كأدلة وجوب الطهارة من 
الحدث» والصلاة. ١‏ 
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وإن كان ظنياً؛ فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا: 

ols‏ لم يرجع وجب التثبت فيه» ولم يصح إطلاق القول بقبوله» 
ولكنه قسمان: 

۳ - قسم يضاده Shel‏ 

. وقسم لد يضاده ولا يوافقه‎ - g 

فأما الأول: فلا يفتقر إلى بيان. 
وأما الثاني: وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله Lal‏ ظاهرء 
وعليه عامة أخبار الآحادء فإنها بيان للكتاب. 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا POs‏ فإنه داخل 
تحت أصل قطعي في هذا المعنى» فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في 
الشريعة كلها: 

كقوله تعالى : AKA GP‏ انا EI‏ طول CS BTS‏ 
ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض» وعن الغصب ally‏ 


وأما الثالث: وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل 
قطعي فمردود بلا إشكال. 


أ أنه مخالف لأصول الشريعة» ومخالف أصولها لا يصح ؟ لأنه 
ليس منها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: ۷۸٤/۲‏ رقم 74١ 2974٠‏ وصححه الألباني. انظر: السلسلة 
الصحيحة رقم 256٠١‏ والإرواء: 04/۳ . AVE‏ 
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ب - أنه ليس له ما يشهد بصحته وما هو كذلك ساقط الاعتبار. 

وللمسألة أصل في السلف الصالح؛ فقد ردت عائشة رضي الله تعالى 
عنها حديث: (إن الميت ليعذب AS,‏ أهله lade‏ بهذا الأصل نفسهء 
لقوله تعالى : BI‏ ود Goth oy AG 62 AS,‏ 469 . 

قال ابن العربي: BP‏ جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد 
الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال الشافعى: bj gre‏ وتردد 
مالك فى المسألة. 


قال: ومشهور قوله والذي عليه المعول: أن الحديث إن عضدته 
tele‏ 


قاعدة أخرى قال به» وإن كان وحده تركهة. 

وقد رذ أهل العراق مقتضى حديث المصراة””؟ وهو قول مالك؛ لما 
رآه مخالفاً للأصول؛ فإنه قد خالف أصل «(الخراج Play‏ 

وقد قال مالك فيه: إنه ليس بالموطأ ولا الثابت» وقال به فى القول 
الآخر؛ شهادة ob‏ له Stel‏ متفقاً عليه يصح رده إليه. 


وأما الرابع : وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي» ولا يعارض 
أصلا قطعياً فهو في محل النظرء aby‏ باب المناسب الغريب. 


)\( أخرجه البخاري: */ ١97‏ رقم +2175 ومسلم: 1۳۸/۲ رقم ۹۲۷. 

(؟) حديث المصراة هو ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله WBE‏ تصروا الإبل 
والغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسك» وإن شاء 
ردها وصاعا من تمر». أخرجه البخاري: 851/4 رقم 23١16١‏ ومسلم: ۱۱٣۵/۳‏ 
رقم NOVO‏ 

(۴) هله قاعدة فقهية» وهي نص حديث نبوي. أخرجه أبو داود: #/ لالالا - WA‏ رقم 
Wore 6004‏ والترمذي: ۵۸۱/۳ - OAY‏ رقم 215865 وابن ماجه: ۷٣٤/۲‏ 
رقم 95747 .۲۲٤۳‏ 
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فقد يقال: لا يقبل؛ إذ كان عدم الموافقة مخالفة» وكل ما خالف 
Lak Sel‏ مردود» فهذا مردود. 

ولقائل أن ty,‏ الإعمال ob‏ العمل بالظن على الجملة ثابت في 
تفاصيل الشريعة . 

وقد وجد منه في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «القاتل لا يرث . 


المسألة الثالثة : 
[الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول] 

الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول. 

والدليل على ذلك من وچوه: 

١‏ أن مورد التكليف هو العقلء وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام» 
حتى إذا فد ارتفع التكليف LA,‏ 325 فاقده كالبهيمة المهملة. 

۲ أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول» بحيث 
lal‏ العقول الراجحة» وتنقاد لها طائعة أو كارهة» ولا كلام في ale‏ 
معاند» ولا في تجاهل متعام . 
المسألة [الرابعة]: 1 

الأدلة الشرعية: تقل تقلية و 3 عقلية | 

الأدلة الشرعية ضربان: 

والثاني: ما يرجع إلى الرأي المحض. 

فأما الضرب الأول: فالكتاب والسنة. 


)1( آخرج نحوه أبو داود: ١9١٠ ١89/5‏ رقم 5074. وانظر: إرواء الغليل رقم ٠١۷١‏ 
VY =‏ 
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وأما الثاني : فالقياس والاستدلال. 

ويلحق بكل واحد منهما وجوهء إما باتفاق وإما باختلاف. 

Gals‏ بالضرب الأول: الإجماعٌ على أي وجه قيل به» ومذهبُ 
الصحابي» وشرعٌ من قبلنا؛ لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد 
بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. 

ويلحق بالضرب الثاني: الاستحسانٌ والمصالحٌ المرسلة. 
فصل : [الأدلة الشرعية راجعة إلى النقل] 

ثم نقول: إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول؛ 
لأنا لم ow‏ الضرب الثاني بالعقل» وإنما أثبتناه بالأول؛ إذ منه قامت أدلة 
صحة الاعتماد عليهء وإذا كان GUUS‏ فالأول هو العمدة. 
فصل : [الأدلة النقلية واجعة إلى الكتاب] 

ثم نقول: إن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب» وذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أن العمل بالسنة والاعتماد عليها Lal]‏ يدل عليه الكتاب؛ OV‏ 
الدليل على صدق الرسول OS penal BE‏ وقد حصر معجزته في OCT‏ 

والوجه الثاني: أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه. 
المسألة [الخامسة]: 

[طريقة الاستدلال بالدليل الشرعي] 
كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين: 


Woe انظر ما سبق تعليقاً فى‎ )١( 
كثيرة متنوعة. ويسميها النظّار معجزات»‎ BB الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد‎ |) 
وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك.‎ 

وأجل هذه الآيات وأعظمها القرآن الكريم. انظر الجواب الصحيح: W/E‏ وما بعدها. 
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إحداهما: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم. 

والأخرى: ترجع إلى نفس الحكم الشرعي. 

فالأولى: نظرية» وأعنى بالنظرية هنا ما سوى النقلية» سواء علينا 
أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر؛ ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية. 

والثانية : نقلية . 

فإذا شرع المكلف في تناول خمر See‏ قيل له: أهذا خمر أم لا؟ 

فلا بد من النظر في كونه خمراً أو غير خمر» وهو معنى تحقيق 
المناط . 

فإذا 455 فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال: نعم هذا خمر. 


المسألة [السادسة]: 
[الأحكام الشرعية: تعبدية ومعقولة] 


f- 5 8 \‏ + 5 
كل Os‏ شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيد» ولم يجعل له 


قانون ولا ضابط مخصوص»ء فهو راجع إلى معنى معقول ISS‏ إلى نظر 
المكلف. 

وکل دليل ثبت فيها مقيداً غير مطلق» وججعل له قانون وضابطء فهو 
راجع إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلف لو وكل إلى نظره؛ 
وأكثر ما يوجد في الأمور العبادية. 

وهذا القسم الثاني كثير في الأصول المدنية» لأنها في الغالب تقييدات 
لبعض ما تقدم إطلاقه . 


)1( الدليل هنا بمعنى المدلول. 


المسألة [السابعة]: 
[الأصول الكلية جميعها مكية] 
إذا رأيت في المدنيات Us Sef‏ فتأمله تجده جزثياً بالنسبة إلى ما هو 
وبيان ذلك: أن الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة 
وهي: الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال. 
أما الدين: فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهماء وهو 
أول ما نزل بمكة. 


وأما النفس: فظاهر إنزال حفظها بمكة» كقوله: #وَّلا تَقَْمْنوَا SAN‏ 

وأما العقل: فقد ورد في المكيات مجملاء إذ هو داخل في حرمة 
حفظ النفس» كسائر الأعضاء. 

وأما النسل : فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنى. 

وأما المال: فورد فيه تحريم الظلم» وأكل مال اليتيم» والإسراف. 

وأما العرض الملحق بها: فداخل تحت النهي عن إذايات النفوس. 
المسألة [الثامنة] : 

[الأصل في الأدلة الشرعية أن تكون كلية] 

كل دليل شرعي يمكن أخذه Us‏ إل ما خصه الدليل» كقوله تعالى: 
ED‏ ين ob‏ الوم . ob‏ كان Lis‏ فهو المطلرب. Oly‏ كان 
te‏ فبحسب النازلة» لا بحسب التشريع في الأصل؛ بأدلة: 

منها: عموم التشريع في الأصل؛ كقوله تعالى: FT ted‏ إن 
Ea ads‏ يا4 . 

ومنها: أصل شرعية القياس؛ إذ لا معنى له إلا جعل الخاصٌ الصيغة 

yyy 


. الصيغة في المعنى» وهو معنى متفق عليه‎ ple 
ولو لم يكن أخذ الدليل كلياً بإطلاق لما ساغ ذلك.‎ 


المسألة [التاسعة]: 
[الاستدلال بالأدلة النقلية متوقف على الإيمان بخلاف البراهين العقلية ] 

الأدلة الشرعية ضربان: 

أحدهما: أن يكون على طريقة البرهان العقلي» ويدخل هنا جميع 
البراهين العقلية وما جرى مجراها؛ كقوله تعالى: لو كن yi‏ 200 
ES‏ وهذا الضرب يستدل به على الموالف والمخالف؛ لأنه أمر معلوم 
عند من له عقل» فلا يقتصر به على الموافق في النحلة. 

والثاني : مبني على الموافقة في النحلة؛ كدلالة الأوامر والنواهي على 
الطلب من المكلف» ودلالة hp‏ علخ الصا ف ol AGE‏ هله 
النصوص وأمثالها لم توضع وضع البراهين» AW‏ بها في محل 
الاستدلال» بل جيء بها قضايا يعمل بمقتضاها مسلمة متلقاة بالقبول» 
وإنما برهانها فى الحقيقة المعجزة الدالة على صدق الرسول الآتى بها. 
فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق» وإذا ثبت الصدق ثبت التكليف 
على المكلف. 
لمسألة [العاشرة]: 

[شرط الاستدلال بالدليل على المعنى المجازي] 

الدليل يستدل به على المعنى المجازي بشرط أن يكون ذلك المعنى 

مستعملاً عند العرب في مثل ذلك اللفظء وإلا فلا. 


فمثال ذلك مع وجود الشرط: قوله تعالى: اغ آل من cll‏ تفخ 


3 ت aaa‏ ی Os‏ اا رت ST‏ ی 

ex‏ مرت الى فذهب جماعة إلى أن المراد بالحياة والموت ما هو 
oS 1 tog eo‏ أن toe stots‏ 5 

حميغي 5 Clee‏ أ نساً ن الحي من النطفة ألميتة› وبالعكس . وذهب قوم 


Y€ 


og fF د‎ 


لكل 


إلى تفسير الآبة بالموت والحياة المجازيين المستعملين في مثل قوله تعالى : 
لاو من كن Sk ho‏ 


ومثال ما تخلف فيه الشرط: قوله تعالى: igh‏ نامثأ لا ربوا 
الصاو hy‏ شكرئ & Gas & jas Gye Wek Gl cy‏ 
فالمفسرون هنا على أن 7 بالسكر ما هو الحقيقة أو سكر النوم» وهو 
مجاز فيه مستعمل» Oly‏ الجنابة والغسل منها على حقيقته. 

فلو 5 على أن السكر هو سكر الغفلة والشهوة وحب الدنيا المانع 
من قبول العبادة في اعتبار التقوى› كما ملع سكر الشراب من الجواز في 
صلب الفقه» Oly‏ الجنابة المراد بها التضمخ بدنس الذنوب» والاغتسال هو 
التوبة» لكان هذا التفسير غير معتبر؛ لأن العرب لم تستعمل مثله في مثل 
هذا الموضع ؛ ولا عهد لها به . 
المسألة [الحادية عشرة]: 

[عمل السلف بالدليل الشرعي وتركهم العمل به] 

كل دليل شرعي لا يخلو: 

١‏ - أن يكون معمولاً به في السلف المتقدمين دائماً أو أكثرياً. 

۲ - أو لا يكون معمولاً به إلا قليلاً أو في وقت ما. 

- أو لا يثبت به عمل. 
فهذه ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون معمولاً به دائماً أو أكثرياًء فلا إشكال فى 


المستقيم؛ كفعل النبي BE‏ مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها 
من فرض أو نفل . 


دائماً أو أكثرياً. فذلك الغير هو السنة المتبعة. 


وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا فيجب Coll‏ فيه وفي العمل 
على وفقه» والمثابرةٌ على ما هو الأعم والأكثر؛ فإن إدامة الأولين للعمل 
على مخالفة هذا الأقل لا بد أن يكون fas)‏ شرعي تحروا العمل به. 

ولهذا القسم أمثلة كثيرة. ولكنها على ضربين: 

أحدهما: أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سبباً للقلة» كما 
جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي BE‏ يومين؛ وبيان رسول الله BE‏ لمن سأله 
عن وقت الصلاةء فقال: «صل معنا هذين eye gall‏ فصلاته في اليوم [الثاني] 
في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت الاختيار الذي لا يتعدى . 

(Nis » الأوقات إلا عند عارض‎ out TG. ie 


she - 1 le obey‏ د 
نم لم يزل مايرا على ازائل اډ وات عند عارص ؛ ذال براد في 
شدة الحر. 


والضرب الثانى : ما كان Be‏ ذلك ولكنه يأتي على وجوه: 


١‏ - أن يكون محتملاً في نفسه. والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ في 
الاحتياط تركه والعمل على وفق الأعم الأغلب. كقيام الرجل للرجل إكراماً 
له وتعظيماًء فإن العمل المتصلّ SF‏ فقد كانوا لا يقومون لرسول الله ME‏ 
إذا أقبل عليهم. 

١‏ أن يكون مما فُعل فلتة» فسكت عنه النبي ME‏ مع علمه بهء ثم 
بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره» ولا يشرعه النبي BE‏ ولا 
يأذن فيه ابتداء لأحدء كما في قصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة 
والسلام في أمر فعمل cad‏ ثم رأى أن قد خان الله ورسوله فربط نفسه 
بسارية من سواري المسجد . 


)1( أخرجه مسلم: 458/١‏ رقم UY‏ 
)1( أخرج القصة ابن جرير في التفسير: ۱١۱/۲۱‏ ۔ 157 


J 
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۳ - أن يكون العمل القليل رأياً لبعض الصحابة لم يتابع عليه» كما 
روي عن أبي طلحة الأنصاري أنه أكل hoy‏ وهو pile‏ في رمضانء فقيل 
له: أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال: إنما هو برد نزل من السماء نطهر به 
بطونناء وإنه ليس بطعام ولا شراب . 

٤‏ أن يكون عُمل به قليلاً ثم تُسخ» SEF‏ العمل به جملةء فلا 
يكون حجة بإطلاق» فكان من الواجب في مثله الوقوف مع الأمر العام. 

ومثاله حديث الصيام عن Pert‏ فإنه لم ينقل استمرار عمل به 
ولا كثرة؛ فإن غالب الرواية فيه دائرة على عائشة gly‏ عباس» وهما أول 
من خالفاه. 

وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين» فلا 
يسامح نفسه في العمل بالقليل» إلا قليلاً وعند الحاجة ومس الضرورة. 

Ll‏ لو عمل بالقليل دائماً للزمه أمور: 

| المخالفة للأرلين في تركهم الدوام عليهاء وقي مخالفة السلف 
الأولين ما فيها. 


5 استلزام ترك ما داوموا عليه. 

ج - أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتهار ما 
خالفه. 

الحذر الحذر من مخالفة الأولين! فلو كان ثم hab‏ ما؛ لكان الأولون 
أحق به» والله المستعان. 


ATI أخرجه أحمد في المسند: 514/7 وصححه ابن حزم في الإحكام:‎ )1١( 

زفق لعل هذا خاص بصيام النذر لما ورد في رواية إسحاق بن راهویه رقم 4٠٠‏ عن 
عائشة رضي الله عنها: «من مات وعليه صوم نذر فليصم عنه وليه». انظر: تهذيب 
gue‏ أبي داود: ۲۷۹/۳ 2 2387 


YYV 


والقسم الثالث: أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على idle‏ 
فهو أشد مما قبله» فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ. وهذا 
كاف . 

والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى. 


ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي كه نض 
على علي أنه الخليفة بعد لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على 
بطلانه أو m‏ اعتباره» لأن الصحابة لا 7 تجتمع على خطأ. 
يحملونهما مذاهبهم» Opes‏ بمشتيهاتهما في وجوه العامة ويظنون أنهم 
على شيء. 
المسألة [الثانية عشرة]: 

[وجه اتباع الهوى في الأخذ بالأدلة الشر [e‏ 

أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهير 

١‏ - أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار» ليعرض عليه النازلة المفروضة» 
بحيث يغلب على الظن أو يقطع Ob‏ ذلك قصد الشارع. وهذا الوجه هو 
شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة. 

؟ ‏ أن by‏ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة» 
من غير تحر لقصد الشارع» بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق 
غرضه. . lag‏ الوجه هو شأن أقتباس الزائخين ين الأحكام من الأدلة. 

فلذلك صار أهل الوجه الأول مُحکمین للدليل على أهوائهم» وهو 
أصل الشريعة؛ لأنها إنما جاءت gael‏ المكلف عن هواه» حتى يكون 
عبد لله. وأهل الوجه Heal‏ ني يُحكمون أهواءهم على الأدلة» حتى تكون 
الأدلة في أخذهم لهأ تبعاً. 


YYA 


المسألة [الثالثة عشرة]: 
[الفرق بين الحكم المجرد عن الإضافات والحكم النسبي الإضافي] 

اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالّها على وجهين: 

١‏ - الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض» وهو الواقع على المحل 
مجرداً عن التوابع والإضافات؛ كالحكم GUL‏ الصيد والبيع والإجارةء 
والإضافات؛ كالحكم SLE‏ النكاح لمن لا أرب له في النساء ووجوبه على 
من خشى العنت» وكراهية الصيد لمن قصد فيه «gl‏ وكراهية الصلاة لمن 
حضره الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان. 

وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلى لاقتران أمر خارجى فلا يخلو 
أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفرداً مجرداً عن اعتبار الواقع أو لا. 

ob‏ أخذه مجرداً صح الاستدلال» وإن أخذه بقيد الوقوع فلا يصح. 

وبيان ذلك: أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط 
المعيّن» وتعيين المناط موجب - في كثير من النوازل - إلى ضمائم 
وتقييدات» لا يشعر المكلف بها عند عدم التعيين» وإذا لم يشعر بها لم 
يلزم بيانها؛ إذ ليس موضع الحاجة» بخلاف ما إذا اقترن المناط بأمر محتاج 
إلى اعتباره في الاستدلال فلا بد من اعتباره. 

قال عليه الصلاة والسلام: «أنا وكافل اليتيم كهاتين)”2» ثم لما تعين 
bu‏ فيه نظر؛ قال عليه الصلاة والسلام GY‏ ذر: «لا تولين مال tee‏ 


والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى» واستقراؤها من الشريعة يفيد 


,5000 رقم‎ 475/٠١ البخاري:‎ ae pl )١( 
.۱۸۲١ رقم‎ ۱٤۵۸ ۔‎ 1٤0۷/۳ أخرجه مسلم:‎ OD) 
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::+/1م العلم بصحة هذا التفصيل» فلو فُرض نزول حكم عامء ثم أتى كل من 
م: YAO‏ سمعه يتثبت فى مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه لكان الجواب على وفق هذه 
القاعدة» نظير وصيته ade‏ الصلاة والسلام لبعض أصحابه بشيء ٠‏ ووصيته 


بأمر آخرء كما قال: «قل ربي الله ثم استقم”". وقال لآخر: Yo‏ 
تخغضب ١‏ 


وكما قبل من بعضهم جميع ماله ومن بعضهم شطره. ورد على 
يعضهم ما آتى به» بعد تحريضه على الإنفاق في سبيل اللهء إلى سائر 
Ore‏ 


)1( أخرجه الترمذي: 701/4 رقم 784٠١‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وابن 
ماجه: ۱۳۱٤/۲‏ رقم AVY‏ 

(؟) أخرجه البخاري: 514/1١١‏ رقم .11١١‏ 

(۳) ورد أن النبي BE‏ قبل من أبي بكر رضي الله عنه جميع calle‏ ومن عمر رضي الله عله 
نصفه. أخرج ذلك الترمذي: ٠٠١ 5١4/4‏ رقم FW‏ وقال: حسن صحيح. 
ورد BB‏ أبا لبابة رضي الله عنه إلى الثلث كما في الموطأ: ؟/481. 


لوا 


Caled}‏ (لثاني 
عوارض الأدلة 


الوحكام والتشابه. 
الإحكام والنسخ. 
الأوامر والنواهي. 
العموم والخصوص . 
ألبيان والإجمال. 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول : 
الفصل الشاني : 


a Meal )! ost 


: CT eae 
: الفصل الرابع‎ 
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الفصل الأول 
الإحكام والتشابه 


وفيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى : معنى المحكم والمتشابه. 

المسألة الثانية : التشابه في الشريعة قليل. 

المسألة الثالثة : التشابه: حقيقي وإضاني. 

المسألة الرابعة : التشابه غير واقع في القواعد الكلية. 
المسألة الخامسة : شروط التأويل الصحيح. 


المسألة الأولى : 
[معنى المحكم والمتشابه] 

المحكم يطلق بإطلاقين: cole‏ وخاص. 

فأما الخاص: DES‏ المنسوخ» فيقولون: هذه الآية مُخكمةء وهذه 
الاية منسوخة. 

وأما العام: فالبيّن catty‏ الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره. 

فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ. 

وبالإطلاق الثاني: الذي لا يتبين المراد به من لفظه. 

وعلى هذا الثاني مدارك كلام المفسرين في بيان معنى قول الله 


£5 د ع‎ po صر سر‎ oe 


تعالى : AE Gali AP‏ الككب ينه ات كنت 4 . 


[التشابه في الشريعة قليل] 
التشابه قد عُلم أنه واقع في الشرعيات. 
والثابت من ذلك القلة لا الكثرة ؛ لأمور: 


i, CIS اک‎ Gla Ad : النص الصريح» وذلك قوله تعالى‎ - ١ 
مه‎ AA GA Gea ع‎ 


. (Bg Se مكلت هن آم الككب‎ Ex 


a 4 7 ف‎ 


فقوله في المحكمات: Sap‏ آم الكتب» يدل أنها المعظم والجمهورء 
وأم الشىء معظمه وعامته . 


۲ - أن المتشابه لو كان Las‏ لكان الالتباس والإشكال كثيرأء وعند د ۸۷/۲ 
ذلك لا يطلق على القرآن أنه بیان وهدىء كقوله تعالى: SG Ga‏ يناس + ۸/۳" 
وَهُدّى GA BS‏ 4€ . 

۳ - الاستقراء؛ فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على 
قانون النظر» واتسقت أحكامهاء وانتظمت أطرافها على وجه واحد. 
المسألة الثالثة : 

[التشابه: حقيقي وإضافي] 

المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين: 

أحدهما حقيقي» والآخر إضافي. وهذا lad‏ يختص بها نفسها. 

. ضرب آخر راجع إلى المناط الذي تتنزل عليه الأحكام‎ By 

فالأول: هو المراد بالآيق ومعناه راجع إلى أنه لم bet‏ لنا سبيل 
إلى فهم معناهء ولا تُصب لنا دليل على المراد منه. 


: وهر الإضافي ليس بداخل في صریح AN!‏ وإن كان في 
المعنى Seb‏ فيه" . 


وأما الثالث: فالتشابه فيه ليس بعائد على الأدلة» وإنما هو عائد على 
مناط الأدلة . 

فالنهي عن أكل الميتة cently‏ والإذن في أكل الذكيّة كذلك؛ فإذا 
اختلطت الميتة بالذكيّة حصل الاشتباه في المأكول؛ لا في الدليل على 
تحليله أو تحريمه. 


(1) من أمثلة هذا القسم: اتباع الجبرية نحو قوله: SEE BGP‏ وما COD GS‏ وتركوا 
بيانه» وهو قوله: SAAS BE TE‏ وما أشبهه. انظر الموافقات: .41١/#‏ 


Yo 


المسألة الرابعة: 
[التشابه غير واقع في القواعد الكلية] 
التشابه لا يقع في القواعد AIS‏ وإنما يقع في الفروع الجزئية. 
والدليل على ذلك من وجهين: 
١‏ الاستقراء أن الأمر كذلك. 
؟ ‏ أن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من cabeza‏ 
وهذا باطل. 
والمراد بالأصول القواعد ALS‏ كانت في أصول الدين أو في أصول 
الفقه. أو فى غير ذلك من معانى الشريعة الكلية لا الجزئية. 
وعند ذلك لا نسلم أن التشابه وقع فيها البتة» وإنما في فروعها. 
فإذا fel‏ هذا المعنى لم يوجد التشابه في قاعدة كلية» ولا في أصل 
cele‏ اللهم إلا أن يؤخذ alist‏ على أنه الإضافي. 
المسألة [الخامسة]: 
[شروط التأويل الصحبح | 
و يك Lee wa‏ 
إذا تسلط التأويل على المتشابه فيراعى في المؤول به أوصاف OHI‏ 
١‏ أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبارء ويكون اللفظ المؤول LG‏ له. 
؟ ‏ أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه. 


7 تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليلاً في الجملة . 


41 للتأويل الصحيح أربعة شروط: ١‏ - أن يكون اللفظ محتمل للمعنى الذي تأوله 
المتأول في لغة العرب. 7 - إقامة الدليل على تعين ذلك المعنى دون غيره. 
 *‏ إثبات صحة الدليل الصارف للفظ عن ظاهره. 4 - أن يسلم الدليل الصارف عن 
المعارض. انظر: مجموع الفتاوى: / ٠٠١‏ والصواعق المرسلة: ۰۲۸۸/١‏ وبدائع 


۲٠٥ر٤‎ sagt الف‎ 
.5١6/4 الفوائد:‎ 
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المسألة الأولى: 
[معظم النسخ وقع في المدينة] 

اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولآء والذي نزل بها القرآن 

ثم تبعها أشياء بالمدينة» كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة. 

وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء ثم تبعه ما هو من 
الأصول العامة» كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك. 

وإنما كانت الجزتيات المشروعات بمكة قليلة» والأصول الكلية كانت 
في النرول والتشريع AT‏ 

ثم لما خرج رسول الله ب إلى المدينة» واتسعت خطة الإسلام 
كملت هنالك الأصول الكلية على تدريجء كإصلاح ذات البين» والوفاء 
بالعقود» وتحريم المسكرات» وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية 
وما يكملها ويحسنهاء ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص» وما أشبه ذلك» 
abs‏ تكميل للأصول الكلية. 

فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة؛ لما اقتضته الحكمة الإلهية في 
تمهيد coli‏ مثل كون إنفاق المال مطلقا في الجملة» ثم صار محدودا 
مقدراً. 
المسألة الثانية: 

[النسخ في المكي قليل] 
لما تقرر أن SEI‏ بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام 


YYA 


الكلية والقواعد الأصولية في الدين ‏ على غالب الأمر ‏ اقتضى ذلك أن 
النسخ فيها قليل لا كثير؛ لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعاً وإن أمكن 
عقلا. ويدل على ذلك: 

الاستقراء التام» oly‏ الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات» وجميع ذلك لم يُنسخ منه شيء» بل إنما ST‏ بالمدينة ما 
يقوّيها ويُحكمها ويُحصنهاء وإذا كان كذلك لم يثبت نسح لكلي البتة. 


[الأصل في الأدلة: الإحكام وعدم السخ! 
ووجه آخر› وهو أن الأحكام إذا 5 ثبتت على المكلف فاذعاء النسخ 
فيها لا يكون إلا بأمر محقق» فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية 


ek‏ نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ» بحيث 


لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوی الإحكام فيهما . 


فصل : [قلة النسخ وندوره في عموم الشريعة] 

وهكذا يقال في سائر الأحكام: مكية كانت أو مدنية. ويدل على 
ذلك: 

أن غالب ما ادُعي فيه النسخ إذا [تؤمّل] Guy‏ متنارّعاً فيه» ومحتملا 
من كون الثاني بياناً لمجمل» أو تخصيصاً لعموم . 

قال ابن النحاس: فلما ثبتت [أي زكاة الفطر] بالإجماع وبالأحاديث 
الصحاح عن النبي BE‏ لم ب يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها 
ويبين نسخهاء ولم يأت من ذلك شيء. 
المسألة الثالثة : 

[معنى النسخ عند المتقدمين والمتآخر ere‏ 

يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم مله في 

كلام | الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخأء ley‏ تخصيص 
۳۹ 


د: ٠١8/9‏ العموم Bens‏ كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
م: 140/7 نسخاً؛ OY‏ جميع ذلك مشترك في معنى واحد. 
وهذا المعنى جار في تقييد المطلق» فإن المطلق متروك الظاهر مع 
مقيّده» فلا إعمال له في إطلاقهء بل المعمل هو المقيدء فكأن المطلق لم 
يفد مع مقيذده شيعا فصار مثل الناسخ والمنسوخ. وكذلك العام مع 
الخاص . 
CS‏ إنه مسوخ بقوله: GL & AIG)‏ الآية! 
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المسألة الثانية : الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى‎ 
إيقاعهاء كما أن النهي يستلزم قصده لترك‎ 
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المسألة الشالشة : الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد.‎ 
المسألة الرابعة : المطلوبات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى‎ 
الطبع والجبلة وقد تأتي مخالفة له.‎ 
المسألة الخامسة : الخصال المطلقة في الأمر والنهي ليست‎ 
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المسألة الأولى : 
[العلاقة بين الأمر والإرادة] 
الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين : 
١‏ الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مراد» فما أراد الله كونه 
cols‏ وما أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى كونه. 


؟ ‏ الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي 


عله . 

ومعنى هذه الإرادة أنه يحب YS‏ ما أَمَر به ويرضاه. 

والإرادة بالمعنى الأول لا يستلزمها الأمر؛ فقد يأمر بما لا يريد 
وينهى عما يريد. 

وأما بالمعنى الثاني فلا يأمر إلا بما يريدء ولا ينهى إلا عما لا 
يريد. 


[فائدة معرفة الفرق بين الإرادتين]: 
ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة؛ فريما 
نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهى les‏ وربما نفاها بعضهم عما 
لم يؤمر به مطلقاً وأثبتها في الأمر مطلقاً. 
yey‏ 


المسألة الثانية : 
[الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إبقاعهاء 
كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها] 

الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعهاء كما أن النهي 
يستلزم قصده لترك إيقاعها. 

وذلك أن معنى الأمر والنهي: اقتضاء الفعل واقتضاء الترك» ومعنى 
الاقتضاء: الطلب» والطلب يستلزم مطلوباً والقصدّ لإيقاع ذلك المطلوب» 
ولا معنى للطلب إلا هذا. 

ووجه ثان: أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك 
المنهي عنه هو كلام الساهي والنائم والمجنون» وذلك ليس بأمر ولا نهي 


A 


باتفاق . والامر في هذا أوضح من أن يستدل عليه . 
المسألة الثالثة: 
[الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد] 

الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد. 

والدليل على ذلك: 

أنه لو استلزم الأمرّ بالمقيد لانتفى أن يكون أمراً بالمطلق» وقد 
فرضناه كذلك. هذا GLE‏ فإنه إذا قال الشارع: (أعتق رقبة) فمعناه: أعتق 
ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين» فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان 
معناه: أعتق الرقبة المعيئة الفلانية» فلا يكون PE‏ بمطلق البتة. 

بخلاف الواجب المخير» فإن تعيين الشارع المخير فيه يقتضي قصده 
إلى ذلك دون غيره» وعدم تعيينه في المطلقات يقتضي عدم قصده إلى 
ذلك. 


Ayal) في الأصل:‎ 0) 
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المسألة [الرابعة]: 
[المطلوبات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى الطبع والجيلة 
وقد تأتي مخالفة له] 
المطلوب الشرعي ضربان: 
١‏ - ما كان شاهد الطبع خادماً له ومعيئاً على مقتضاه؛ كالأكل» 
والشرب» والوقاع» والبعد عن استعمال القاذورات من أكلها والتضمخ بها. 
١‏ ما لم يكن كذلك؛ كالعبادات من الطهارات والصلوات والصيام» 
والأنكحة» المخصوصة بالولاية والشهادة. 
فأما الضرب الأول: فقد يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية . 
وأما الضرب الثاني: فإن الشارع قرره على مقتضاه من التأكيد في 
المؤكدات» والتخفيف في المخففات؛ إذ ليس للإنسان فيه خادم طبعي» 
باعث على مقتضى الطلب» بل ربما كان مقتضى الجبلة يمانعه وينازعه؛ 
كالعيادات . 


ate 


* 5 eat eat de Pay 
pt لمنهيات الشرعية فد تاتی موافقة ل لمغقتهيٍ الط والحبلة وقد‎ 1 


وكذلك يكون في النهي؛ Ob‏ المنهيات على ضربين: 

فالأول كتحريم الخبائث» وكشف العورات» وتناول السموم. 

إلا أن مرتكب هذا لما كان مخالفاً لوازع الطبع ومقتضى العادة» إلى 
ما فيه من انتهاك حرمة الشرع أشبه بذلك المجاهر بالمعاصي بل هو هوء 
فصار الأمر في حقه أعظم. 

ولأجل ذلك جاء من الوعيد في الثلاثة : (الشيخ الزاني وأخويه)“ ما 


00 إشارة إلى قوله 5ل : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ 
زان» وملك کذاب» وعائل مستكبر؛. أخرجه مسلم: VV by ٠١" 1١77/١‏ 


Vee 


WE /¥ sa 
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جاع يخللاف العاصى بسبب شهوة عنّث وطبع غلب» اسياً لمقتضى 
5 0( 
الامر . 


ولكن كل ما كان الباعث فيه على المخالفة الطبع جُعل فيه - في 
الغالب ‏ حدود وعقوبات مرتبة» إبلاغاً في الزجر عما تقتضيه الطباع . 
بخلاف ما خالف الطبع أو كان الطبع وازعاً عنه؛ فإنه لم يُجعل له 


حل محلود. 


المسألة [الخامسة] : 
[الخصال المطلقة في الأمر والنهي ليست على وزان واحد] 
كل خصلة أمر بها أو Gd‏ عنها مطلقاً من غير تحديد ولا تقدير فليس 


الأمر أو el‏ فيها على وزان daly‏ في كل فرد من أفرادها؛ کالعدل» 


والإحسان» هذا في المأمورات. 

وأما المنهيات فالظلمء والفحش» وما أشبه ذلك من الأمور التى 
وردت مطلقة فى الأمر والنهى لم يۇت فيها Jou‏ محدود. 

إلا أن مجيئها في القرآن على ضربين: 

١‏ أن تأتي على العموم والإطلاق في كل beget‏ وعلى کل حال» 
لكن بحسب كل مقام» ثم وکل ذلك إلى نظر المكلف» فيزن بميزان نظره» 
ويتهذى لما هو اللائق والأحرى فى كل تصرف› (ast‏ ما بين الأدلة 
الشرعية والمحاسن العادية. 

بل ينقسم بحسب المناطات: ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام 
أركانها من باب الواجب» وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب. وكذلك 
العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال 


)1١(‏ هذا هو الضرب الثاني» وهو: ما نهي عنه» وكان الطبع يدعو إليه؛ كالزنا وشرب 
الخمر. 


Yeo 


وغيرهاء فلا يصح iy‏ إطلاق القول في قوله تعالى: ist Ey‏ ;224 بالْمَدْلِ 
والحْسّن إنه أمر إيجاب أو أمر ندب» حتى LOE‏ الأمر فيه. 

۲ - أن تأتي في أقصى مراتبهاء فكان القرآن Lil‏ بالغايات تنصيصاً 
عليهاء من حيث كان الحال والوقت يقتضي Ley tld‏ بها على ما هو 
دائر ب بين الطرفين» حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دلّه دليل 
الشرع» فيميز بين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين» كي لا 
يسكن إلى UL‏ هي مظنة الخوف؛ لقربها من الطرف المذموم» أو مظنة 
الرجاء ؛ لقربها من الطرف المحمود» تربية حكيم خبير. 

لتد روي في هنا المعنى عن لبي بكر الصليق: D‏ لم تر يا عمر 


المسألة [السادسة]: 
[الأوامر والنواهي: صريحةء وغير صريحة] 
الأوامر والنواهي ضربان: صريح» وغير صريح. 
[الضرب الأول: الأوامر والنواهى الصريحة] 
فأما الصريح فله نظرا ar‏ 
أحدهما: من حيث مجرّده لا يعتبر فيه علة مصلحية. 


وهذا نظر من يجري مع مجرى الصيغة مجرى التعبد المحض من غير 
تعليل؛ كقوله: SULTS SP‏ مع قوله: «اكلفوا من العمل ما لكم به 


. العلماء: ص٤۳ ۔ 5 بإسناد ضعيف منقطع‎ bles أخرجه ابن زبر في‎ )١( 
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we مأ ورد أن أبن مسعود جاء يوم الجمعة والنبى‎ po وهذا‎ Pus 
فقال‎ BE يخطب فسمعه يقول: (اجلسوا) فجلس بباب المسجد» فرآه النبى‎ 
OU al له: «تعال يا عبد‎ 

وكثير من الناس فسخوا البيع الواقع في وقت النداء» لمجرد قوله 
تعالى : ETSY‏ وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه» والقول 
به cle‏ وإن كان غيره أرجح منه» وله مجال في النظر منفسح . 

وكثيراً ما يظهر لنا ببادئ الرأي للأمر أو النهي معنى مصلحي » ويكون 
والنهي لا سبيل إلى الرجوع إليه. 
الغا من النظرين : هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد 
شرعى بحسب الاستقراء» وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة 
على أعيان المصالح في المأمورات» والمفاسد في المنهيات؛ فإن المفهوم 
من قوله: CULO LAT)‏ المحافظة عليها والإدامةٌ لهاء ومن قوله: 
«اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة»9© الرفق بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع» 
لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة» أو ترك الدوام على الترجه لله. 7 

فهذا النظر يعضده الاستقراء أيضاً. 

وأيضاً فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعاء وأن الأوامر 
والنواهي مشتملة عليهاء فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق لكنا قد خالفنا 
الشارع من حيث قصدنا موافقته. 


فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر 
والنهي فهو جار على السنن القويمء موافق لقصد الشارع في ورده وصدره» 


والٹانے 
ي 


)1( أخرجه البخاري: 7١5/4‏ رقم ۰۱۹11 ومسلم: ۷۷٤/۲‏ - هلالا رقم ۱٠١۳‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: ۲۸٦/۱‏ رقم ٠١91‏ عن جابر رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري ومسلم. وقد تقدم . 
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ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم بالاجتهاد في العبادة» والتحري في 
الأخذ بالعزائم . 


فصل : [الضرب الثاني : الأوامر والنواهي غير الصريحة] 
وأما الأوامر والنواهي غير الصريحة فضروب: 


١‏ - ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكمء كقوله تعالى: كب 
eck‏ ليام EAGT et Sah)‏ وهو جار مجرى الصريح من 
الأمر والنهي. 
؟ - ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر» أو ذمه أو ذم 
deb‏ في النواهي» وأمثلة هذا الضرب ظاهرة كقوله: GAG‏ امت بأو Aids‏ 
Ags‏ هم لشرد * وقوله: Te‏ كوم مسر فإن هذه الأشياء دالة 
على طلب الفعل في المحمود» وطلب الترك في المذموم» من غير إشكال. 


۴ - ما يتوقف عليه المطلوب؛ كالمفروض في مسألة (ما لا يتم 
الواجب إلا به) وفي مسألة (الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده) وما أشبه 
ذلك من الأوامر والنواهي التي هي لزومية للأعمال لا مقصودة لأنفسهاء 
وقد اختلف الناس فيها وفى اعتبارها. 


ولكن إذا بنينا على اعتبارها فعلى القصد الثانى لا على القصد الأول» 


بل هي أضعف في الاعتبار من الأوامر والنواهي الصريحة التبعية؛ كقوله: 
CALS‏ 
المسألة [السابعة]: 
[التفاضل بين الأوامر الشرعية] 

وذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع | ٍ 
المتوجه للجملة أعلى رتبة وآكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى 
التفاصيل أو الأوصاف أو خصوص الجزتيات . 

YEA 


والدليل على ذلك أن التابع مقصود بالقصد الثاني» ولأجل ذلك يلغى 
جانب التابع في جنب المتبوع؛ فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على 
المتبوع بالإخلال. وبالجملة فهذا المعنى كله دليل على قوة المتبوع في 
الاعتبار وضعف التابع . 

وبهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد 
مجرى واحداً وأنها لا تدخل تحت قصد واحد: 

فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور 
الحاجية ولا التحسينية» ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات 
أنفسهاء بل بينهما تفاوت معلوم» بل الأمور الضرورية ليست في الطلب 
على وزان واحد؛ كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس فى التأكيد كالنفس» 
ولا النفس كالعقل» إلى سائر أصناف الضروريات. ٠‏ 

والحاجيات كذلك. وكذلك التحسينيات حرفاً بحرف . 


[هل الأمر للوجوب أو الندب أو الإباحة؟] 

فإطلاق القول في الشريعة ob‏ الأمر للوجوب أو للندب» أو 
للإباحة» أو مشترك؛ يرجع الأمر فيه: فإنهم يقولون إنه للوجوب ما لم 
يدل دليل على خلاف ذلك» فكان المعنى يرجع إلى اتباع الدليل في كل 
أمرء وإذا كان كذلك رجع إلى ما ذكرء لكن إطلاق القول فيما لم يظهر 
دليله صعبا . ١‏ 

وأقرب المذاهب في المسألة مذهب الواقفية» وليس في كلام العرب 
ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون صاحبتها. 


[ضابط مهم؛ يفرق به بين الضروري وغيره] 
فالضابط في ذلك أن ينظر في كل أمر: 
هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول؟ أم بالقصد الثاني؟ 
4۹ 


of 1000‏ كان مطلوباً بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب في ذلك gpl‏ 
44/٣:‏ وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نُظر: 


هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق على 
العمل اسم ذلك الضروري؟ أم لا؟ 

فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء المقام لأصل 
الضروري» Oly‏ صح أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس 
بركن» ولكنه مكمل ومتمم: إما من الحاجيات» Lely‏ من التحسينيات؛ 
فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه» بحسب ما يؤدي إليه 
الاستقراء في الشرع في كل جزء منها. 


[المطلوبات: مقاصد ووسائل] 

المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول؛ وقد يصير 
مطلوب الترك بالقصد الثانى. 

كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول؛ وقد 
يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني. 

وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من القصد الأول. 

أما الأول: فيتبين من أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى كقوله تعالى: 
ap‏ الى Fk‏ اير MSCS, eels‏ إلى قوله: «وَدَلْسكُ 
تَفُكرُوت» فهذه الآيات وأشباهها تدل على أن ما بُث في الأرض من النعم 
والمنافع على أصل ما fed‏ إلا أن المكلف لما وضع له فيها اختيار» به 
يناط التكليف؛ داخلتها من تلك الجهة الشوائبُ» لا من جهة ما وُضعت له 
أولاً؛ WR‏ من الوضع الأول خالصة. 


فإذا جرت فى التكليف el‏ المشروع فذلك هو الشكر» وهو 


ثم انجرت المفاسد وأحاطت ASSL‏ 


وأيضاً فباب سد الذرائع من هذا القبيل» فإنه راجع إلى طلب ترك ما 
ثبت طلب فعله» لعارض يعرض. وهو أصل متفق عليه في الجملة. 

وهكذا: الحكمُ في المطلوب طلب الندب؛ قد يصير بالقصد الثاني 
مطلوب الترك» حسبما تناولته أدلة التعمق والتشديدء والنهي عن الوصال» 
وسرد الصيام » Belly‏ . وقد تقدم من ذلك كثير . 

ومثله: المطلوب طلب الوجوب عزيمة؛ قد يصير بالقصد الثاني 
مطلوب الترك؛ إذا كان مقتضى العزيمة فيه مشرّشاً وعائداً على الواجب 
بالنقصان؛ كقوله HB‏ «ليس من البر الصيام في OGL‏ وأشباه ذلك . 

فالحاصل أن المطلوب بالقصد الأول على الإطلاق قد يصير مطلوب 
الترك بالقصد الثاني وهو المطلوب. 


| الثاني وهو أن المطلوب الترك بالكل هو بالقصد الأول» فكذلك 


ومما يدل على ذلك قوله في الحديث: «كل لهو باطل إلا )20 
فاستثنى ما فيه خدمة لمطلوب مؤكدء وأبطل البواقى . 


فصل: هذا البحث ينبني عليه أمور فقهية» وأصول عملية: 

١‏ - الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض 
العوارض المقتضية للمفاسدء وما لا يطلب الخروج عنه وإن اعترضت 
العوارض. 


)1( أخرجه البخاري: ۱۸۳/٤‏ رقم ١٤۱۹ء‏ ومسلم: ۷۸1/۲ رقم .١١١١‏ 


(؟) أخرجه الترمذي. وقد تقدم بتمامه فی ص58. 
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وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر؛ كالبيع 
والشراء والمخالطة والمساكنة» بحيث صار المكلف عند أخذه فى حاجاته 


فالظاهر يقتضى الكف عن كل ما يؤديه إلى هذاء ولكن الحق يقتضى 
أن لا بد له من اقتضاء حاجاته» كانت مطلوبة بالجزء أو CISL‏ لأنه إن 
فرض الكف عن ذلك أدى إلى التضييق والحرج» أو تكليف ما لا يطاق» 
وذلك مرفوع عن هذه الأمة. 

فلا بد للإنسان من ذلك» لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنهء 
وما سواه فمعفو عنه؛ لأنه بحكم التبعية لا بحكم الأصل. 

وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام - بعدما ذكر جوازه Ie‏ 
«فإن قيل: فالحمّام دار يغلب فيها المنكرء فدخولها إلى أن يكون حراماً 
أقرب منه إلى أن يكون مكروهاً؛ فكيف أن يكون جائزاً؟ قلنا: الحمّام 
موضع تداو وتطهرء فصار بمنزلة النهر؛ فإن المنكر قد قد غلب فيه بكشف 
العورات› وتظاهر المنكرات» فإذا احتاج إليه المرء cales‏ ودفع المنكر 
عن بصره وسمعه ما أمكنه» والمنكرٌ اليوم في المساجد والبلدان؛ فالحمام 
كالبلد عموماًء وكالنهر خصوصا» هذا ما قاله. وهو ظاهر في هذا 
المعنى . 


۲ - الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة وما لا ينقلب» 
وذلك أن ما كان منها خادماً لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه؛ فإن الأكل 
والشرب والوقاع وغيرها تسبب في إقامة ما هو ضروري» > فإذا أخذ من جهة 
الحظ فهر المباح بعينه» وإذا أخذ من جهة الإذن الشرعي فهو المطلوب 


بالكل ؛ لأنه في القصد الشرعي pale‏ للمطلوب» وطلية بالقصد الأول . 
YoY‏ 


فإذا ثبت هذا صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقلابه 
طاعة . 

¥ بیان وجه دعاء النبي pod‏ لأناس بكثرة المال» مع علمه بسوء 
عاقبتهم فيه؛ كقوله لثعلبة بن حاطب: «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا 
Phases‏ ثم دعا له بعد ذلك. 

فيقول القائل: لو كان عنده أن كثرة المال يضر به فُلِمَ دعا له؟ 

وجواب هذا راجع إلى ما تقدم من أن دعاءه له Leif‏ كان من جهة 
أصل الإباحة في الاكتساب أو أصل الطلب» فلا إشكال فى دعائه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ له. 


)1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۸/ ٠٠١‏ رقم ۷۸۷۳. والحديث ضعفه ابن حجر 
في الفتح VU‏ 
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القصل الرابع 
في العموم والخصوص 


: ست مسائل‎ dad g 

المسألة الأولى : القواعد الكلية لا ثنقض بالجزئيات 
المعارضة لها. 

المسألة الغانية : القواعد الكلية التكليفية أكثرية لا عامة. 
المسألة الثالثة : العموم اللفظي والعموم الاستعمالي. 
المسألة الرابعة : هل الرخص تخصص العزائم؟ 
المسألة الخامسة : العموم المعنوى «الاستقراء» . 
المسألة السادسة : العمومات إذا انتشرت وتكررت من غير 


$ “ap 
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المسألة الأولى : 
[القواعد الكلية لا تُنقض بالجزئيات المعارضة لها] 

إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان» 

ولا حكايات الأحوال. والدليل على ذلك: 

- أن القاعدة مقطوع بها بالفرض. LY‏ إنما نتكلم في الأصول 
الكلية القطعية» وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة؛ والمظنون لا يقف 
للقطعي ولا يعارضه. 

Y‏ - أن قضايا يا الأعيان جزئية» والقواعد المطردة كليات» ولا تنهيض 
الجزئيات أن تنقض الكليات» ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في 
الجزئيات Oly‏ لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص؛ كما في الى 
بالنسبة إلى مالك النصاب والنصاب لا يغنيه على الخصوص» وبالضد في 
مالك غير النصاب وهو به غني. ۰ 


فصل : [الفائدة المترتبة على هذه القاعدة 

وهذا الموضع كثير الفائدة» عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك 
بالكليات إذا عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان؛ فإنه إذا تمسك بالكلي كان 
له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة. 

ومن فوائده: سهولة المتناول في انقطاع الخصام . 

ومثال هذا: الإشكالٌ المورد في قتل موسى للقبطي . 

فيقال له: الأنبياء معصومون من الكبائر؛ فمحال أن يكون هذا الفعل 


You 


من موسى كبيرة» ولك في التأويل السعة بكل ما يليق بأهل النبوة. 


المسألة الثانية: 
[القواعد الكلية التكليفية أكثرية لا عامة] 

[LJ]‏ كانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة» وكانت 
الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع؛ كان الأمر Cask‏ إليه إجراء 
القواعد على العموم العادي» لا العموم التام الذي لا يتخلّف عنه جزئي 
ما. 

ألا ترى أن وضع التكاليف عام» وَجَعَل على ذلك علامة البلوغء 
وهو مظنة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف؛ OY‏ العقل يكون عنده في 
الغالب لا على العموم. 

وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المشقة» وإن كانت 
المشقة قد توجد بدونها وقد توجد معها. 

ومثله: حد الغنى بالنصاب» وتوجيه الأحكام بالبينات» وإعمال أخبار 
الآحاد والقياسات الظنية إلى غير ذلك من الأمور التى قد تتخلف مقتضياتها 
في نفس الأمرء ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف؛ فاعتّبرت هذه 
القواعد كلية عادية لا حقيقية. وعلى هذا الترتيب تجد tle‏ القواعد 
التكليفية . 


المسألة الثالثة: 
[العموم اللفظي والعموم الاستعمائي] 
لا كلام في أن للعموم صيغاً وضعية. 
وإنما ينظر هنا في أمر آخرء وذلك أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ 
بحسب الوضع نظرين: 


وإلى هذا النظر Lek‏ الأصوليين» فلذلك يقع التخصيص عندهم 
بالعقل والحس وسائر المخصصات المنفصلة. 

والثاني : بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد 
إليهاء وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك. 

وهذا الاعتبار استعمالى» والأول قياسى. 

والقاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل 
القياسي كان الحكم للاستعمالي. 

وبيان ذلك هنا: أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت 
تعميمه» كما أنها Lal‏ تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع . 

فإن 1 لمتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشما نفسه وغيره» وهو لا 
يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضو العموم . 

فالحاصل of‏ العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» 
ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان. 

ومن الدليل على هذا: أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب 
اللسان» فلا يقال: من دخل داري أكرمته إلا نفسي» أو أكرمت الناس إلا 
نفسى 6 ولا قاتلت الكفار إلا من لم ألق لق منهم. هذا كلام العرب فى 
التعميم . 

وبالجملة فإن ثم قصداً آخر سوى القصد العربي لا بد من تحصيلهء 
وبه يحصل فهمهاء وعلى طريقه يجري سائر العمومات. وإذ ذاك لا يكون 
نّم تخصيص بمنفصل البتة» واطردت العمومات قواعد Bole‏ العموم. 
[توجيه ما ورد عن السلف من اعتبارهم عموم اللفظ دون النظر إلى سياقه] 

ولنورد هنا فصلا هو مظنة لورود الإشكال على ما تقرر» وبالجواب 
عنه يتضح المطلوب اتضاحاً أكمل. 
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فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة 
وكونهم عرباً قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سياق الاستعمال يدل على 
خلاف ذلك» وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب 
اللفظ gal SY!‏ وإن عارضه السياق. 

ولهذا الموضع من كلامهم أمثلة: 

منها أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه وقد رأى بعضهم 


قد توسع 
في الإنفاق شيئاً: cb‏ تذهب بكم هذه الآبة: KEM SE Keb ARS}‏ 


|! 

الآية» وسياق الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار» ومع ذلك فقد أخذها 
عمر مستنداً في ترك الإسراف مطلقاً. 

والجواب: أن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن Ey‏ على أمر 
آخر غير را جع إلى الصيغ العمومية؛ لأنهم فهموا من كلام الله تعالى مقصوداً 
يفهمه الراسخون ف في العلم؛ وهو أن الله تعالى ذكر الكفار بسيئ أعمالهم» 
والمؤمنين بأحسن عمال > ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف 
والرجاءء لا من جهة أنهم حملوا ذلك محمل الداخل تحت العموم اللفظي . 


فصل : | التخصيص بالمتصل والمنفصل] 
إذا تقرر ما تقدم فالتخصيص إما بالمنفصل أو بالمتصل . 
- فإن كان بالمتصل؛ كالاستثناء والصفة والغاية؛ فليس في الحقيقة 
بإخراج لشيء بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم 
ويظهر ذلك في الاستثناء إذا قلت: (عشرة إلا ثلاثة) فإنه مرادف 
لقولك (سبعة) فكأنه وضع آخر عرض حالة التركيب. 


؟ - وأما التخصيص بالمنفصل؛ فإنه كذلك Lad‏ راجع إلى بيان 
المقصود في عموم الصيغ› حسيما تقدم في رأس المسألة» لا أنه على 
حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون. 
فصل : [ثمرة المسألة] 

fade قيل: حاصل ما مرّ أنه بحث في عبارة» والمعنى متفق‎ of 
ومثله لا ينبني عليه حكم.‎ 

فالجواب: dF‏ لا؛ بل هو بحث lad‏ ينبني عليه أحكام : 

منها: أنهم اختلفوا في العام إذا حص هل يبقى حجة أم لا؟ 


وهي من المسائل الخطيرة في الدين؛ OY‏ غالب الأدلة الشرعية 


وعمدتها هى العمومات» فإذا عدت من المسائل المختلف فيها صا 
الشريعة مختلفاً فيها هل هو حجة أم لا؟ 


ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أخرى» وهى أن عمومات 
القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته من العموم. 


وفى هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية» وتضعيف الاستناد إليها" . 
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)١(‏ لا فرق بين إثبات العموم الوضعي مع القول بتخصيصه عن طريق دليل الح أو 
لعقل أو غيرهما من المخصصات الصحيحة» وبين إثبات العموم الاستعمالي مع 
لقول ببقائه على عمومه aly‏ من العموم المحفوظ . 
فالخلاف لفظى بين القولين متى حصل الاتفاق على القواعد الآتية: أ وجوب حمل 
الألفاظ العامة على عمومها. ب وجوب العمل بدليل التخصيص متى ظهر رصح 
ثبوته. ج - وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص فيما بقي منه. 
ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام: أن المبالغة في الإكثار من تخصيص 
العمومات والقول بظنيتها قد يُقصد منه توهين الأدلة الشرعية» وهذا ما oS‏ عليه 
لشاطبى» كما أن المبالغة في المحافظة على عمومات الشريعة والقول بقطعيتها قد 
يفضي إلى تعطيل العمل بعدد من المخصصات الشرعية الثابتة. فلا بد من التوسط 
بين هذين الطرفين» وإنما يتم ذلك باتباع القراعد التي تقدم بيانها. 
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فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل 
الاستعمالي» بحيث يفهم محل عمومها العربيُ الفهم» المطلعٌ على مقاصد 
الشرع» فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقه كثير» وعلم جميل. 
المسألة الرابعة: 

[هل الرخص تخصص العزائم؟] 

عمومات العزائم وإن ظهر ببادئ الرأي أن الرخص تخصصها فليست 
بمخصّصة لها في الحقيقة» بل العزائم باقية على عمومهاء وإن GILT‏ عليها 
أن الرخص خصصتها فإطلاق مجازي لا حقيقي. 
الجلوس أو على جنب أو ظهرء وهو العزيمة عليه. 

وعلى هذا ينبني معنى آخر يعم هذه المسألة وغيرها وهو أن العمومات 
التي هي عزائم إذا رُفع الإثم عن المخالف فيها لعذر من الأعذار فأحكام 
تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيصء وإن أطلق عليها أن 
الأعذار خصصتها فعلى المجاز لا على الحقيقة. 
المسألة [الخامسة]: 

[العموم المعنوي (الاستقراء)] 

العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقطء بل له 
طريقان: 

أحدهما: الصيغ إذا وردت. وهو المشهور في كلام أهل الأصول. 

والثاني : استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي 
عام فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ . 

٠: EM صحة هذا‎ Lyall 


le 8‏ 
والدليل على صحه هدا الثاني : 
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١‏ أن الاستقراء Lise‏ شأنه؛ of‏ تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت 
من جهتها حكم عام» إما قطعي وإما ظني؛ وهو أمر plane‏ عند أهل العلوم 
العقلية والنقلية . 

؟" ‏ أن التواتر المعنوي هذا معناه. 

فإذا فرضنا أن رفع الحرج في Me gull‏ مفقود فيه صيغة عموم 
فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة» مختلفة الجهات متفقة في أصل 
رفع الحرج؛ كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماءء والصلاة 
قاعداً عند مشقة طلب القيام» والقصر والفطر في السفرء إلى جزئيات 
كثيرة جداً يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج» فإنا نحكم 
بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلهاء Shee‏ بالاستقراء» فكأنه عموم 


 "“‏ أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى 


كعملهم في ترك VE wv‏ مع القدرة عليهاء وكإتمام عثمان الصلاة في 
mon‏ 
حجه بالناس 


فصل : [فائدة الاستقراء] 
ولهذه المسألة فوائد تنبني عليهاء أصلية Ags by‏ 


وذلك أنها إذا تقررت عند المجتهدء ثم استقرأ معنى عاماً من أدلة 
خاصة» واطرد له ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على 
خصوص نازلة تعِنْ» بل يحكم عليها  Oly‏ كانت خاصة ‏ بالدخول تحت 
عموم المعنى المستقرّأ من غير اعتبار بقياس أو غيره؛ إذ صار ما استقرأ من 
عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة. 


)1( إشارة إلى ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف» وسيأتى فى ص۲۷۱. 
(۲) آخرجه البخاري: ٥٦۳/۲‏ رقم CVOAY‏ ۸۴١۱ء‏ ومسلم: .1۹١ 144 2549/١‏ 
ف 0 7 1 7 0 
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المسألة [السادسة]: 
[العمومات إذا انتشرت وتكررت 
من غير تخصيص أافادت العموم مطلقاً] 

العمومات إذا اتحد معناهاء وانتشرت في أبواب الشريعة» أو تكررت 
من غير تخصيص؛ فهي مجراة على عمومها على كل حال" . 

والدليل على ذلك: الاستقراء؛ فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا 
في الدين في مواضع كثيرة» ولم ote‏ منه موضعاً ولا حالاً. 

LAL‏ قررت Hit ty BI‏ )4 فأعملت العلماء المعنى في 
مجاري عمومه» وردوا ما خالفه من أفراد الأدلة» بالتأويل وغيره. 

وعلى الجملة فكل أصل تكرر تقريره» وتأكد أمرهء egy‏ ذلك من 
مجاري الكلام فهو ماخوذ على حسب عمومه. 

وأكثر الأصول تكراراً: الأصول المكية؛ كالأمر بالعدل والإحسان. 

فأما إن لم يكن العموم مكرراً ولا مؤكداً ولا منتشراً في أبواب الفقه 
فالتمسك بمجرده فيه نظرء فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه. 
فإنه معرض لاحتمالات» فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يُعرض 
على Cons tape‏ عن وجود معارض فيه. 


فصل : [هل يصح العمل بالعموم دون بحث عن المخصص؟ !| 

وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم. وهل يصح من غير [بحث 
عن] المخصص؟ أم لا؟ فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك 
الصفة فغير مخصص» بل هو على عمومه. 


(1) من أوضح الأمثلة على هذه القاعدة ما ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام وهو أن ذم 
البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها. «إذ جاء في الأحاديث المتعددة 
والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة: أن كل بدعة ضلالة وأن كل 
محدثة dey‏ ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص» فدل ذلك دلالة 
واضحة على أنها على عمومها وإطلاقهاة. الاعتصام: 141/١‏ ١٤ا.‏ 
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الفصل الخامس 
البيان والإجمال 


وفيه اثنتا عشرة مسألة: 


النبي OE‏ مبين بفعله وقوله وإقراره. 
وجوب البيان على العالم . 

العالم يتأتى بيانه بالقول والفعل. 

الموازنة بين البيان بالقول والبيان بالفعل. 
متى يتعين البيان بالفعل؟ ومتى يتعين بالقول؟ 
بم يحصل بيان المندويات؟ 

بِمّ يحصل بيان المباحات؟ 

بم يحصل بيان المكروهات؟ 

بِمّ يحصل بيان الواجبات والمحرمات؟ 

: بيان الأحكام الوضعية. 

بيان الصحابة رضي الله عنهم ومقامه من 
حيث الاحتجاج به وعدمه. 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة: 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 
المسألة السابعة : 
المسألة الثامنة : 


المسألة التاسعة : 


المسألة العاشرة 


المسألة الحادية عشرة : 


المسألة الثانية عشرة 
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المسألة الأولى: 
[النبي BE‏ مبين بفعله وقوله وإقراره] 
إن النبى BE‏ كان مبيئاً بقوله وفعله وإقراره؛ W‏ كان WA Us.‏ فى 
قوله تعالى : aM Wd‏ بي لا ما ثد GA‏ ۰ 


المسألة الثانية: 


وذلك أن العالم وارث النبي» فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هو 
عالم» والدليل على ذلك أمران: 

١‏ ما ثبت من كون العلماء ورثة الأنبياءء وهو معنى صحيح ثابت» 
ويلزم من كونه وارثاً قيامه مقام موروثه في البيان» وإذا كان البيان فرضاً 
على الموروث لزم أن يكون فرضاً على الوارث Lad‏ 

؟ - ما جاء من الأدلة على ذلك بالنسبة إلى العلماء؛ فقد قال 
[تعالى]: Sy‏ ألَذِينَ کشو ما ارتا & لَب هکی ولا خلاف في وجوب 
البيان على العلماء. 

والبيان يشمل البيان الابتدائى للنصوص الواردة والتكاليف المتوجهة. 
المسألة الثالثة : 

[العالم يتاتى بيانه بالقول والفعل] 
إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى 


العالم» كما حصا بالنسبة إلى الى RE‏ 
٠ U Fr‏ + وكا کي ل 


المسألة الرابعة: 
[الموازنة بين البيان بالقول والبيان بالفعل] 

إذا حصل البيان «JL‏ والفعلٍ المطابتي للقول؛ فهو UGS‏ في 
البيان. op‏ حصل أحدهما فهو بيان Lad‏ إلا أن كل واحد منهما على 
انفراده قاصر عن غاية البيان من وجهء بالغ أقصى الغاية من وجه آخر. 

فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها 
البيان القولي؛ ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام بفعله لأمته» كما فعل به 
جبريل حين صلى Me‏ وكما بین الحج tis‏ والطهارة كذنك0© 
وإن جاء فيها بيان بالقول. 

وهو يقصر عن القول من جهة أخرى: وذلك أن القول بيان للعموم 
والخصوص» بخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على sales ley cael‏ وعلى 
حالته . 

فلو تركنا والفعل الذي فعله النبي A‏ مثلا لم يحصل لنا منه غير 
العلم بأنه abd‏ في هذا الوقت المعين» وعلى هذه الحالة المعينة. 

فهو من هذا الوجه قاصر عن غاية البيان» فلم يصح إقامة القعل مقام 
القول من كل وجه. وهذا gh‏ بأدنى تأمل. 
المسألة الخامسة: 

[متى يتعين البيان بالفعل؟ ومتى يتعين بالقول؟] 
إذا وقع القول Gy‏ فالفعل شاهدٌ له ومصدق. 


وبالجملة Lele‏ للقول» إذا كان موافقاً غير مناقض. 


() إشارة إلى ما أخرجه الترمذي: 78١/١‏ 787 رقم ,18١‏ 
)1( إشارة إلى ما أخرجه مسلم: ٩٤۳/۲‏ رقم NVA‏ 


0 إشارة إلى ما أخرجه البخاري: 704/١‏ رقم 2169 ومسلم: 
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ومكذبٌ له أو موقعٌ فيه Phy‏ شبهة أو توقفاً إن كان على خلاف ذلك. 

وبيان ذلك بأشياء : 

متها : أن العالم إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية أو الفعل الفلاني» 
ثم old‏ هو ولم JE‏ به في مقتضى ما قال فيه؛ قوي اعتقادٌ إيجابه؛ 
وانتهض العمل به عند كل من سمعه يخبر عنه ورآه يفعله. 

بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه ثم قعد عن فِعْلهء أو أخبر عن تحريمه 
ثم ale‏ فإن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمر 
وانتهى» بل يعود من الفعل إلى القول ما يقدح فيه على الجملة: 

إما من تطريق احتمال إلى القول» وإما من تطريق تكذيب إلى القائل» 
أو استرابة في بعض مآخذ القول. 

فعلى حسب ما يكون القائل فى موافقة فعله لقوله يكون ABLE‏ 
والتأسى ca‏ أو pus‏ ذلك. 

ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام في الرتبة القصوى من هذا المعنى. 

وقد قال تعالى: (i Sats Ah AO OLE‏ الآية» وقال 
تعالى: Gall gp‏ اموا لم aI 4) bee Ye BG‏ ويخدم هذا 
المعنى الوفاء بالعهد وصدق الوعد. 

ومن الأدلة على ذلك: أن المنتصب للناس في بيان الدين منتصب لهم 
بقوله وفعله؛ فإنه وارث النبى» والنبى كان مبيناً بقوله وفعله» فكذلك 
الوارث لا بد أن يقوم مقام الموروث؛ وإلا لم يكن وارثاً على الحقيقة. 

ولهذا تُستعظم شرعاً OM TG‏ وتصير صغيرته كبيرة» من حيث 


+ 


(1) ورد في ذلك قول عمر رضي الله عنه: «ثلاث pags‏ الدين: زلة العالمء وجدال 
منافق بالقرآن» وأئمة ضالون». أخرجه الدارمي في سننه: ٠۷١/١‏ وابن عبد البر في 
جامع بیان العالم: ۹۷۹/۲ ۔ ۹۸۰ برقم SAW‏ ۔ NAVE‏ 


وقد قيل: «زلة العالم زلة العالّم؛.انظر مجموع الفتاوى: ١؟/79/4.‏ 
۸ 


كانت أقواله وأفعاله جارية فى العادة على مجرى الاقتداء» وشبّه العلماءٌ زلة 
العالم بكسر السفينة» لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. 

فالحاصل : أن الأفعال أقوى في التأسى والبيان إذا جامعت الأقوال» من 
انفراد الأقوال» فاعتبارها في نفسها لمن قام في مقام الاقتداء AST‏ لازم . 

ولا فرق في هذا بين ما هو واجب وما هو مندوب أو مباح أو 
مكروه أو ممنوع» فإن له في أفعاله وأقواله اعتبارين: 


١‏ من حيث إنه واحد من المكلفين» فمن هذه الجهة يتفصّل الأمر 
في حقه إلى الأحكام الخمسة. 


۲ - من حيث صار فعله وقوله وأحواله بياناً وتقريراً لما شرع الله 
عز وجل إذا انتصب في هذا المقام» فالأقوال كلها والأفعال في حقه إما 
واجب وإما محرم»؛ ولا ثالث لهماء لأنه من هذه الجهة chee‏ والبيان 
واجب لا غير. لكن هذا بالنسبة إلى المقتدّى به إنما يتعين حيث توجد 
مظنة البيان» be}‏ عند الجهل بحكم الفعل أو الترك» وإما عند اعتقاد خلاف 
الحكمء أو مظنة اعتقاد خلافه . 


if, He 


لمطلوب فعله؛ بيانه: بالفعل» أو القول الذي Bly‏ الفعل؛ إن كان 
Lely‏ وكذلك إن كان مندوباً مجهول الحكم. 

فإن كان مندوباً مظنة لاعتقاد الوجوب فبيانه: بالترك» أو بالقول الذي 
يجتمع إليه الترك» كما فُعل في ترك Vins‏ 

وإن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنة للترك فبيانه: بالفعل 
هذه الأزمنة. 


)1( ورد عن بعض الصحابة أنهم يتركون الأضحية خشية أن يظن أنها واجبة» كما سيأتي 
في ص۲۷۱ . 


559 


والمطلوب تركه؛ بيانه: ASL‏ أو القول الذي يساعده الترك إن كان 
حراماًء وإن كان مكروهاً فكذلك إن كان مجهول الحكم. 

of‏ كان مظنة لاعتقاد التحريم وترجّح بيانه بالفعل؛ تعين الفعل على 
أقل ما يمكن catty‏ وفي حديث المصبح جباً قوله: (وأنا أصبح bee‏ وأنا 
أريد الصيام)”" . 

وإن كان مظنة لاعتقاد الطلب أو مظنة ply oY‏ على فعله فبيانه: 
بالترك جملة إن لم يكن له أصلء أو كان له أصل لكن في الإباحة أو في 
نفي الحرج في الفعل» كما في سجود الشكر عند مالك . 

des‏ الجملة فالمراتمى هاهنا مواضع طلب البيان الشافي المُخرج عن 
الأطراف والانحرافات» الرادٌ إلى الصراط المستقيم. 


المسألة السادسة: 


ps]‏ يحصل بيان المندوبات؟] 

۹1 - الواجب: عدم التسوية بين المندوبات والواجبات] 

المندوب من حقيقة استقراره مندوباً أن لا يُسَرّى بينه وبين الواجب» 
لا في القول ولا في الفعل» كما لا يسوّى بينهما في cole‏ فإن Se‏ 
بينهما في القول أو الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد. 

وبيان ذلك بأمور: 

١‏ - أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق» بمعنى أن يعتقد فيما ليس 
بواجب أنه واجب . 


4 


؟ - أن النبي BB‏ بُعث هادياً ومبيناً للناس JE‏ إليهم . 


Yve 


Ys 
4/4 ip 


ولا Mee‏ مع أن تقديم بعض الأفعال على بعضص مطلوب» لكن لا على 
الوجوب . 

إلى غير ذلك من الأمور التي بيّنها بقوله وفعله وإقراره مما خلافه 
مطلوب» ولكن تركه chy‏ خوفاً أن يصير من قبيل آخر في الاعتقاد. 

ومسلك آخرء وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل 
وهو يحب أن يعمل به» خشية أن يعمل به الناس فيُفرض Ogle‏ 

٣‏ أن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط فى الدين» لما فهموا هذا 
الأصل من الشريعة. قال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا 
يضخيان مخافة of‏ يرى الناس أنها واجبة . 

- أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة وإن 
اختلفوا في التفاصيل. والمنقول عن مالك من هذا كثير» وسد الذريعة أصل 
عنده ‘ape‏ مطرد في العادات والعبادات. 

فبمجموع هذه الأدلة نقطع ob‏ التفريق بين الواجب والمندوب إذا 
استوى القولان أو الفعلان مقصود clot‏ ومطلوب من كل من يُقتدى به 
قطعاً كما يقطع بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقاداً. 


فصل : آ۲ - الواجب: عدم التسوية بين المندوبات والمباحات] 
وكما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسرّى بينه وبين الواجب 


في الفعل؛ كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوّى بينه وبين بعض 
المباحات فى الترك المطلق من غير بيان. 


)1 أخرجه البخاري: 18/١‏ رقم GAY‏ ومسلم: ۹6۸/۲ رقم .۱١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: 5901/4 رقم 253١١5‏ ومسلم: 514/١‏ رقم VAY‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصئف: ۳۸۱/٤‏ رقم ANTE‏ وانظر: إرواء الغليل: 5/ 
4ه" Woo‏ رقم ۱۱۳۹. 
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فإنه لو وقعت التسوية بينهما لمهم من ذلك مشروعية الترك كما تقد 
ولم يفهم كون المندوب مندوباًء هذا وجه. 

ووجه آخر وهو أن في ترك المندوب إخلالاً بأمر كلي فيه» ومن 
المندوبات ما هو واجب بالكل» فيؤدي تركه مطلقاً إلى الإخلال بالواجب» 
بل لا بد من العمل به ليظهر للناس فيعملوا به» وهذا مطلوب ممن GR‏ 
به» كما كان شأن السلف الصالح. 

وقد قال مالك في نزول الحاج بالمحضّب من مكة» وهو الأبطح: 
أستحب للأئمة ولمن يُقتدى به أن لا يجاوزوه حتى ينزلوا به» OB‏ ذلك من 
حقهم لأن ذلك أمر قد فعله النبي BB‏ والخلفاء» فيتعين على الأئمة ومن 
يُقتدى به من fal‏ العلم إحياء سننه» والقيام به لثلا يترك هذا الفعل جملة 
ويكون للنزول بهذا الموضع حكم النزول بسائر المواضع» لا فضيلة للنزول 
به» بل لا يجوز النزول به على وجه القربة. 
المسألة السابعة: 

بِمَ يحصل بيان المباحات؟] 

المباحات من حقيقة استقرارها مباحات أن لا ben GEE‏ وبين 

المندوبات ولا المكروهات. 


E‏ نها إن سوي بينها وبين المندوبات بالدوام على الفعل على كيفية 
فيها معينة أو غير ذلك تُوهمت مندوبات» كما تقدم في مسح الجباه بأثر 
الرفع من السجود . 

وهكذا إن سُوّي في الترك بينها وبين المكروهات ريما ae‏ 
مكروهات فقد كان عليه الصلاة والسلام يكره الضب ويقول: «لم يكن 
بأرض قومي» فأجدني used‏ وأكل على مائدته» فظهر حكمه. 


(۱) انظر ما سيأتي في ص٤۲۷‏ . 


(۴) أخرجه البخا 4 رقے 00۳۷ ومسلے: ۱۵٤۳/۳‏ رقم ٩4٤٩‏ 
45 اإحرجه البخاري : 1167 رقم EME‏ ومسلم. 21 اتا رقم PINES‏ 


المسألة الثامنة: 
a]‏ بحصل بيان المكروهات؟] 


المكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات أن لا يُسَوّى بينها وبين 
المحرمات» ولا بينها وبين المباحات . 


ما الأول: فلأنها إذا أجريت ذلك المجرى تُوهمت محرمات» وربما 
طال العهد فيصير الترك واجباً عند من لا يعلم. 


ولا يقال: إن في بيان ذلك ارتكاباً للمکروه» وهو منهي عنه. 
لأنا نقول: البيان آكد» وقد يُرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة 


راجحة 
ألا ترى إلى إخبار عائشة عما فعلته مع رسول الله RE‏ في التقاء 
Da sits 4‏ 


الختانين » وقوله عليه الصلاة والسلام: «آلا أخبرتيها wl‏ أفعل EUR‏ مع 
أن ذكر مثل هذا في غير محل البيان منهي عنه. 

Ul,‏ الثاني : فلأنها إذا عُمل بها دائماً وترك اتقاؤها تُوهمت مباحات» 
- حكمها عند من لا يعلم. 

Oley‏ ذلك يكون بالتغيير والزجر» على ما يليق به في الإنكار» 
ولا سيما المكروهات التي هي عرضة oY‏ تتخذ claw‏ وذلك: المكروهات 
المفعولة فی المساجد» وفى مواطن الاجتماعات الإسلامية . 


فصل: ما تقدم من هذه المسائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأصولية: 
منها: أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن 

يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب؛ إذا كان منظوراً إليه 

مرموقاًء أو مظنة لذلك» بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات 


OS)‏ قال ذلك لأم سلمة رضي الله عنها في بيان جواز القبلة للصائم. والحديث أخرجه 


عن عطاء م سلا مالك ف 4/١ cleat‏ _ بوب 
; فى الموطا: VOY. 551/١‏ 


1 
عن عطاء مرسلا مالف 


YY 


حتى يُعلم أنها غير واجبة؛ OF‏ خاصية الواجب المكرّر: الالتزامٌ والدوامٌ عليه 


فإذا التزمه SEU gd‏ منه نفس الخاصية التي للواجب فحمله على 
الوجوب » م استمرّ على ذلك «jad‏ 


وكذلك إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يُفهم من بعضها في تلك 
العبادة ما لا يُفهم منها على الكيفية الأخرى» أو ضمت عبادة أو غير عبادة 
إلى العبادة قد يمهم بسبب الاقتران ما لا يُفهم دونه. 

أو كان المباح يتأتى فعله على وجوه فيثابر فيه على وجه واحد تحرياً 
له ويترك ما سواه» أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهرء 
بحيث يُفهم عنه في الترك أنه مشروع. 


ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد وسجد 
معه الناس» قرأها في كرة أخرى فلما قرب من موضعها تهيأ الناس 
للسجود» فلم يسجدهاء وقال: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن oles‏ 


- ومثال العبادات المؤداة على كيفيات يلتزم فيها Las‏ واحدة: إنكار 
مالك لعدم تحريك الرجلين في القيام Madball‏ 


- ومثال ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة: حكاية الماوردي في مسح 
الوجه عند القيام من السجود'”. 


)1( أخرجه البخاري: ٥٥۷/۲‏ رقم VOW‏ 

() قال ابن رشد: «كره مالك أن يقرنهما حتى لا يعتمد على أحدهما دون الأخرى؛ 
oY‏ ذلك ليس من حدود الصلاة» وهو من محدثات الأمور». ذكره الشيخ عبد الله 
دراز فی تعليقه على الموافقات: ۳/ ۳۳۳. 

(۳) إشارة إلى ما صنعه بعض الولاة في جامع البصرة حيث كان الناس إذا صلوا في 
صحنه ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب» فأمر بإلقاء الحصئ في صحن 
المسجد وقال: (لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من 

AY : 


أثر السجود ho‏ فى الصلاة). إنظر: الاعتصام 
ر السجو ني الصا 2 م 
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- ومثال فعل الجائز على وجه واحد: ما تقل عن مالك أنه سئل عن :۲۲۲/۲ 
3 الواحدة في الوضوء قال: لاء الوضوء مرتان مرتان» أو ثلاث ثلاث ٠۴١/٤4‏ 

أنه لم يُحذ في الوضوء ولا في الغسل إلا ما ed‏ 

وهذا كله إنما هو فيما فعل بحضرة الناس» وحيث يمكن الاقتداء 
بالفاعل» Lily‏ من فعله في نفسه وحيث لا يُطلع عليه مع اعتقاده على ما 
هو به فلا بأس. 


المسألة التاسعة: 
زيم يحصل بيان الواجبات والمحرمات؟] 
الواجبات لا تستقر واجبات إلا 


كما أن المحرمات لا تستقر تستقر كذلك إلا إذا لم $f‏ ينها وبين خيرها 
من الأحكام ؛ فلا تقمل ولا يسامح في فعلها. 

وذلك أن ما ترتب عليه حكم يخالف ما لم يترتب عليه حكم. فمن 
حقيقة استقرار كل واحد من القسمين أن لا CEE‏ بينه وبين الآخر؛ oy‏ 
في 3 تعيير أحكامها تغييرها في أنفسهاء فكل La‏ | يحذر في عدم البيان في 
الأحكام المتقدمة يحذر هناء لا فرق بين ذلك. 

والأدلة التي تقدمت هنالك يجري مثلها هنا. 


فإذا قرر المنتصبٌ Sell‏ على وجو ثم أوقع على وجه آخر حصلت 
الريبة» وكاب الفعل القولء كما تقدم بیانه » وكل ذلك فساد. 

وبهذا المثال يتبين أن وارث النبي يلزمه إجراء الأحكام على 
موضوعاتهاء فى أنفسهاء ٠‏ وفي لواحقهاء وسوابقهاء وقرائنهاء وسائر 


. l< يالك‎ al ell. sitll ae حر | يكو م آله را‎ ue * نما‎ ples 
من‎ OW aig وام‎ ore Aa rd ay? شین‎ ٤ يتعلق بها شرعاء سی ق نا‎ 


الذين قال الله تعالى فيهم: > OG SKS Gall‏ بن dei call‏ الآية. 


المسألة العاشرة: 
[بيان الأحكام الوضعية] 

لا يختص هذا البيان المذكور بالأحكام التكليفية» بل هو لازم أيضاً 
في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع؛ فإن الأسباب والشروط والموانع 
والعزائم والرخص وسائر الأحكام المعلومة أحكامٌ شرعية؛ لازم بيانها قولا 
وعملاً. وقد أعمل النبي BE‏ مقتضى الرخصة في الإحلال من العمرة» 
والإفطار في السفر9؟ , 
المسألة الحادية عشرة: 
[بيان الصحابة رضي الله عنهم ومقامه من حيث الاحتجاج به وعدمه] 

بیان رسول الله HE‏ بيان صحيح لا إشكال في صحته؛ لأنه لذلك 


قال تعالى : Thy‏ ی Be ult GA SEEM‏ )45 ولا خلاف فيه 


وأما بيان الصحابة : 

فإن أجمعوا على ما بيّنوه فلا إشكال في صحته أيضأء كما أجمعوا 
على الغسل من التقاء الختانين المبيّن لقوله تعالى: #وإن Ce ES‏ 
sae‏ 

هذا فيه نظر وتفصيل » ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان» من 
وجهين: 


. في عمرة الحديبية‎ ۳۲۲/١ إشارة إلى ما أخرجه البخاري:‎ )١( 
سه إا‎ af 


فى ما أخرجه البخارم 
ي رچه ue‏ ركم 


AVY رقم‎ ۷۸٤/۲ ورد فلك رقم ۲۷۹٤ء ومسلم:‎ OY) 


0 
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قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. 


۲ - مباشر 2 تهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة» فهم 
أقعد في فهم القرائن ن الحالية» ٠‏ وأعرف بأسباب التنزيل؛ ويدركون ما لا 


العمومات» فالعمل عليه Colpo‏ وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف 
فى المسألة. 

فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية. 

مثاله: قله عليه إلى ou.‏ والسلام: VY)‏ تصوموا حم توا الهملال Na‏ 


a‏ عليه FRAT 427. RM OMe‏ حى روا لهاان و 
تفط و روا حتى تروه)” oO‏ احتمل أن تكون )235 454 مقيدة بالأكثر ثر؛ وهو أن یری 
بعد غروب الشمس» فبين عثمان أن ذلك غير لازم فرأى الهلال في 
خلافته قبل الغروب» فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس. 

وتأمل؛ فعادة مالك بن أنس فى موطئه وغيره: الإتيان بالآثار عن 
الصحابة مبيناً بها السئن» وما يعمل به منها وما لا يعمل به» وما يقيد به 
مطلقاتهاء وهو دأبه ومذهبه. 


أما إذا be‏ أن الموضع موضع اجتهاذء لا يفتقر إلى ذينك الأمرين 
فهم وَمَنْ سواهم فيه شرع سواء؛ كمسألة العول» والوضوء من النوم. 


فمثل هذه المسائل موضع اجتهاد للجميع لا يختص به الصحابة دون 
غيرهم من المجتهدين» وفيه خلاف بين العلماء أيضاً؛ فإن منهم من يجعل 
قول الصحابي ورأيه حجة يرجع إليها ويعمل عليها من غير نظر؛ 
كالأحاديث والاجتهادات النبوية. 


)1( أخرجه البخاري: ١١9/4‏ رقم 23905 ومسلم: ۷0۹/۲ رقم VAS‏ 


فس 


المسألة الثانية عشرة: 
[لا تكليف بمجمل] 

الإجمال إما متعلق بما لا ينبني عليه تكليف» وإما غير واقع في 
الشريعة وبيان ذلك من أوجه: 

King لك‎ LIST النصوص الدالة على ذلك» كقوله تعالى: الوم‎ ١ 
. 409 CGM WETS يان نين وى‎ SD : وقوله‎ doce Kee انث‎ 

وإنما كان هدى لأنه coe‏ والمجمل لا يقع به بيان. 

وفي الحديث: «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها»"''. 

وهذا المعنى كثير. فإن كان في القرآن شيء مجمل فقد بيّنته السنة» 
كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها ومائ أم مها 
وما أشبه ذلك . ثم on‏ عليه الصلاة والسلام م ما وراء ذلك مھا ليم يُنص 
عليه في القرآن» والجميع Sly‏ منه عليه الصلاة والسلام. 

فإذا ثبت هذا فإن وُجد في الشريعة مجمل أو مهم المعنى أو ما لا 
يُفهم ؛ فلا يصح أن IS‏ بمقتضاهء لأنه تكليف بالمحال. 

۲ _ أن المقصود الشرعى من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما 
لهم وما عليهم» ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه وإجمال لناقض 
أصل مقصود الخطاب؛ فلم تقع فائدة. 

gil‏ اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يجوّز 
تكليف المحال» وإذا ثبت ذلك فمسألتنا من قبيل هذا المعنى؛ OY‏ خطاب 
التكليف في وروده مجملا غير مفسر إما أن يقصد التكليف به مع عدم بيانه أو لا. 

فإن لم Led‏ فذلك ما أردناء وإن قُصد رجع إلى تكليف ما لا يطاق . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 4/١‏ رقم 5 وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: ؟/ 
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YVA 


a 
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الأدلة Ale‏ التفصيل 


وهي: الكتاب» Bally‏ والإجماع» والرأي. 

ولما كان الكتاب والسئة هما الأصل لما سواهما اقتصرنا 
على النظر فيهما. 

وأيضاً فإن الأصوليين تكفلوا بهما؛ فرأينا السكوت عن 
الكلام على الإجماع والرأي» والاقتصار على الكتاب والسنّة. 
والله المستعان. 


f gtd) الطرف‎ 
| 


وفي هذا الطرف دليلان: 


| 


awe SSE 


E 


اثرليل الأول 
الكتاب 


aby‏ اثنتا عشرة مسألة: 


: العلاقة بين القرآن ومقاصد الشريعة. 
: أهمية معرفة أسباب النزول. 
المسألة الغالثة : 


حكم الحكايات الواردة في القرآن. 


: الأصل المطرد: مقارنة الترغيب Yo‏ 
المسألة الخامسة : 


تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره 
لا gor‏ 
في القرآن بيان كل مسألة. 


: العلوم المضافة إلى القرآن. 
المسألة الثامنة : 


هل للقرآن معنى ظاهر ومعتى ork‏ 


المسألة العاشرة : 


أهمية معرفة المتقدم prolly‏ في | 


: النظر الشمولي الكلي للآيات والسور. 
المسألة الثانية عشرة : 


حكم | إعمال الرأي في القرآن. 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 


المسألة الرابعة 


المسألة السادسة : 


المسألة السابعة 
المسألة التاسعة 


المسألة الحادية عشرة 


المسألة الأولى: 
[العلاقة بين القرآن ومقاصد الشريعة] 

إن الكتاب قد تقرر أنه dis‏ الشريعة» وعمدة الملة» وإذا كان كذلك 
لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة» وطمع في إدراك 
مقاصدهاء واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسهء وأن يجعله جليسه على 
مر الأيام والليالي؛ نظراً وعملاء لا اقتصاراً على أحدهما؛ فيوشك أن يفوز 
بالبغيّة» oly‏ يظفر بالطلبة؛ ويجد نفسه من السابقين» وفي الرعيل الأول. 

فإن كان Lad‏ على ذلك» وإلا فكلام الأئمة السابقين» والسلف 
المتقدمين » isi‏ بيده في هذا المقصد الشريف. 

Lal,‏ فمن حيث كان القرآن معجزاً فذلك لا يخرجه عن كونه عربياً 
Le‏ للفهم فيه عن الله ما أمر به وتهى» لكن بشرط الدربة في اللسان 
العربي» dy A ES}‏ مرك WA‏ لكيد- Mah Seay‏ الأب 46 igs‏ 
يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهيم» وكذلك ما كان مثلهء وهو 
ظاهر. 


المسألة الثانية: 
[أهمية معرفة أسباب النزول] 
معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن. 
دالدليل على ذلك أمران: 


الأمور الخارجة» وعمدتها مقتضيات الأحوال. 
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النراع . 
كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله أنهم انطلقوا 
إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين . 

وهذا Toke‏ أسباب ب النزول في التعريف بمعاني المنزل ! : ane‏ 


الاحتمالات» وتوجّه الاشكالات . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «خذوا القرآن من أربعة» متهم 
عبد الله بن مسعود وقد قال [رضي الله عنه]: «والذي ا إله غيره؛ م 


أنزلت سورة من wks‏ الله Ui Yi‏ أعلم أين نزلت» ولا أنزلت ul‏ من 


Messi الله إلا وأنا أ‎ Oks 
plod إلا وأنا أعلم‎ : 


وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها 
عالماً بالقرآن. 


وعلى الجملة فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير. 
فصل : [أمثلة على ما مضى] 


ولا بد من ذكر أمثلة تعين على فهم المراد وإن كان مفهوماً: 


(1) أخرجه البخاري تعليقاً: ۱۲/ ۲۸۲. 
۳( أخرجه البخاري: ٠١7/19‏ رقم ۰۳۷٦۰‏ ومسلم: ۱۱۳۹/٤‏ رقم NEUE‏ 


EEE ag A 


(*) | أخرجه البخاري : iv fA‏ رقم 6٠٩‏ ومسلم: 7E‏ رقم 


rs‏ انا 
cs‏ 126/4 


أحدها: قوله تعالى: gi )@© cab 25 BAP‏ هذا الكوكب 
لكون العرب عبدته» وهم خزاعةء ابتدع ذلك لهم أبو AAS‏ ولم تعبد 
العرب من الكواكب غيرهاء فلذلك ele‏ 


فصل : [السنة مثل القرآن فى ذلك] 

وقد يشارك القرآن في هذا المعنى السنةٌ؛ إذ كثير من الأحاديث وقعت 
على أسباب» ولا يحصل فهمها إلا بمعرفة ذلك. 

ومنه: أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث» فلما كان بعد ذلك قيل: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم. فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إنما نهيتكم من أجل BW‏ 
المسألة الثالثة: 

[حكم الحكايات الواردة في القرآن] 

كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها ‏ وهو 
الأكثر ‏ رد لها أو لا. 

فإن وقع رذ فلا إشكال فى بطلان ذلك المحكي وكذبه؛ وإن لم يقع 
معها رڏ د فذلك دليل صحة المحكى وصدقه. 

أما الأول: فظاهرء ولا يحتاج إلى برهان. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: S&S ITE yy‏ من CS‏ فأعقب 


52 


بقوله : قل oy He GM CSN TI‏ موس . وأشباه ذلك ٠‏ 
ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بِيْسْر. 
وأما الثاني : فظاهر أيضاًء ولكن الدليل على م صحته من نفس الحكاية 


tot 


sayy of. 19 cto ae el 4١١ 
SAVES اجرج : ۳ رقم‎ ENG 


شيءء وهو حجة الله على الخلق» على الجملة والتفصيل» والإطلاق 
والعموم» وهذا المعنى يأبى أن يُحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبّه عليه. 
Lal‏ فإن جميع ما يُحكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم» ولم ينبّه 
على إفسادهم وافترائهم fad‏ فهو Go‏ يجعل عمدة عند طائفة في شريعتنا. 
ومن أمثلة هذا القسم: جميع ما حُكي عن المتقدمين من الأمم 
السالفة مما كان حقاً؛ كحكايته عن الأنبياء والأولياء» ومنه: قصة ذي 
القرنين» وقصة الخضر مع موسى عليه السلام. 


فصل : [مثال لما سبق] 
ولاطراد هذا الأصل اعتمده النظارء فقد استدل جماعة من الأصوليين 
على أن الكفار مخاطبون بالفروع» بقوله تعالى: HIE‏ يت BAN‏ @ 


طيول ps‏ 
رم مير بره 


وکر نك 28 اليك @4 الآية؛ y‏ لو كان قولهم باطلاً )34 عند حكايته. 


05 


بخلاف ما حي كى الله عن قوم من الأعراب في قوله: ones‏ 
متا op‏ الله تعالى 55 عليهم بقوله: SELES J Bp‏ ن فووا CG GL‏ 25 


اسار عو 
ato‏ 58 


ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلهاء وما هو منها 
حق مما هو باطل. 


فصل : [السنة مثل ذلك] 
وللسنة مدخل في هذا الأصل؛ فإن القاعدة المحصّلة أن النبي كَل لا 
يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل» حتى يغيّره أو يبيّنه» إلا إذا تقرر 
عندهم بطلانه» فعند ذلك يمكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه. 
المسألة الرابعة: 
[الأصل المطرد: مقارنة الترغيب للترهيب] 


at dt nat nT oot 8‏ ا f acs facet tog‏ 
إذا ورد في القران الترعيب فارنه الترهيب في لواحقة أو سوابقة أو 


TA" 


cal 3‏ وبالعكس » وكذلك الترجية مع التخويف› وما يرجع إلى هذا المعنى 
مثله» ومنه: ذكر fal‏ الجنة يقارنه 55 أهل النارء وبالعكس. 

ويدل على هذه الجملة عرض الآيات على النظر؛ فأنت ترى أن الله 
جعل الحمد فاتحة كتابه» وقد وقع فيه: : we Lal tal‏ 9 صر 
ل alec CS‏ إلى آخرها فجيء بذكر الفريقين. 


[U3 [مخالفة الأصل المطرد قد تقع عندما يقتضي الحال‎ ibe 


35 التخويف ويتسع مجاله» لكنه لا يخلو من الترجية» كما في 
سورة الأنعام . 


,35 الترجية Lat‏ ويتسع مجالهاء وذلك في مواطن القنوط ومظنته» 
كما في قوله تعالى : طقل de ral Goll ates‏ أيهم ASS‏ يِن 5 أله 8 
له CEE Bit Hs‏ 

ولما كان جانب الإخلال من العباد أغلب؛ كان جانب التخويف 
أغلب» وذلك فى Sas‏ نه الخاصة لا على الإطلاق» فإنه إذا لم يكن هنالك 
مظنة هذا ولا هذا أتى الأمر معتدلاً. 


فإن قيل: هذا لا يطرد؛ فقد ينفرد أحد الأمرين فلا يؤتى معه 
بالآخرء GE‏ التخويف من غير ترجية» وبالعكس. 

ألا ترى قوله تعالى: «Ox 6 Jed Ty‏ إلى آخرها؛ فإنها 
كلها تخويف» وفي الطرف الآخر قوله تعالى: 5G A GEA‏ @4 إلى 
آخرها. 

وأشياء من هذا القبيل كثيرة» إذا ثبعت رُجدث» فالقاعدة لا cot‏ 
وإنما الذي يقال: إن كل موطن له ما يناسبه 6 ولكل مقام مقال» وهو الذي 
يطرد في علم البيان. LT‏ هذا التخصيص فلا. 

YAY 


فالجواب إجمالي وتفصيلي : 

فالإجمالي: أن يقال إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم» فلا 
تنقضه الأفرادُ الجزئيةٌ الأقلية؛ oY‏ الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات 
انعقدت كلية. 

ولا شك أن ما اعتّرض به من ذلك قليل» يدل عليه الاستقراء» فليس 
بقادح فيما تأصّل . 

7 5 رو 004 0 002 3“ 

Ul,‏ التفصيلي : ob‏ قوله: LEIP‏ هر QDS‏ قضية عين في 
رجل معين من الكفارء بسبب أمر معين» من همزه النبي عليه الصلاة 
والسلام وعيبه إياه فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح» لا أنه 
أجري مجرى التخويف؛ فليس مما نحن فيه. 

وقوله : MN‏ َي لَك OGG‏ غير ما نحن فيه» بل هو أمرٌ من الله 
للنبي عليه الصلاة والسلام بالشكر لأجل ما أعطاه من المنح. 

وإذا ثبت هذا فجميع ما تقدم جار على أن لكل موطن ما يناسبه 
إنزال ofall‏ إجراؤه على البشارة والنذارة» وهو المقصود الأصلي لا أنه 
أنزل لأحد الطرفين دون الآخر وهو المطلوب. وبالله التوفيق. 
فصل : [الأثر المستفاد مما سبق] 

ومن هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء؛ OY‏ 
حقيقة الإيمان دائرة بينهما. 

وقد دل ذلك SESH‏ العزيرٌ على الخصوص» فقال [تعالى]: SPY‏ 
Of‏ يدوت ORE‏ إل يهم JES SS SH AL‏ وكات NG‏ 

وهذا على الجملة؛ فإن غلب عليه طرف الانحلال والمخالفة فجانب 
الخوف عليه أقرب» oly‏ غلب عليه طرفٌ التشديد والاحتياط فجانب الرجاء 


. ۶ و‎ . 8 af 
إليه أقرب » وبهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحاية . ولما غلب على‎ 


قوم جانب الخوف قيل لهم: وای IME cy wal de tart Gull‏ ون ن 
ا ولما غلب على قوم جانب الإهمال a‏ بعض الأمور ‘ie‏ 
وعوتبوا؛ كقوله: ited AAG < Al oh MY Be‏ ف Ct‏ 65555 


فإذا ES‏ هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته فعلى المكلف العمل على 
وفق ذلك التأديب. 
المسألة الخامسة: 
[تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي] 
تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي؛ وحيث جاء 
جزئياً فمأخذه على الكلية» إما بالاعتبار أو بمعنى الأصلء إلا ما خضّه 


الدليل ¢ مثل خصائص النبي pod‏ 


١‏ أنه محتاج إلى كثير من البيان» OB‏ السنة على كثرتها وكثرة 
مسائلها إنما هي بيان للكتاب. 

وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع» ولا يكون جامعاً إلا 
والمجموع فيه أمور كليات. 


وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبيّن جميع 
أحكامها في القرآن» إنما بيّنتها السنة. 


۲ - وأيضاً فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية 
وجدناها قد تضمّنها القرآن على الكمال» وهي الضروريات والحاجيات 
والتحسيئيات . 

* - وأيضاً فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع 
والقياس » Bars‏ ذلك las Leal‏ عن القرآن : 


YAS 


وقد Le‏ الناس قوله تعالى : KAD‏ الاين با أك ال متضمناً 
Ad oy ot wer‏ 


يول GSS‏ متضمناً للسنةء وقوله: ESP‏ 
وفي الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات"”7'' إلخ» فبلغ ذلك امرأة من بني أسدء فقالت المرأة: لقد 
قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. 
فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» قال الله عز وجل: BGs HP‏ 


Facw sor 2 17 مما‎ AA AS fae 


OL DL انوأ الحديث. وعبد الله من العالمين‎ ie iG GSS St 


فصل : [الاستنباط من القرآن لا بد فيه من النظر في السنة ثم في تفسير السلف] 

فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر 
في شرحه وبيانه وهو السنة؛ لأنه إذا كان Us‏ وفيه أمور كلية كما في شأن 
الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه. 

وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة؛ فإنهم 
اعرف به من غيرهم. 

YL‏ فمطلق الفهم العربي لمن حصّله يكفي فيما أعوز من ذلك. والله 
أعلم . 
المسألة السادسة: 

[في القرآن بيان كل مسالة] 

القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم» فالعالم به على 
التحقيق عالم بجملة الشريعة» ولا يعوزه منها شيء. 

والدليل على ذلك: 


.۲۱۲۵ رقم 24845 24841 ومسلم: ۱۹۷۸/۳ رقم‎ 57١/8 أخرجه البخاري:‎ )١( 


v4 


د: ۳۸/۲ للقياس» وقوله: ##ومآ Ne‏ 


181/4 ip 


١‏ - النصوص القرآنية» من قوله: LIST AND‏ ل ويك الآيةء 
وقوله تعالى : BIE SN DE OGY‏ مو . 

؟ ‏ ما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك؛ كقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن هذا القرآن حبل الله» وهو النور المبين» والشفاء 
النافع . OC,‏ 

۴- التجربة وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد 
لها فيه أصلاء وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظواهر الذين 
ينكرون القياس» ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل . 

ومن نوادر الاستدلال القرآني: 

ما تقل عن ) علي أز نه قال: الحمل ستة أشهر؛ انتزاعاً من قوله 
تعالى : i os Aas Ae‏ مع ee‏ # قصلم فى $06 


7 


بقوله : BK 76 ie Koa AiG‏ كلمو MES‏ 
فصل : [الأثر المستفاد مما مضى] 


وعلى هذا لا بد في كل مسألة Geant alg‏ علمها على أكمل الوجوه 
أن يُلتفت إلى أصلها في القرآن؛ فإن وُجدتْ منصوصاً على عينهاء أو 383 
ey‏ أو جنسها فذاك» وإلا فمراتب النظر فيها متعددة. 


المسألة السابعة: 
[العلوم المضافة إلى القرآن] 
العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: 


)( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم !2761 وابن أبي شيبة في المصنف: /٠١‏ 
AY - AY‏ 


۱١‏ = قسم هو كالأداة لفهمهء واستخراج ما فيه من الفوائده والمعين 
على معرفة مراد الله تعالى منه؛ كعلوم اللغة العربية التي لا بد منهاء وعلم 
القراءات» والناسخ والمنسوخ» وقواعد أصول الفقه» وما أشبه ذلك. 


فهذا لا نظر فيه هنا. 


ولكن قد Go‏ فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن» ولا يكون 
كذلك؛ كما تقدم في حكاية الرازي في جمل عام الهيئة Ba‏ شوم قول 
تعالى : افا SS EN AE‏ کیت OES EE‏ وما ا من ربج QD‏ 

وزعم ابن رشد الحكيم في aks‏ «فصل المقال» أن علوم الفلسفة 
مطلوبة؛ إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها. ولو قال 
قائل: إن الأمر بالضد مما قال لما بعد فى المعارضة. 


لما بعد فى المعار حا 


وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلومء هل 
كانوا آخذين فيها؟ أم كانوا تاركين لها؟ أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم 
بفهم القرآن» يشهد لهم بذلك النبي BE‏ والجم الغفير. فلينظر امرؤ أين 

؟ - وقسم هو مأخوذ من جملته من حيث هو كلام» لا من حيث هو 
خطاب بأمر أو نهى أو غيرهماء بل من جهة ما هو هوء وذلك ما فيه من 
دلالة gol‏ 63 وهو كونه معجزة لرسول aul‏ . 

فهذا القسم أيضاً لا نظر فيه هناء وموضعه كتب الكلام. 

* - وقسم هو مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله» وخطاب الخلق 
أفهامهم . 
من القواعد الأصلية» والفوائد الفرعية» والميحاسن الأدبية. 


4۲ 


فلنذكر منها أمثلة يستعان بها في فهم المراد» فمن ذلك: 

| عدم المؤاخذة قبل الإنذار» ودل ذلك إخباره تعالى عن نقسه 
بقوله: QU ASE GUE OD‏ فجرت عادته فى خلقه أنه لا يؤاخذ 
بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل . 


ب - تحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي يُحتاج فيها إلى 
ذكر ما يُستحيى من ذكره في عادتناء كقوله تعالى: أو CEN AOS‏ 
وقوله: GA ERE GLP‏ حتى إذا وضح السبيل في مقطع الحق» 
وحضر وقت التصريح بما Po‏ التصريح gab‏ فلا بل منه» وإليه الإشارة 
بقوله : وال لا منت SENG‏ 

٤‏ - وقسم هو المقصود الأول بالذكرء وهو الذي نبّه عليه العلماء. 
وعرفوه مأخوذاً من نصوص OLS‏ منطوقها ومفهومها على حسب ما أداه 
اللسان العربى فيه. 


وذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثة أجناس هي المقصود الأول: 
أحدها: معرفة cad el‏ وهو الله المعبود سبحانه. 

والثاني: معرفة كيفية التوجه إليه. 

والثالث: معرفة مآل العبد» ليخاف الله به ويرجوه. 


وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود. 
[قال] تعالى : وما لقت CNG Al‏ لا ote‏ @€ 


% 


فالعبادة هي المطلوب الأول» غير أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود. 


إلا أنه لا يتأتى دون معرفة LES‏ التعبد فجيء بالجنس الثاني . 


ولما كانت النفوس من شأنها طلب النتائج والمآلات أتى بالجنس 
اثالث موضحاً لهذ! الطرف. 


و 


yar 


فالأول: يدخل تحته: 

١‏ علم الذات. 

۲ والصفات. 

“د والأفعال. 

٤‏ - ويتعلق بالنظر في الصفات أو في الأفعال النظر في التبوات. 
والثاني : يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات من: 

العبادات. 

5 - والعادات. 

۷ - والمعاملات. 

۸ - وجامعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والثالث: يدخل في ضمنه النظر في ثلاثة مواطن: 


١‏ - والمَئْرل الذي يُستقر فيه. 
والهالكين وأحوالهم» وما أذّاهم إليه حاصل أعمالهم. 
وإذا تقرر هذا تلخص من مجموع العلوم الحاصلة في القرآن اثنا عشر 


المسألة الثامنة : 
Ja]‏ للقرآن معثى ظاهر ومعنى باطن؟] 
من الناس من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطناً. 
tle |‏ ف ذلك 


وريما Pps‏ دلت 


رسف الأحادريث EY),‏ : 
حصن oe‏ ان يه رأة spe‏ 


۹€ 


فعن الحسن مما أرسله عن النبى BE‏ أنه قال: (ما أنزل الله آية إلا د: ٠۸۲/۲‏ 
ولها ظهر وبطن ‏ بمعنى ظاهر وباطن ‏ وکل حرف حد وکل حد ۲۸/٤۴‏ 
مطلع)» 55 ob‏ الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة» والباطن هو الفهم 
عن الله لمراده. 

وكأن هذا هو معنى ما روي عن علي أنه سئل: هل عندكم كتاب؟ 
فقال: لاء إلا كتاب cath‏ أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه 
الصحيفة”" . الحديث. وإليه يرجع تفسير الحسن للحديث. 

قال بعضهم : الكلام في القرآن على ضربين: 

أحدهما: يكون برواية» فليس يعتبر فيها إلا النقل. 

والآخر: يقع بفهم؛ فليس يكون إلا بلسان من الحق إظهار حكمة 


ت 7 : 
على لسان العبد. وهذا الكلام on St te‏ كلام علي . 


we FO | 


وحاصل هذا الكلام: أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي» والباطن 

فإن كان مراد من GILT‏ هذه العبارة ما فُسّر فصحيح ولا نزاع فيه. 

وإن أرادوا غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلوماً عند 
الصحابة ومن يعدهم. 

وله أمثلة تبين معناه بإطلاق: 

فعن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلني مع أصحاب النبى لا فقال 
له عبد الرحمن بن عوف: أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من 
حيث تعلم. فسألني عن هذه الآبة: EY‏ صر آله ENG‏ 402 
فقلت: إنما هو أجل رسول الله 8 أعلمه إياه وقرأ السورة إلى آخرهاء 


)1( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: ص۳٤‏ « والبغوي في شرح السئة: 757/١‏ رقم AVY‏ 
أ البخاري: ٠٠٤/١‏ رقم 111. 
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فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فظاهر هذه السورة: أن الله 
أمر نبيه ME‏ أن يسبح بحمد ربه ويستغفره؛ إذ نصره الله وفتح عليه» 
وباطنها: أن الله نعى ad)‏ نفسه. 

ولما نزل قوله تعالى : الوم اكت لك (Rar‏ فرح الصحابة وبكى 
عمرء وقال: ما بعد الكمال إلا النقصان» مستشعراً نعيه عليه الصلاة 
والسلام» فما عاش بعدها إلا أحداً وثمانين hag‏ 


فصل : [المراد بالمعنى الظاهر] 

فكل ما كان من المعاني العربية لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو 
داخل تحت الظاهر. 

فالمسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر القرآن؛ فإذا 
فُهم الفرق بين ضيّق في قوله تعالى : SE ie AP‏ حرجا وبين ضائق 
في قوله: GSP‏ پوه AYE‏ والفرق بين النداء بای اليرت امثرا» 

فإذا حصل فَهْمْ ذلك كله على ترتيبه في اللسان العربي فقد حصل 
فهم ظاهر القرآن . 


[المراد بالمعنى الباطن] 
العبودية» والإقرار لله بالربوبية» فذلك هو الباطن المراد» والمقصود الذي 
أنزل القرآن لأجله. ويتبين ذلك بالشواهد المذكورة آنفاً. 


ومن ذلك أنه لما نزل: ah‏ دا wll‏ يُعْرضٌ it‏ گرا حسما یلوم لم 
)1١(‏ أخرجه البخاري: ۲۰/۸ رقم 4794. 


>edeul (7)‏ و A Ae ft: ai‏ 
OO)‏ اسنده أبن جرير في التفسير: 6١/1‏ عن أبن جريج . 


yar 


Sede bes‏ قال أبو الدحداح: إن الله كريم استقرض مناما 
أعطانا" . هذا معنى الحديث. 


ع ر 0 


وقالت اليهود: iit Ey‏ 
وهو الباطن المراد. 

وفي رواية قال أبو الدحداح: يستقرضنا وهو غني؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: (نعم ليدخلكم الجدة)» 17 met‏ اليهود لم يزد على مجرد القولٍ 
العربي الظاهرء› ثم حمل استقراض الرب الغني على استقراض العبد الفقير» 
عافانا الله من ذلك. 

ومن ذلك أن المأمورات والمنهيات كلها إنما GLE‏ بها العبد شكراً 
لما أنعم الله به عليه. 


ae 05)‏ أبي الدحداح هو الفقهء 


فإذا دخل المكلف تحت أعباء التكليف بهذا القصد فهو الذي ae‏ 


إن هر یم من ذلك te ate‏ بال و فقا فهذا حارج عن 
المقصودء وواقف مع ظاهر الخطابء OB‏ الله قال: ES OS EN BCP‏ 
ودره سدور NSS py Zl‏ ڪل مرس . .ثم قال: وان تادا 
GLa LAGE,‏ واي G2‏ لرا Sse‏ . 

فالمنافق إنما فهم مجرد ظاهر الأمر؛ من أن الدخول فيما دخل فيه 
المسلمون موجب لتخلية سبيلهم » فعملوا على الإحراز من عوادي الدنياء 
وتركوا المقصود من ذلك» وهو الذي بيّنه القرآنء من التعبد لله والوقوف 
على قدم الخدمة. 


فإذا كانت الصلاة تشعر بإلزام الشكر بالخضوع لله والتعظيم لأمره 


)١(‏ أخرج قصة أبي الدحداح ابن جرير في تفسيره: MYT‏ وانظر: مجمع الزوائد: 
Ver FYE‏ ككل 


1۹¥ 


فمن دخلها Lye‏ من ذلك كيف ds‏ ممن a4 gb‏ باطن القرآن؟ 

وكذلك إذا كان له مال حال عليه الحوك فوجب عليه شكر النعمة 
ببذل اليسير من الكثير» bye‏ عليه بالمزيد» فوهبه عند رأس الحول فراراً 
من أداتها لا قصد له إلا ذلك» كيف يكون شاكراً للنعمة؟ 


وتجري هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المعنى؛ لأن من فهم باطن ما 
خوطب به لم fou‏ على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير» ومن 
وقف مع مجرد الظاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود اقتحم هذه 
المتاهات البعيدة . 

وكذلك تجري مسائل المبتدعة أمثلة أيضاًء وهم الذين a‏ ما 
تشابه من الكتاب ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله؛ كما قال الخوارج لعلي: 
حكم الخلق في دين call‏ والله يقول: إن GBS SEH‏ 

فلو نظر الخوارج أن الله تعالى قد حكم الخلق في دينه في قوله: 
KD‏ بوه دوا عل ینگ وقوله: CO 55 KS al OSES)‏ 
لعلموا أن قوله: ol>‏ + شك إلا ره غير مناف لما فعله علي»› وأنه من 
جملة حكم الله؛ Ob‏ تحكيم الرجال يرجع به الحكم لله وحده» فكذلك ما 
كان مثله مما فعله علي. 

وعلى الجملة فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم فبمقدار مأ فاته 
من باطن القرآن فهماً وعلماً» وكل من أصاب الحق وصادف الصواب فعلى 
مقدار ما حصل له من فهم باطنه. 


[شرط الحمل على المعنى الظاهر] 


لا إشكال فيه؛ لأن الموالف 
ef‏ ا ءا لمق 


ه المفهوم oll‏ مدد 


المفهوم العربي مح 


Yaa 


والمخالف اتفقوا على أنه منزل بلسان عربي مبين. 

وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربى فقطء 
وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه. 

فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على اللسان العربي . 

فإذاً كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس 
من علوم القرآن في شيء» لا مما يستفاد cane‏ ولا مما يستفاد به. 

ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل. 


ومن أمثلة هذا الفصل: ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمى في 
القرآن؛ OLS‏ بن سمعان» حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: #هَذدًا SG‏ 


>, oles هات‎ cll وهر مہ‎ > aN * well 
وهو من الترهات بمكان مكين.‎ Rut 


iN rey.‏ فم زعم أنه Ah‏ بقوله 
تعالى: ون dc Cia SES‏ الآية» GE‏ معنى يكون للآية على 
زعمه الفاسد؟ 


فصل: [شرط الحمل على المعنى الباطن] 
وكون الباطن هو هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدم في 
المسألة قبلهاء ولكن يشترط 1 


bots: a‏ فيه شرطان: 

| أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في OLS‏ العرب» ويجري 
على المقاصد العربية. 

١‏ ۔ أن يكون له شاهد  Lei‏ أو ظاهراً ‏ فی محل آخر يشهد لصحته 
من غير معارض 

فأما الأول: فظاهر من قاعدة كون القرآن liye‏ ولأنه مفهوم لصق 
بالقرآن ما ليس في ألفاظه ولا في gle‏ ما يدل عليه وما كان كذلك فلا 
يصح أن یسب إليه Lal‏ 


yaa 


Ul,‏ الثانى: فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له 
معارض صار من جملة الدّعاوى التي تُذّعى على القرآن» والدعوى المجردة 
غير مقبولة باتفاق العلماء. 


وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن؛ لأنهما مُوفّران فيه» 
بخلاف ما 45 به الباطنية؛ فإنه ليس من علم الباطن» كما أنه ليس من 
علم الظاهر فقد قالوا في قوله تعالى: EGP‏ سن داد إنه الإمام ورث 
النبي علمه. 

وقالوا في (الجنابة) إن معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه قبل 
أن ينال رتبة الاستحقاق» ومعنى (الغسل) تجديد العهد على من فعل ذلك. 


فصل: [ما JB‏ عن بعض السلف من تفسير القرآن بالمعنى الباطن] 
وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل» 
أو من قبيل الباطن الصحيح. 
وهي منسوبة لأناس من al‏ العلم» وربما تسب منها إلى السلف 
الصالح. فمن ذلك: 


١‏ فواتح السور» نحو (الم) و(المص) و(حم) ونحوها قُسرت 
بأشياء. منها ما يظهر جريانه على مفهوم صحيح» ومنها ما ليس كذلك؛ 
فينقلون عن ابن ole‏ أن (ألف) الله و(لام) جبريل» و(ميم) محمد HI‏ 

وهذا إن صح في النقل فمشكل؛ لأن هذا النمط من التصرف لم 
يثبت في كلام العرب هكذا مطلقاً. 

۲ - أنه نقل عن سهل بن عبد الله في فهم القرآن أشياء مما يعد من 
باطنه؛ فقد دُكر عنه أنه قال في قوله تعالى: AGP‏ زى CSL‏ القلب» 


ols (1)‏ أبو بو الليث في بحر العلوم : ۱ وغيره» ولم ينسبوه لابن ۾ عباس رضي ail,‏ عنهما. 


Yur 


Yee] sa 
Y4 op 


eee 


وَألْمَارٍ RST‏ النفس الطبيعي» LATE OGY‏ العقل المقتدي 
بعمل الشرع» ODP‏ اسيل : الجوارح المطيعة لله عز وجل. 

وهو من المواضع المشكلة في كلامهء ولغيره مثل ذلك أيضاً؛ وذلك 
أن الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر من أن 
المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه؛ ما يفهم منه ابتداء. وغير ذلك لا 
يعرئه العرب» لا من آمن منهم ولا من كفر. 

والدليل على ذلك: أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه» ولا ai Lad‏ دليل يدل على صحة هذا التفسير لا 
من مساق الآية؛ فإنه ينافيه» ولا من خارج؛ إذ لا دليل عليه كذلك» بل مثل 
هذا أقرب إلى ما ثبت رده ونفيه عن القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههم . 

وإنما احتيج إلى هذا كله لجلالة من تقل عنهم من الفضلاء. 


المسألة [العاشرة]: 
| أهمية معرفة المتقدم والمتآخر في التفسير] 

المدني من السور ينبغي أن يكون منزلاً في الفهم على المكيء 
وكذلك المكي بعضه مع بعض» والمدني بعضه مع بعض» على حسب 
ترتيبه في التنزيل. وإلا لم يصح 

والدليل على ذلك: أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على 
المكي» كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه. 

وذلك إنما يكون ببيان مجمل » أو تخصيص عموم» أو تقييد مطلق› 
أو تفصيل ما لم يفصل > أو تكميل ما لم يظهر تكميله. 

وأول شاهد على هذا | أصل الشريعة؛ فإنها جاءت متممة لمكارم 
الأخلاق» ns‏ أسد قل من مل لرام عليه السلا 

ويليه تنزيل سورة الأنعام؛ فإنها نزلت 


۳۹۱ 


ثم لما هاجر رسول الله BE‏ إلى المدينة كان من أول ما نزل عليه 
سورة البقرةء وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة 
الأنعام؛ فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين جملتهاء وإن تبين في غيرها 
تفاصيل thd‏ كالعبادات التي هي قراعد الإسلام. 

فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبنى عليهاء كما كان غير 
الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنياً عليها. 

وإذا تنزلتَ إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها 
كذلك؛ حذو القذة بالقذة. 

فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى؛ فإنه من أسرار علوم 
التفسير» وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه. 


وللسنة هنا مدخل؟ لأنها مبينة للكتاب» فلا تقع في التفسير إلا على 
في الحديث» كما يتبين ذلك في القرآن Lal‏ 
المسألة [الحادية عشرة]: 

[النظر الشمولي الكلي للآيات والسور] 

القول فى ذلك والله المستعان ‏ أن المساقات تختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والنوازل» May‏ معلوم في ple‏ المعاني والبيان. 

فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام 
وآخره» بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها لا ينظر في أولها دون آخرها 
ولا في آخرها دون أولها. وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم 
المكلف . 


الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دول بعض» إلا في موطن 
واحد» وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه 6 لا 
بحسب مقصود | لمتكلم . 

وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك 
الاعتبارات. فاعتبار جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد 
استيفاء جميعها cal‏ فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود. 

فسورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة» Oly‏ اشتملت على معان 
كثيرة؛ فإنها من المكيات. 


وغالب المكى أنه مقرر لثلاثة معأن» أصلها معنى واحد» وهو الدعاء 
إلى عبادة الله تعالى: 


١‏ - تقرير الوحدانية لله الواحد الحق. 


؟ - تقرير النبوة للثبي محمد 
۳ - إثبات أمر البعث والدار الآخرة ge aly‏ لا ريب فيه. 

فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر فى سورة المؤمنين مثلا وجدنا فيها 
المعاني الثلاثة على أوضح الوجوه. ‏ - 

إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوةء التي هي المدخل 
للمعنيين الباقيين» وأنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية؛ ترفعاً منهم أن 
يُرسّل إليهم مَنْ هو pele‏ أو ينال هذه الرتبة غيرهم إن جاءت. فكانت 
السورة تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منهاء وبأي وجه تكون على 
أكمل وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى» فافتتحت 
السورة بثلاث جمل: 

إحداها: وهي الآكد في المقام: بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التي 
إذا اتصف بها رفعه الله وأكرمه» وذلك قوله: Ra CEES‏ ©4 إلى 
قوله: Ga AP‏ لدو . 


yey 


والثانية : بيان أصل التكوين للإنسان. 

والثالثة : بيان وجوه الإمداد له» وأن ذلك له بتسخير السماوات 
والأرض وما بينهما. وكفى هذا تشريفاً وتكريماً. 

ثم ذُكرث قصصٌ مَنْ تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور» منها: 
كونهم من البشر. 

وإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا قُهمَ أن ما ذُكِرَ من المعنى 
هو المقصودء مضافاً إلى المعنى الآخر» وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من 
الرسل بوصف البشرية؛ استكباراً من أشرافهم» [pes‏ على الله ورسوله. 
المسألة [الثانية عشرة]: 

[حكم إعمال الرأي في القرآن] 

إعمال الرأي في القرآن cath ele‏ وجاء أيضاً ما يقتضي إعماله. 
والقول فيه أن الرأي. ضربان: 

أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة. 

فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما؛ لأن الصحابة كانوا أولى بهذا 
الاحتياط من غيرهم» وقد علم أنهم فسروا القرآن على ما فهموا. 

[والثاني]: الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الأدلة الشرعية. 

فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال؛ لأنه تقول على الله بغير 
Oley‏ فير جع إلى الكذب على الله تعالى. 


وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء؛ 


كما ce cee‏ مس وق قال: (اتقما Lleol‏ هى bled‏ ع UG‏ 
كما روي عن مسروق قال: (اتقوا التفسير» فإنما هو الرواية عن الله) 
era i och teh 8 f‏ 

0 خرجه أبو عبيد في فضائل القران: د 
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وعن إبراهيم قال: (كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابون)“ 
YAY / ie‏ 


فصل : [الفوائد Ag coll‏ على ما مضى] 
فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء: 
١‏ التحفظ من القول في كتاب الله تعالى إلا على Ob ky‏ الناس 
في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات: 
إحداها: من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين؛ كالصحابة والتابعين ومن 
فنحن أولى بذلك منهم إن ظننا بأنفسنا أنا في العلم والفهم مثلهمء 


وهيهات . 


والثانية : من علم من نفسه أله [ يبلغ مبالغهم ولا داناهم . 


2 
فهذا طرف لا إشكال في تحريم ذلك عليه. 
والثالثة: من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد» أو ظن ذلك في 


بعض علومه دون بعض . 

فهذا أيضاً داخل تحت حكم المنع من القول فيه؛ لأن الأصل عدم 
العلم» فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين 
فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال. 
وكل أحد فقيه نفسه في هذا المجال» وربما تعدى بعض أصحاب 


هذه الطبقة طوره؛ فحسّن ظنه پنفسه ودخل في الكلام فيه مع الراسخين. 
ومن هنا افترقت الفرق» وتباينت النحل» وظهر في تفسير القرآن 


الخلل . 


أخرجه أبر عبيد في فضائل القرآن: ص؟؟؟. 


) 
Yoo 


؟ - of‏ من ترك النظر في القرآن» واعتمد في ذلك على من تقدمهء 
وَوَكَلَ إليه النظر فيه غير ملوم. 

۳ ۔ أن يكون على بال من أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم» والقرآن 
كلام اللهء فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله من هذا الكلام. 

فليتغبت أن يسأله الله تعالى: من أين قلت عني هذا؟ فلا يصح له 
ذلك إلا ببيان الشواهدء وإلا كان SL‏ ودخل صاحبه تحت أهل الرأي 
المذموم. والله أعلم. 


| 


الرلیل (لثاني 


السنة 


وفيه عشر مسائل : 


Bad) معاني‎ 

: رتبة tN‏ مع الكتاب. 

Bull :‏ راجعة في معناها إلى الكتاب. 

أوجه كون الكتاب متضمناً للستة. 

Zt‏ غير التشريعية لا يلزم أن يكون لها 
أصل في القرآن. 


المسألة الأولى : 


المسألة الثانية 


audi المسألة‎ 


المسألة الرابعة: 
المسألة الخامسة : 


المسألة السادسة : دلالة السئّة على الإذن وعدمه. 

المسألة السابعة : درجات قوله عليه الصلاة والسلام بالنسبة 
للاقتداء . 

المسألة الشامنة : درجات إقراره عليه الصلاة والسلام بالنسبة 
للاقتداء . 

المسألة التاسعة : 


Zn‏ الصحابة رضي الله عنهم. 
: عصمة النبى كله فى أخباره وأحكامه. 


المسألة العاشرة 


المسألة الأولى : 
[معاني السنة] 

يطلق لفظ (السنة) على ما جاء منقولاً عن النبي AB‏ مما لم يُنص 
عليه في الكتاب العزيز. 

ويطلق أيضاً في مقابلة البدعة. 

ويطلق Lal‏ لفظ السئة على ما عمل عليه الصحابة» فيدخل تحت 
هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان؛ كما فعلوا في حد الخمرء 
وتضمين الصناع» وجمع المصحف. 

ويدل على هذا الإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين OC gdgell‏ 

وإذا ant‏ ما تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه: 
١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام. 
۲ - وفعله. 
- وإقراره» وهذه ثلاثة. 
٤‏ - والرابع ما cle‏ عن الصحابة أو الخلفاء. 
المسألة الثانية : 

[رتبة السنة مع الكتاب] 
رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار. 


() أخرجه أبو داود: 7٠١/4‏ ١١؟‏ رقم TEV‏ والترمذي: 44/0 رقم ۲٣۷١‏ 
tem td‏ صح 
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والدليل على ذلك: 

Byles أن الكتاب مقطوع به» والسنة‎ ١ 

١‏ - أن السنة بيان للكتاب» وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم. 

ما دل على ذلك من الأخبار والآثار» كحديث معاذ: (بم تحكم؟ 
بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بستة رسول الله. قال: فإن لم 


قال: 


تجد؟ قال: أجتهد [CL‏ الحديث. 


فإن قيل: فإن السنة عند العلماء قاضية على الكتاب. 


فالجواب: أن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه 


واطراح الكتاب» بل السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب» 
ودل على ذلك قوله : By‏ لاس BG‏ إل . 


فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب : أنها مبينة لهء لا أنها مقدمة عليه. 


المسألة الثالثة : 


[السنة راجعة في معناها إلى الكتاب] 
السنة راجعة في معناها إلى الكتاب. 


فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره. 


أخرجه أبو داود: ۳۰۳/۳ رقم VOU‏ والترمذي: ٩۱٩/۳‏ رقم ۰۱۳۲۷ وقد 
صحح هذا الحديث الخطيب البغدادي قاتلا: «على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 
به فوقفنا بذلك على صحته عندهم». الفقيه والمتفقه: 1894/١‏ إلا أن بعض 
المحدثين ضعفه من جهة السند مع القول بصحة معناه. انظر: الكلام على هذا 
الحديث في: إعلام الموقعين: 30 وتحفة الطالب: ص١١٠‏ والمعتبر 
للزركشي: ص۳٦٠‏ والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: ص١١5.‏ 

وقد ذهب الشيخ الألباني إلى أن هذا الحديث ضعيف من جهة السند وأن في متنه 
مخالفة لأصل مهم وهو وجوب الأخذ بالكتاب bee lly‏ وعدم جواز التفريق في 
التشريع بينهما. انظر: منزلة السئة في الإسلام: ص١۲٠‏ 277 وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة: ۲۷۳/۲ رة 


لضعيفة : رقم 


AAS 
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(1) 


V4» 
144/4 م‎ 


وذلك LAY‏ بيان له» وهو الذي دل عليه قوله تعالى: Sy TG‏ 
ر ال Sy‏ 


لكر tl BG ot SCs‏ فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل 
على معناه؛ دلالة إجمالية أو تفصيلية . 


المسألة الرابعة: 
[أوجه كون الكتاب متضمئاً للسنة] 
للناس في هذا المعنى مآخذ» منها: 


١‏ ما هو عام جداً وكأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على 
صحة العمل بالسئة ولزوم الاتباع لها. 


وممن أخذ به عبد الله بن مسعودء فروي أن امرأة من بني أسد أنته 


فقالت له: et‏ أنك منت يت CET)‏ والواشمة والمستوشمة» وإنني قد 

قرأت ما بين الاوح حين فلم أب جد الذي تقفو فقال لها He‏ الله : أما قرأت 

Os a Ps Jor 2 Ware At AS pare ie tH 
لرسوز فيخزذوه وما 3 عند اھا قالت : بلى . قال: فهو ذاك‎ ay 


وهذا المأخذ يشبه الاستدلال على إعمال السنة أو هو هوء ولكنه 
أدخل مدخل المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من السنة. 

۲ - الوجه المشهور عند العلماء؛ كالأحاديث الآنية في بيان ما أجمل 
ذكره من الأحكام» إما بحسب كيفيات العمل» أو أسبابه» أو شروطهء أو 
موانعه» أو لواحقه» أو ما أشبه ذلك؛ كبيانها للصلوات على اختلافها فى 
مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامهاء وهو الذي يظهر دخوله تحت 


eee‏ ا 


الآية الكريمة : واا Sy‏ ال ڪر ين لاس SEG‏ إ4 . 
فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصودء وأشهر في استعمال 
العلماء في هذا المعنى. 


۲ النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الحملة» وأنه موجود ف السنة 
Loe 0‏ 3 ي 5 7و همو جود فى amend‏ 


2 
3 


vive SAVA ° bias CSAAY CEAAT اق‎ IY! JA: ۾ الل‎ 
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على SSI‏ زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح . 

وذلك أن القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين» وهي 
الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات. 

Bh‏ نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمورء 
وبیااً لما فيه منها. 

فلا تجد في السنة إلا ما هو راج جع إلى تلك الأقسام . 

فالضروريات الخمس كما تأصّلت في الكتاب تفصّلت في السنة. 

٤‏ - النظر إلى: 

(مجال الاجتهاد) الحاصل بين الطرفين الواضحين» وهو الذي تبين في 
كتاب الاجتهاد من هذا المجموع . 


(ومحال القياس) الدائر بين الأصول والفروع. وهو المبين في دليل 


ولنبدأ بالأول: وذلك أنه يقع في الكتاب Gall‏ على طرفين مبينين فيه 
أو في السنةء فيأتي من رسول الله BE‏ فيه البيان وأنه لاحق بأحد الطرفين 

ويتضح ذلك بأمثلة : 

أ أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث» وبقي بين هذين 
الأصلين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما. gid‏ عليه الصلاة والسلام في ذلك 
ما اتضح به الأمر؛ فنهى عن أكل كل ذي ناب من tell‏ وكل ذي 
مخلب من الطير. فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث» 


)1( أخرجه مسلم: ۱٥۳۴/۳‏ رقم 1977 


1۲ 


كما ألحق عليه الصلاة والسلام POLY al‏ وأشباهها بأصل 
الطيبات . 


- أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات» we‏ الميتة 
فيما حرم من الخبائث» فدارت ميتة البحر بي بين الطرفين» فأشكل حكمها 
فقال عليه الصلاة والسلام: (هو الطهور ماؤه الحل OCs‏ 


ج - أن الله حرم الميتة وأباح المذكاة» فدار الجنين الخارج من بطن 
المذكاة bye‏ بين الطرفين» فاحتملهماء فقال فى الحديث: (ذكاة الجنين ذكاة 
أمه)”؟؟ ترجيحاً لجانب الجزئية على جانب الاستقلال. 

فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواهاء فإنه أمر واضح لمن تأمل» 


An 0 


وراجع إلى as}‏ الأصلين المنصوص clagde‏ أو إليهما معأ فيأخل من كل 
منهما بطرف» فلا يخرج lage‏ ولا يعدوهما. 

وأما مجال القياس: فإنه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما 
كان من نحوها أنَّ حكمه حكمها. 


فإذا كان كذلك ووجدنا في الكتاب Set‏ وجاءت السنة بما في 
celiac‏ أو ما يلحق به أو يشبهه أو يدانيه» فهو المعنى ههنا. 


وله أمثلة : 


أ - أن الله تعالى حرم الجمع بين الأختين وجاءت في القرآن: Jab}‏ 


)1( دل على هذا إقراره BE‏ من أكل الضب بحضرته» وقد ثبت هذا في الصحيحين كما 
تقدم في AVY Ge‏ 

)1( يدل على هذا ما أخرجه البخاري: 5١١/4‏ رقم 20078 ومسلم: ٠١٤١/۳‏ رقم 
ton‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: ۱ رقم 28# والترمذي: ٠١١ ٠٠١/١‏ رقم 354. 


والترمذى: ۷۲/٤‏ رقم NEVA‏ 
والترمذي: 54/ ؟/ رقم 59/5 .١‏ 


~ 
حم 
- 


۰۲۸۲۷ رقم‎ ۱١۳/۳ داود:‎ gh جه‎ 
5 ry i ag" جر جه‎ 


1۳ 


KS‏ و Spe‏ ف فجاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة 
ردك موجود هنا. وقد يروى في هذا: (فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 


ع 


أرحامكم)”" والتعليل يشعر بوجه القياس . 


ب أن الله تعالى وصف الماء الطهور بأنه أنزله من السماءء وأنه 
أسكنه في الأرض» ولم يأت مثل ذلك في ماء البحرء فجاءت السنة بإلحاق 
ماء البحر بغيره من المياه بأنه (الطهور ماؤهء الحل ميتته) . 

ه ‏ النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن» وإن كان فى 
السنة بيان زائد. ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب أن يجد كل معنى فى 
السنة مشاراً إليه أو منصوصاً عليه في القرآن. 1 


ولنمثله ثم ننظر في صبحته أو عدم صحته. وله أمغاة كثيرة: 


أ حديث ابن عمر فی تطليقه زوجه وهی حائض» فقال عليه الصلاة 
والسلام لعمر: (مره فليراجعهاء ثم ليتركها حتى thi‏ ثم تحيض» ثم 
a‏ ا ال 
أمر الله أن يطلق لها ML‏ يعني أمره في قوله: ZA‏ إا SHE‏ 
an‏ 
فقرأ: 57 من AG‏ د ل at‏ تان تم a‏ الحجر 
فاستلمهء ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به» وقرأ: NG GBI‏ من AoE‏ 


آ4 . 


(۱) أخرجه البخاري: ١5١/4‏ رقم 201١9‏ ومسلم: ۱٠۲۸/۲‏ رقم NECA‏ 
(۲) أخرجه أبو داود والترمذي. وقد تقدم في Ve‏ 
(۳) أخرجه البخاري: 40/9" رقم 2018١‏ ومسلم: ٠١99/5‏ رقم .٤۱۷١‏ 


Ivo. if fs 


TAA رقم‎ AMY _ AAT أخرجه مسلم:‎ 02 
1 


وهذا النمط في السنة كثيرء ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود على 1:؛/١ة‏ 
النص والإشارة العربية التي تستعملها العرب أو نحوها. م 1/4 
وأول شاهد في هذا: الصلاة والحج والزكاة والحيض والنفاس 
واللقطة والقراض والمساقاة والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور لا 
تحصى . 
فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاهء إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ لا 
يقبلها كلام العرب» ولا يوافق على مثلها السلف الصالح» ولا العلماء 
الراسخون في العلم. 


المسألة الخامسة: 
[السنة غير التشريعية لا يلزم أن يكون لها أصل في القرآن] 

حيث فنا إن الكتاب ذال على السنة» وإن السنة إنما جاءت مبينة له؛ 
فذلك بالنسبة إلى ما يتعلق بأفعال المكلفين من جهة التكليف. 

UY‏ ما خرج عن ذلك من الأخبار عما كان أو ما يكون» مما لا 
يتعلق به أمر ولا نهي ولا إذن فعلى ضربين: 

١‏ - أن يقع في السنة موقع التفسير للقرآن. فهذا لا نظر في أنه بيان 
له؛ كما في قوله a: J‏ باك شتا دفولا دي قال: (دخلوا 
يزحفون على أوراكهم)”" . 

؟ - أن لا يقع موقع التفسير» ولا فيه معنى تكليف اعتقادي أو عملي 
فلا يلزم أن يكون له أصل في القرآن؛ لأنه أمر زائد على مواقع التكليف. 
فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج. 


وقد جاء من ذلك نمط صالح في الصحيح؛ كحديث أبرص وأقرع 


244094 رقم‎ ١14/8 أخرجه البنخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرقوعاً:‎ )١( 


soo,‏ 5/ ”#9 ”ا رق قاب م 
0 16 3555/4 رقم : 


Y\o 


وأعمی”'» وحديث جريج Pastel‏ وهو نمط ربما رجع إلى الترغيب 
والترهيب» فهو خادم للأمر ‘stills‏ ومعدود في المكملات لضرورة 
التشريع» فلم يخرج بالكلية عن القسم الأول. والله أعلم. 
المسألة السادسة: 
[دلالة السنة على الإذن وعدمه] 

السنة ثلاثة أنواع: قول» وفعل» وإقرار بعد العلم والقدرة على 
الإنكار لو كان منكراً. 

فأما القول فلا إشكال فيه ولا تفصيل. 
[دلالة السنة الفعلية على الإذن وعدمه] 

وأما الفعل فيدخل تحته GSU‏ عن الفعل؛ فالفعل منه BE‏ دليل على 
مطلق الإذن فيه ما لم يدل دليل على غيره. 

ففعله عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن ذلك؛ فهو إما واجب أو 

وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون cad‏ وهو المكروه والممنوع . 

فتركه عليه الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل. 

يقع الترك لوجوه: 
منها: الكراهية طبعء كما في الضب وقد امتنع من AST‏ (إنه لم يكن 

بأرض قومي» فأجدني PL‏ فهذا ترك للمباح بحكم الجبلة ولا حرج فيه. 

ومنها: الترك خوف الافتراض؛ لأنه كان يترك العمل وهو يحب أن 


)1( أخرجه البخاري: 5/ 50١5٠٠‏ رقم PETE‏ ومسلم: /٤‏ ۲۲۷۷-۲۲۷۵ رقم STAVE‏ 
(؟) أخرجه البخاري: 0١١/5‏ رقم 2457 ومسلم: 1995/4 رقم +106. 


yyy 1 1 سم‎ 
2 
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يعمل tas‏ مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» كما ترك القيام في 
المسجد في رمضان. 
فصل : [دلالة السنة الإقرارية على الإذن وعدمه] 

وأما الإقرار: فمحمله على أن لا حرج في العمل الذي رآه عليه 
السلام فأقره» أو سمع به فأقره. 

وأما المكروه فغير داخل تحته؛ OY‏ الفعل المكروه منهي عنهء وإذا كان 
كذلك لم يصح السكوت عنه. ولآن الإقرار محل تشريع عند العلماء . وأمثلة هذا 
القسم كثيرة : كقيافة المدلجي في أسامة وأبيه'""» وأكل الضب على مائدته0© 


المسألة السابعة: 
[درجات قوله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للاقتداء] 
القول منه ئي إذا قارنه الفعل فذلك ALT‏ ما يكون في التأسي بالنسبة 
إلى المكلفين» بخلاف ما إذا لم يطابقه الفعل؛ فإنه لا يدل على أفضلية 
ولا مفضولية. 
ومثاله: ما روي أن النبي a‏ قال لحسان: (اهجهم وجبريإ 


مرل 


OC thas‏ وهذا إذن في ألهجاءء ومع ذلك فقد raw‏ عليه الصلاة والسلام 
ولم يُعَلّمه وذلك يدل على مر جو حيته . 
المسألة الثأمنة : 
[درجات إقراره عليه الصلاة والسلام بالنسبة للاقتداء] 
الإقرار مئة عليه الصلاة والسلام إذا وافق الفعل فهو oer‏ في 


.۷۲۹۰ البخاري: 554/11 رقم‎ ae el) 
.1509 رقم‎ ٠١8١/5 رقم ۰1۷۷۰ ۰1۷۷۱ ومسلم:‎ 05/1١١ (؟) أخرجه البخاري:‎ 
AVY الحديث في الصحيحين. وقد تقدم في ص‎ )۳( 


ATI ومسلا‎ cto رقم‎ ° sf ):١ 
.۱۹۳۳/٤ ر( 0 رقم ومسلم:‎ 


مام د 


مدن 


التأسي لا شوب فيهء بخلاف ما إذا لم يوافقه؛ فإن الإقرار Oly‏ اقتضى 
الصحة فالترك كالمعارض. 

ومثاله: إعراضه BB‏ عن سماع اللهو وإن كان مباحاًء وبعدّه عن 
dsl‏ به وإن لم يحرج في استعماله" . 
المسألة التاسعة: 

dus]‏ الصحابة رضي الله عنهم] 

سئّة الصحابة رضي الله عنهم سئة يعمل عليهاء ويرجع إليها. 

ومن الدليل على ذلك: 

. الله عليهم من غير مثنوية ومدحهم بالعدالة‎ eld - ١ 

؟ ‏ ما جاء في الحديث كقوله: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها Perl gly‏ 

٠‏ أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل. وذلك 
أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة» 
ويتكثرون بموافقتهم» فتتجدهم إذا عيّنوا مذاهبهم قوّوها بذكر من ذهب إليها 
المسألة العاشرة: 

[عصمة النبي BE‏ في أخباره وأحكامه] 

كل ما أخبر به رسول الله BE‏ من خبر فهو حق وصدق» كما أنه إذا 
شرع حكماً أو أمر أو نهى فهو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

لا يفرق في ذلك بين ما أخبره به المَلّك عن cdl‏ وبين ما نفث في 
)١(‏ كإعراضه ME‏ عن سماع غناء الجاريتين في بيته كما ورد في البخاري: 14١/7‏ رقم 


AST رقم‎ ۸ - vev/t ومسلم:‎ ۹ 


حسم wg boas oat tool 1 0 =f‏ 
() أخرجه أبو دأود والترمذي. وقد تقدم في ص۹٠۳‏ 
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روعه وألقي في نفسهء أو رآه رؤية كشف واطلاع على wine‏ على وجه 
خارق للعادة» أو كيف ما كان؛ BAY‏ مؤيد بالعصمة وما ينطق عن 
الهوى. 

فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام: (إن روح القدس نفث في روعي 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب). 
فهذا بناء حكم على ما ألقي في النفس . 

وأما أمته فكل واحد منهم غير معصوم بل يجوز عليه الغلط والخطا 
والنسيان» ويجوز أن تكون رؤياه LEE‏ وإن تبين في الوجود صدقهء 
واعتيد ذلك فيه واطرد ‏ فإمكان الخطأ والوهم باق. 

وما ذُكر عن الصحابة" أو ما يذكر عنهم بسند صحيحء فمما لا 
ينبني عليه حکم؛ إذ لم يشهد له رسول الله BE‏ ووقوعه على حسبما 
أخبروا هو مما يظن بهمء ولكنهم لا يعاملون أنفسهم إلا بأمر مشترك 
لجميع الأمة» وهو جواز الخطأ. 

هذاء وإن كان النبي BB‏ ثبت ذلك بالنسبة إليه فلا يثبت بالنسبة إلينا؛ 
لفقد الشرط وهو العصمة. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الرسالة: ص۳٩‏ رقم ٠٠١‏ ورجح الشيخ أحمد SLE‏ صحة 
إستاده. 

)¥( من الأمثلة على ذلك: قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ندائه سارية وهو 
على المنبر. أخرجه اللالكائي في أصول السنة: رقم ٠٠۳۷‏ وفي كرامات الأولياء: 


رقم 7 وانظر الموافقات: LAY _ ۸۲/٤‏ 


۳1۹ 


كتاب الإجتهاد وما يتعلق به 


وفيه ثلاثة أطراف: 
الطرف الأول: الاجتهاد. 
الطرف الثاني: الفتوى . 
الطرف الثالث : الاقتداء . 


€ 
(لطرف hy)‏ 
الاجتهاد 


وفيه ثلاث عشرة مسألة: 


شروط الاجتهاد. 

شرط الاجتهاد في تحقيق المناط . 

محل الاجتهاد . 

وجه الخطأ فى الاجتهاد المعتبر شرعاً. 
وجه الخطأ في الاجتهاد غير المعتبر شرعاً. 


النظر في مآلات الأفعال. 


أسباب عدم الاعتداد بالخلاف. 


: أقسام الاجتهاد بالنظر إلى بقائه وعدمه. 
المسألة الثانية : 
: بيان الاجتهاد الذي لا يشترط فيه علم العربية . 
المسألة الرابعة : 
: الشريعة مبرأة عن التناقض والاضطراب. 
المسألة السادسة : 
: أقسام الاجتهاد بالنظر إلى اعتبار الشرع له. 
المسألة الثامنة : 
المسألة التاسعة : 
المسألة العاشرة : 
: أسباب الخلاف بين العلماء. 
المسألة الثانية عشرة : 
: صفة العالم الرباني . 


المسألة الأولى 
المسألة الثالثة 
المسألة الخامسة 


المسألة السابعة 


المسألة الحادية عشرة 


المسألة الثالثة عشرة 


SAWS 


المسألة الأولى: 
[أقسام الاجتهاد بالنظر إلى بقائه وعدمه] 
الاجتهاد على ضربين : كم 
١‏ لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف» وذلك عند قيام 9 
الساعة 


Oe 


؟ - يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. 


فأما الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المنا 
بين الأمة في قبوله. 


ي 


ومعناه: أن يقبت الحكمٌ بمدركه الشرعي» لكن يبقى النظر في تعيين 
محلهء وذلك أن الشارع إذا قال: CEI GA EHY‏ وثبت عندنا 
معنى العدالة شرعاً افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة. 

فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: 

طرف أعلى في العدالة» لا إشكال فيه؛ كأبي بكر الصديق. 

وطرف آخرء كالمجاور لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام. 
حد الوسع » وهو الاجتهاد. 

فلا يمكن أن يستغنى lab‏ بالتقليد؛ oY‏ التقليد إنما يتصور بعد 
تحقيق مناط الحكم المقلّد فيه» والمناط هنا لم يتحقق بعد. فلا بد من 
النظر فيها بالاجتهاد. 


fo 


وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها فلا بد من النظر في كونها مثلها 
أو لاء وهو نظر اجتهاد أيضاً. 

ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على 
حدتهاء وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر - 

ولو فُرض ارتفاعٌ هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال 
المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات» منزلات على أفعال 
مطلقات is‏ والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة» وإنما تقع معيّنة مشخصة. 
فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة ob‏ هذا المعيّن يشمله ذلك 
المطلق أو ذلك العام» وقد يكون ذلك سهلاً وقد لا يكون. وكله اجتهاد. 

وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد» وذلك فيما اجتّهد فيه 
الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجهاً على الأنواع لا على الأشخاص 
المعينة؛ ككون الكبش Ste‏ للضبع» والعنز She‏ للغزال. 

ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص 
المعينة» فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان؛ إِذْ لا يمكن حصول 
التكليف إلا به. 

وأما الثاني: وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع فثلاثة أنواع : 

أ. المسمى بتنقيح المناط . 

وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكوراً مع غيره في 
النص» فينقّح بالاجتهاد» حتى يُمَيّر ما هو معتبر مما هو ملغى؛ كما جاء 
في حديث الأعرابي الذي جاء ينتف شعره ويضرب صدره . 

وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط فكأنه 


)1( أخرجه البخاري: رقم 5904 2311١‏ ومسلم: ۷۸۱/۲ - ۷۸۳ رقم ۱١١١‏ 
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أخرج بالبحث» وهو الاجتهاد القياسي وهو معلوم. 
ج - هو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر؛ لأنه ضربان: 


أحدهما: ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص؛ كتعيين نوع المثل 
في جزاء الصيدء وقد تقدم , 


والثاني: ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق bis‏ حُكمه. 

فكأن تحقيق المناط على قسمين: 

تحقيق عام» وهو ما ذكر. 

وتحقيق خاص من ذلك العام. وهو أعلى وأدق» وهو في الحقيقة 
ناشئ عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالى: > cd SE‏ لَك 


وا وقد يعبر عله بالحكمة» ويشير إليها قوله تعالى : يوق Lees‏ من 
يسا وَس MS Leal BB‏ ون ڪي ei‏ 


وعلى الجملة: فتحقيق المناط الخاص هو: النظر فيما يصلح بكل 
مكلف في نفسه» بحسب وقت دون وقت» وحال دون tle‏ وشخص 
دون شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان 
واحدء كما أنها في العلوم والصنائع كذلك» فرب عمل صالح يدخل بسيبه 
على رجل ضرر أو فترة» ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر 

فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي ززق hg‏ يعرف به النفوس 
ومراميهاء وتفاوت إدراكهاء وقوة تحملها للتكاليف» وصبرها على حمل 
أعبائها أو ضعفهاء ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها. 


فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها؛ thy‏ على 
أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف. 


فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق» ويقيد به ما 
ثبت إطلاقه فى الأول. هذا معنى تحقيق المناط هنا. 


tee Ss 
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وبقي الدليل على صحة هذا الاجتهاد؛ فإن ما سواه قد تكفل 
الأصوليون ببيان الدلالة عليه» وهو داخل تحت عموم تحقيق المناط؛ 
فيكون مندرجاً تحت مطلق الدلالة عليه. 


[الأدلة على تحقيق المناط الخاص] 

ولكن إن تشوف أحد إلى خصوص UYU‏ عليه فالأدلة عليه كثيرة» 
نذكر منها ما تيسر بحول الله. فمن ذلك: 

١‏ - أن النبي BB‏ سكل في أوقات مختلفة عن أفضل الأعمال» وخير 
الأعمال وعرّف بذلك فى بعض الأوقات من غير سؤال» فأجاب بأجوبة 
مختلفة؛ كل واحد منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره 
التضاد فى التفضيل . 


ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام سثل أي الأعمال أفضل؟ قال: 
(إيمان Gil‏ 

وسئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال: (الصلاة 
لوقتها)". 

۲ - وقال على: Ler‏ الناس مما يفهمونء أتريدون أن CASS‏ الله 


١ a) 
ورسوله»‎ 


فجعل إلقاء العلم cide‏ فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم. 


۳ - وقد قالوا في الرباني: إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل OLS‏ 
ig‏ الترتيب من ذلك. 


.۸۳ رقم‎ ۸/١ رقم 275 ومسلم:‎ ۷۷/١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
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(4) انظر: صحيح البخاري: 1١5١/١‏ 
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ولو A‏ هذا النوع لكثر جدأًء ومنه ما جاء عن الصحابة والتابعين» 
وعن الأئمة المتقدمين. وهو كثير. 

٤‏ - وتحقيق المناط في الأنواع» واتفاق الناس عليه في الجملة مما 
يشهد له كما تقدم. وقد فرّع العلماء عليه؛ كما جاء في الشريعة الأمر بالتكاح 
وعدوه من السئن» ولكن قسموه إلى الأحكام الخمسةء ونظروا في ذلك في 
حق كل مكلف» وإن كان نظراً نوعياً فإنه لا يتم إلا بالنظر الشخصي . 

فالجميع في معنى واحد» والاستدلال على الجميع واحد. 
المسألة الثانية : 

[شروط الاجتهاد] 

إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن أتصف بوصفين : 

١‏ - فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 

۲ - التمكن من الاستنباط Bly‏ على فهمه فيها. 

أما الأول: فقد استقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب» 
فإذا بلغ الإنسان مبلخاً» فَهم عن الشارع فيه قصدّه في كل مسألة من مسائل 
الشريعة؛ فقد حصل له وصفٌ هو السبب فى تنزله منزلة الخليفة للنبى كله 
في التعليم والفتيا والحكم يما أراه الله 

أما الثاني: فهو كالخادم للأول؛ فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة 
معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولاً ‏ ومن هنا كان خادماً للأول - 
وفي أستنباط الأحكام ثانياًء لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباطء 
فلذلك جُعل شرطاً ثانياً. وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة؛ 
ay‏ المقصود» والثانى وسيلة. 


فصل : i]‏ لا يشترط في الاجتهاد من العلوم] 


ل حصا م هذه الحملة تلود مال لا ا 
ل حصا م اح 
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أما الأول : وهو أنه لا يلزم أن يكون مجتهداً في كل ple‏ يتعلق به 
الاجتهاد على الجملةء فالدليل عليه : 


أنه لو كان كذلك لم يوجد مجتهدٌ إلا في الندرة ممن سوى 
الصحابة» ونحن نمثل بالأئمة : فالشافعي عندهم dle‏ في الحديث لم يبلغ 
درجة الاجتهاد فى انتقاده ومعرفته» وأبو حنيفة كذلك» وإنما عدوا من أهله 
مالكاً وحده» وتراه في الأحكام يحيل على غيره كأهل التجارب والطب. 


وأما الثاني: وهو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه. OB‏ كان po‏ 
علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد plane‏ 
إليه. إلا أن هذا العلم مبهجٌ في الجملة» فيسأل عن تعيينه . 


والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية» ولا أعني 
بذلك النحو وحده» ولا التصريف وحده» ولا اللغةء ولا علم المعاني» 
ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان» بل المراد جملة علم 
اللسان: ألفاظ أو معاني» كيف veya‏ ما عدا علم الغريب» والتصريف 
المسمى بالفعل؛ وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر؛ كالعروض 


0 
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القافية» Ob‏ هذا غ تقر إليه هناء Oly‏ كان 1 به YUS‏ فى العا 
والعافيه» ف عير مقيفر إلى و لعلم 2 في 
بالعربية . 


وبيان تعيّن هذا العلم: ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة 
عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية Go‏ الفهم؛ لأنهما 
Oks‏ فى النمط ما عدا وجوه الإعجاز. 


وأما الثالث: وهو أنه لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون 
المجتهد عالماً بها فإن المجتهد إذا بنى اجتهاده على التقليد في بعض 
لمقدمات السابقة عليه فذلك لا يضره في كونه مجتهداً في عين مسألته؛ 
كما بنى مالك أحكام الحيض والنفاس على ما يعرفه النساء من عاداتهن» 


وإن كان هو غير عارف بهء وما أشبه ذلك. 
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المسألة [الغالثة] 
[بيان الاجتهاد الذي لا يشترط فيه علم العربية] 

الاجتهاد إن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء 
النصوص لها فلا يلزم في ذلك العلم drwy‏ وإنما يلزم العلم بمقاصد 
الشارع من الشريعة جملة وتفصيلاً خاصة. 

والدليل: أن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ بحسب ما يفهم 
من الألفاظ الشرعية؛ وألفاظ الشارع عربية؛ فلا يمكن oF‏ ليس بعربي أن 
يفهم لسان العرب. 

وأما المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون في فهمهاء فلا يختص بذلك 
لسان دون غیره. ١ ٠‏ 

فإذاً مَنْ فهم مقاصد الشرع؛ وبلغ فيها رتبة العلم بهاء ولو كان فهمه 
لها من طريق الترجمة باللسان الأعجمي فلا فرق بيئه وبين مَنْ فهمها من 
طريق اللسان العربي. 
المسألة [الرابعة]: 

[شرط الاجتهاد في تحقيق المناط] 

قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط؛ فلا يفتقر في ذلك إلى العلم 
بمقاصد الشارع كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية؛ لأن المقصود 
من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه؛ ليتنزل الحكم 
الشرعي على وفق ذلك المقتضى. 

DIES‏ العارف بأحوال الأسانيد وطرقهاء وكذلك القارئ في تأدية 
وجوه القراءات» والصانع في معرفة عيوب الصناعات» والطبيب في العلم 
بالأدواء والعيوب. 


Lf )1(‏ إن تعلق الاجتهاد بالاستنباط من النصوص فلا بد فيه من العلم بالعربية» زيادة 


على العلم بمقاصد الشريعة. إنظر الموافقات: AVE GVA 7٠١6/5‏ 
) العلم ب رد ر الموا ! 
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كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى 
العلم بالعربية» ولا العلم بمقاصد الشريعة» وإن كان اجتماع ذلك كمالاً في 
المجتهد. والدليل على ذلك 
١‏ - ما تقدم من أنه لو كان لازماً لم يوجد مجتهدٌ إلا في الندرة» بل هو 
محال عادة» Oly‏ وجد ذلك فعلى جهة خرق العادة. 
۲ - وأيضاً إن لزم في هذا الاجتهاد العلم بمقاصد الشارع لزم في كل علم 
وصناعة أن لا تعرف إلا بعد المعرفة بذلك. 
۳ - ووجه ثالث أن العلماء لم يزالوا يقلدون في هذه الأمور مَنْ ليس من 
الفقهاءء؛ وإنما اعتبروا أهل المعرفة بما قلدوا فيه خاصةء وهو التقليد 
في تحقيق المناط. 
المسألة [الخامسة!: 
[الشريعة مبرأة عن التناقض والاضطراب] 
الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن AS‏ الخلاف» كما 
أنها فى أصولها كذلك» ولا يصلح فيها غير ذلك . 
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والدليل عليه : 

أ أدلة القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: ور کان من عند eed lS‏ 
فد GALE‏ كرا فنفى أن يقع فيه الاختلاف ألبتة» ولو کان فيه ما يقتضى 
قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. 


أن عامة أهل الشريعة a‏ في القرآن والسنة الناسخ والمسوخ 


والمنسوخ فائدة. 
فثبت أن ga‏ الاختلاف فى الشريعة وذمّه على الإطلاق والعموم ف 
دي كي م ad‏ كه 3 is iad‏ دي 
أصولها وفروعهاء إذ لو صح فيها وضع فرع واحد على قصد الاختلاف 


sate | 1 3 MAY! 


لصح فيها وجود الاختلاف على الإطلاق» GY‏ إذا صح اختلاف ما؛ صح 
YY‏ 


كل الاختلافء وذلك معلوم البطلان» فما أدى إليه مثله. 


فصل : [القواعد المبنية على هذا الأصل] 
وعلى هذا الأصل ينبني قواعد: 
- أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف؛ كما يُخير في خصال 
الكثارة ؛ فيتبع هواه وما يوافق غر ضه دون ما يخالفه . 

۲ - وأيضاً: فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى 
المجتهد؛ فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد. 

٣‏ - وأيضاً: فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد 
إلى دليل شرعي » وقد حكى اين حزم الإجماع على of‏ ذلك فسق لا 
يحل . 

٤‏ وأيضاً: ob‏ مؤد إلى إسقاط التكليف فى كل مسألة مختلف 
فيها؛ لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء 


ويترك إن شاء. 


فصل [المفاسد المترتبة على إهمال هذا الأصل] 

أ- وقد أدى إغفال هذا | الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء 
يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال؛ اتباعاً لغرضه 
وشهوته› أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق. 

ولقد وُجد هذا فى الأزمنة السالفة فضلا عن زمائناء كما وُجد فيه 
تتبع رخص المذاهب اتباعاً للغرض والشهوة. 

قال الباجى: «وكثيراً ما يسألنى مَنْ تقع له مسألة من الأيمان ونحوها 


(لعل GS‏ رواية) أو (لعل فيها رخصة) وهم يرون أن هذا من الأمور 
الشائعة الجائزة . 
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ولو كان 5555 عليهم 51S]‏ الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه 
مني ولا من سواي» وهذا مما لا خلاف [قية] بي بين المسلمين ممن يعتد به 
في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا 
بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه. 
يعتقد أنه حَكمَ به وأوجبه» والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: 
أن Kt‏ يتئم IN‏ له وَل َي Sadat‏ الآية؟. هذا ما ذكره. 

وفيه: بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بمجرد التشهي 
والأغراض من غير اجتهاد. 

والمقلد في اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتي الذي ذكرء فإنه 
إنما أنكر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بالهوى» وأما المجتهد 
فهو أحرى بهذا الأمر. 


فصل : [هل يجوز الاحتجاج بالخلاف على جواز الفعل] 

ب وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى وقع الاعتماد في جواز 
الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم» لا بمعنى مراعاة الخلاف» فإن 
له نظراً آخر بل في غير ذلك. 

فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع» فيقال: لِمّ تمنع والمسألة 
مختلف فيها؟ فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيهاء 
لا لدليل يدل على صحة مذهب الجوازء ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد 
من القائل بالمنع. 

وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس ب دمعتمد معد محتمداً وما 

حكى الخطابي عن بعض الناس أنه قال: إن الناس لما اختلفوا في 
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الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه حرمنا ما 
اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سوأه. 

قال: وهذا خطأ فاحش» وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما 
في الربا والصرف ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها. قال: وليس 
الاختلاف حجة» وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين. 

هذا مختصر ما قال. والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه. 

ج ‏ ومن هذا أيضاً: Gee‏ بعض الناس DEY‏ رحمة للتوسع في 
الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد. وهذا القول خطأ cals‏ وجهل يما 


وكل ذلك باطل ومؤد إلى مفاسد لا تنضبط بحصر . 


ومن ههنا شرطوا في الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد» وحين فُقد لم 
يكن بد من الانضباط إلى أمر واحد» كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا 
على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب فلان ما وجده» ثم بمذهب فلان» 
فانضبطت الأحكام بذلك وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك الارتباط. 

قال [المازري]: ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف 
المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ OY‏ الورع قلء» بل كاد يعدم 
والتحفظ على الديانات كذلك» وكثرت الشهوات» وكثر من يدّعي العلم 
ويتجاسر على الفتوى فيه. فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع 
الخرق على الراقع» وهتكوا حجاب هيبة المذهب. وهذا من المفسدات 
التي لا خفاء بها. 


فصل : [مفاسد اتباع الرخص] 
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د وقد أذكر هذا المعنى جملة مما في اتباع رخص المذاهب من المفاسد. 


١‏ كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف. 
۲ - وكالاستهانة بالدين؛ إذ يصير بهذا الاعتبار سيالاً لا ينضبط . 
عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة. 
٤‏ - وكانخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف. 
ه ‏ وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق 
إجماعهم . 
فصل : [مراعاة الخلاف] 
فإن قيل: فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة فى المذهب المالكى؟ 
ألا تراهم يقولون: كل نكاح فاسد IB!‏ فيه فإنه يثبت به الميراث» 
ويفتقر في فسخه إلى الطلاق» وإذا دخل مع الإمام في الركوع وكبّر للركوع 
ناسياً تكبير الإحرام فإنه يتمادى مع الإمام؛ مراعاة لقول من قال إن تكبيرة 


الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام. فأنت تراهم يعتبرون الخلاف» وهو 
مضاد لما تقرر في المسألة. 


فاعلم أن المسألة قد أشكلت على طائفة» وقد GIL‏ عنها جماعة من 


الشيوخ الذين أدركتهم » فمنهم من تأول العبارة ولم يحملها على ظاهرها بل 
أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل OW‏ 


(1) تعرض الشاطبي لقاعدة مراعاة الخلاف في ثلاثة مواضع من كتاب الموافقات: /١(‏ 
7٠٠6 ۲۰۲ clog - 166 ٠١5 ver‏ ط.دراز) والضابط فى اعتبار هذه القاعدة 
وإعمالها Ses‏ المصالح ودرء المفاسد (انظر: ص٤٤٠‏ من هذا الكتاب). وقد ذكر 
الزركشي أن لمراعاة الخلاف شروطاًء أحدها: أن يكون مأخذ المخالف chs‏ فإن 
كان واهياً لم يراع. والثاني: ألا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع. والثالث: أن 
يكون الجمع بين المذاهب ممكناً. انظر: المتثور: 17/9 VEY‏ 


ryt 


المسألة [السادسة]: 
[محل الاجتهاد] 

محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين» وضح في كل 
واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر. 

وهذا الأصل واضح فى نفسه» ولكن ل بد من التأنيس فيه بأمثلة 
يستعان بها على فهمه وتنزيله والتمرن فيه إن شاء الله. 

فمن ذلك : [أنهم] اتفقو ا على قبول رواية العدل وشهادتهء وعلى عدم 
قبول ذلك من الفاسق› وصار المجهول الحال دائراً بينهماء فوقع الخلاف فيه. 

وإذا أفتى واحد وعرفه أهل الإجماع وأقروا بالقبول فإجماعٌ باتفاق» 
أو أنكروا ذلك فغير إجماع باتفاق» فإن سكتوا من غير ظهور إنكار فدائر 
بين الطرفين فلذلك “pile!‏ فيه . 

فكل هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها لأنها دائرة بين طرفين 
واضحين» فحصل الإشكال والتردد. 

ولعلك لا تجد خلافاً واقعاً بين العقلاء» معتداً به إلا دائراً بين 
طرفين» لا يختلف فيهما أصحاب الاختلاف. 
فصل : [أهمية معرفة اختلاف ١‏ أبثر بقين ]| 

وبإحكام النظر في هذا المع يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد؛ 
لأنه يصير بصيراً بمواضع الاختلاف. 

ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف. فعن قتادة: من لم يعرف 
الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. 

وكلام الناس هنا كثير» وحاصله معرفة مواقع casi‏ لا حفظ 


مجرد الخلاف. ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظرء ذ قلا بد منه 
لكل gles‏ 


ول 


المسألة السابعة: 
[أقسام الاجتهاد بالنظر إلى اعتبار الشرع له وعدمه] 

الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: 

١‏ الاجتهاد المعتبر شرعاً. وهو الصادر عن cabal‏ وهذا هو الذي 
تقدم الكلام فيه. 

۲ - غير المعتبر» وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد 
إليهء oY‏ حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض . 

وهذا على الجملة لا إشكال فيه» ولكن قد ينشأ في كل واحد من 
القسمين قسم آخر. 

فأما القسم الأول وهي: 
المسألة الثامنة: 

[وجه الخطا في الاجتهاد المعتبر شرعاً] 

فيعرض فيه الخطأ في الاجتهاد إما بخفاء بعض الأدلة حتى يتوهم فيه 
ما لم يقصد cane‏ وإما بعدم الاطلاع عليه جملة» وفي هذا الموطن خذر 
من زلة العالم» فإنه جاء في بعض الحديث عن النبي BE‏ أنه قال: (إني 
لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة) قالوا: وما هي يا رسول الله؟ 
قال: GEN‏ عليهم زلة العالم» ومن حكم جاثر» ومن هوى ese‏ 

وقد قال الغزالي: إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي في 
نفسها صغيرة. وذكر منها أمثلة ثم قال فهذه ذنوب يتبع العالم عليها 
فيموت العالم ويبقى شره مستطيراً في العالّم GU‏ متطاولة» فطوبى لمن إذا 


مات ماتت dao‏ ذنوبه. 
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فصل : [الموقف الصحيح من زلة العالم] 

إذا ثبت هذا فلا بد من النظر في أمور تنبني على هذا الأصل : 

- أن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة» وذلك لأنها موضوعة 
على المخالفة للشرع. ولذلك عدت زلة. 

كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصيرء ولا أن ity‏ عليه 
بهاء ولا ينتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة choy‏ فإن 
هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته فی الدين. 

؟ ‏ أنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية» Oly‏ حصل من 
صاحبها اجتهادٌ فهو لم يصادف فيها Slee‏ 

وإنما يعد في الخلاف الأقوالٌ | 
كانت مما يقوي أو يضعف. 

وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته $b‏ كما لم 
يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل» والمتعة. 

فإن قيل: فبماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك؟ 

فالجواب: أنه من وظائف المجتهدين» فهم العارفون Lay‏ وافق أو 
ul, «ale‏ غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. 

ويعضد هذا of‏ المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: 

- فمن الأقوال ما يكون خلافاً لدليل قطعي من نص متواتر أو 
إجماع قطعي في حكم کلي. 

ب ۔ ومنها ما يكون خلافاً لدليل ظني» والأدلة الظنية متفاوتة؛ 
كأخبار الآحاد والقياس الجزثية . 

فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه» ولكن العلماء ر 
ذكروه للتنييه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد يه 


4 


uly‏ المخالف للظنى ففيه الاجتهادء oly‏ على التوازن بينه وبين ما 
أعتمذه صاحيه من القياس أو غيره . 

فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ 

فالجواب: أن له ضابطاً تقريبيء وهو أن ما كان معدوداً في الأقوال 
Lili‏ يساعدهم عليها مجتهد آخر. 

فإذا انفرد Cole‏ قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع 
السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. 

وأما القسم الثاني وهي : 
المسألة التاسعة: 

dag]‏ الخطا في الاجتهاد غير المعتبر شرعاً] 

فيعرض فيه أن يُعتقد في صاحبه أو يُعتقد هو في نفسه أنه من أهل 
الاجتهاد وأن قوله معتد بهء فتراه آخذاً ببعض جزئياتها [أي الشريعة] في 
هدم كلياتهاء من غير ا ر بمعانيها ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها 
كما قال: BE ob)‏ في شیر ردو إل at‏ 0 الآية . 

ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة في النفوس» ويعين 
على هذا: الجهلٌ بمقاصد الشريعة؛ ونَوَهُمُ بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال. 

وأصل هذا القسم مذكور في قوله تعالى : Gal AY‏ علد Cis‏ مِنْهُ 


0 201 عق عن أذ الک‎ ts 
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Aer 


ملة واحدة)ء قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابى) . 


3 


/١ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة:‎ 2774١ رقم‎ ٠٠/١ أخرجه الترمذي:‎ )١( 
۲۰۳ رقم‎ 5 


۰۳ رقم‎ 
Yee 


IEE 
141/9 ts 


فصل: Le]‏ يطلب نشره من علم الشريعة وما لا يطلب نشره] 

ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما pla‏ مما هو حق يطلب نشره وإن 
كان من علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام» بل ذلك ينقسم: 

فمنه: ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة. 

ومنه: ما لا يطلب نشره بإطلاق» أوْ لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال 
أو وقت أو شخص. ومن ذلك: 

١‏ تعيين هذه الفرق» فإنه وإن كان حقاً فقد يثير فتنة» فيكون من 
تلك الجهة ممنوعاً بِنَّه. 

؟ - ومنه أن لا يُذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي» بل 
يربي بصغار العلم قبل كباره. 

۴ - ومن ذلك سؤال العوام عن fle‏ مسائل الفقه وجكم التشريعات» 
وإن كان لها علل صحيحة وجكم مستقيمة. ولذلك أنكرت عائشة على من 
قالت: لِم تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: أحرورية 


Welt 
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وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلماً ما تكلم فيها ولا 
حدّث بهاء وكان يكره الكلام Led‏ ليس تحته عمل» وأخبر عمن تقدمه أنهم 
كانوا يكرهون ذلك. 
فتنبه لهذا المعنى. وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن 
صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله: 
فإن لم of‏ ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول؛ فإن قبلتها 
فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم. 


وإما على الخصوص إن كانت غير BN‏ بالعمو :4 .1 


مع bin shell. be‏ 
وص ! فير لائقة بالعموم؛ وإن لم يكن لمسالتك هذا 


المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. 


فصل : [الفِرَق الضالة المذكورة في حديث الافتراق لا يحكم عليها بالكفر] 

هذه الفرق وإن كانت على ما هي عليه من الضلال فلم تخرج من 
الأمة» ودل على ذلك قوله: (تفترق أمتي) فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من 
الأمة لم يضفها إليها. وإذ قلنا بتكفيرهم فليسوا إذاً من تلك الفرق؛ بل 
الفرق من لم تؤدهم بدعتهم إلى الكفرء وإنما أبقت عليهم من أوصاف 
الإسلام ما دخلوا به في أهله. 

والأمر بالقتل في حديث الخوارج لا يدل على الكفر؛ إذ للقتل 
أسباب غير الكفرء كقتل المحارب والفئة الباغية بغير تأويل» وما أشبه 
ذلك. فالحق أن لا يُحكم AS‏ مَن هذا سبيله. 
المسألة العاشرة: 

[النظر في مآلات الأفعال] 

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً. 

وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. 

حيث يكون العمل في الأصل مشروعاً لكن يُنهى عنه لما يؤول إليه 
من المفسدة» أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة. 

وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها؛ فإن غالبها تذرعٌ بفعل 
جائز إلى عمل غير جائزء فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع. 

والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها؛ فإن غالبها سماح في 
عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من BN‏ المشروع. 

وهو مجال للمجتهد صعب الموردء إلا أنه عذب المذاق» محمودٌ 
«Call‏ جار على مقاصد الشريعة. 

EY 


والدليل على صحته الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في 
أصل المشروعية» كقوله تعالى : ولا RS‏ ريرح GBH‏ من دون أي الآية . 
وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة. 


وأما في المسألة على الخصوص فكثير؛ فقد قال بيه فى الحديث 
حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه: (أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه) . 

وقوله: (لولا قومك Gye‏ عهدهم بكفر EADY‏ البيت على قواعد 
Cal yl‏ بمقتضى هذا أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على 
قواعد إبراهيم» فقال له: لا تفعل لثلا يتلاعب الناس ببيت الله. هذا معنى 
الكلام دون لفظه . 
فصل : [القواعد المبنية على قاعدة اعتبار المآل] 

وهذا الأصل ينبنى عليه قواعد: 


التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه؛ OY‏ حقيقتها التوسل بما هو 
مصلحة إلى مفسدة. 


{ror ge 


عملا بمقتضى قوله تعالى : رلا ES‏ آرت 325 ين دون ail‏ فیشرا که عدوا 


فإن حقيقتها المشهورة: تقديم عمل ظاهر الجوازء لإبطال حكم 


"018 البخاري: 011/5 رقم‎ apt) 
17908 رقم 21984 ومسلم: ۹1۸/۲ ۔ 9554 رقم‎ ٤۳۹/۴ أخرج نحوه البخاري:‎ OD 
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شرعي» كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من ASH‏ 

ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة فإنه اعتبر المآل Lal‏ لكن على حكم 
الانفراد؛ فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة. 

وهذا الإبطال صحيح جائز. لكن هذا بشرط أن لا يقصد إبطال 
الحكم فإن هذا القصد بخصوصه ممنوع؛ لأنه عناد للشارع؛ كما إذا امتنع 
من أداء الزكاة. 

فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحاً ممنوع . 

۳ - قاعدة مراعاة الخلاف: 

وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من 
المكلف سبباً في الحيف عليه. 

وفي الحديث: (أيما امرأة كحت بغير إذن وليّها فنكاحها Jbl‏ باطل 
باطل» ثم قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها)» وهذا تصحيح 

وإجراؤهم النكاح الفاسد مجری الصحيح في هذه الأحكام وفى حرمة 
المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملةء Vy‏ كان في 
حكم الزنى» ولیس في حكمه باتفاق. 

فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف؛ فلا تقع فيه الفرقة إذا 
عثر عليه بعد الدخول؛ مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح 
جانب التصحيح . 

وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من 


إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد. 


۱۱١۲ رقم‎ 4١848  409/# أخرجه أبو داود: ۲۲۹/۲ رقم 2308# والترمذي:‎ )١( 


وقال: حذيث حسن. 
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٤‏ . قاعدة الاستحسان: 

وهو - في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. 
ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس» كالمسائل التي 
يقتضي القياس فيها أمراً إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة. 

وله في الشرع أمثلة كثيرة: 

كالقرض مثلاء فإنه دبا في الأصل a ia ay‏ إلى أجلء 
على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين. 


ومثله: الاطلاعٌ على العورات في التداوي» والقراض» والمساقا 
وإن كان الدليل العام يقتضي المنعء وأشياء من هذا القبيل كثيرة. 
ويُروى عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم الاستحسان. فهذا كله 
يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة» إلا أنه نظر إلى 
لوازم الأدلة ومآلاتها. 
ه أن ن الأمور الضرورية أو و غيرها من الحاجية أو اله يلية إذا 
ee‏ أمودٌ لا ر شرعاً فا فإن كم على جاب chest‏ 


وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراهاء وشهود 
الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يُقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا 
يرتضى» فلا يُخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها؛ لأنها أصول 
الدين وقواعد المصالح. وهو المفهوم من مقاصد الشارع فيجب فهمها حق 
الفهم فإنها مثار اختلاف وتنازع. 

ما ينقل عن السلف الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة 


مجردها [ber te‏ معناها 


. { 
في مجر عتى يعقل معناها فتصير إلى موافقة ما تقرر إن شاء الله. 
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والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال» فاعتبارها لازم في كل 
حكم على الإطلاق. والله أعلم. 
المسألة الحادية عشرة: 
[أسباب الخلاف بين العلماء] 
وقد ألف ابن السيد كتاباً في أسباب الخلاف الواقع بين حملة الشريعة» 


وحصرها في ثمانية أسباب: 

١‏ الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات كالقرء. 

؟ - دوران Lil‏ بين الحقيقة والمجاز. 

۳ دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه. 

دورانه بين العموم والخصوص. 

6 اختلاف الرواية. 

5 - جهات الاجتهاد والقياس. 

/ا - دعوى النسخ وعدمه. 

A‏ ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها؛ كالاختلاف في 
الأذان» والتكبير على الجنائز. 
المسألة الثانية عشرة: 

[أسباب عدم الاعتداد بالخلاف] 


من الخلاف ما لا May‏ به فی الخلاف وهو ضربان : 


)1( وهو كتاب مطبوع بتحقيق الأستاذين كحيل والنشرتي» من منشورات دار المريخ» 


واسمة: اتةه عا 
واسمة: | 


ال ار اله أ س الالو - المسلمه .4 
الاسباب التى أوجيت الا ختلاف بين المسلمين . .؟. 


Yer 


أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفاً لمقطوع به في الشريعة. 


والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس فى الحقيقة كذلك. 

وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والستة فتجد المفسرين ينقلون 
عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة فى الظاهر فإذا اعتبرتها 
وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد. 

والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال: بمقصد 
وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم. 

وهذا الموضع مما يجب تحقيقه؛ OB‏ نُقْل الخلاف في مسألة لا 
خلاف فيها في الحقيقة خطأء كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا 

فإذا ثبت هذا تلقل الخلاف هنا أسباب: 


١‏ - أن يُذكر في التفسير عن النبي AB‏ في ذلك شيء أو عن أحد من 
أصحابه أو غيرهم؛ ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ 
أيضاًء فيظن أنه خلاف» كما نقلوا في المنّ أنه خبز رقاق» وقيل: زنجبيل» 
وقيل: Conti‏ وقيل: شراب مزجوه بالماء. 


فهذا كله يشمله ball‏ ؛ oY‏ الله مَنَّ به عليهم. 


۲ - أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى 
واحد» فيكون التفسير فيها على قول واحد ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ 
أنه خلاف محقق» كما قالوا في السّلوى أنه طير يشبه السَّمانَى» وقيل: طير 
أحمر صفته كذاء وقيل: طير بالهند أكبر من العصفور. 
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قمدل هدا يصح حملة على المواقعة ؛ وهو الطاهر قيها.‎ 
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- أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة» ويذكر الآخر على 
۰ المعنوي» وهما معاً يرجعان إلى حكم واحد» كما قالوا في قوله 
تعالى : EG 1322 i mead‏ أي داهية تفجؤهمء وقيل: سريّة من سرايا 
رسول الله BE‏ 


أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد» كاختلافهم في أن 
المفهوم له عموم أو لا: وذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه 
عام فيما سوى المنطوق به» والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت 
بالمنطوق به وهو مما لا يختلفون فيه Lal‏ 
© يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم كاختلاف الأقوال بالنسبة إلى 
الإمام الواحد بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه. 
فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافاً في المسألة» OY‏ رجوع الإمام عن 
القول الأول إلى القول الثاني اطراح منه للأول ونسخ له بالثاني. 
وقد يكون هذا الوجه على أعم مما ذُكر؛ كأن يختلف العلماء على 
قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخرء كما ذُكر عن ابن عباس في المتعة 
وربا الفضل”'» وكرجوع الأنصار إلى المهاجرين في مسألة الحسل من التقاء 
WO gales‏ ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل الخلاف. 
- أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم؛ كاختلاف القرّاء في 
وجوه القراءات» وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات» وليس في 
الحقيقة باختلاف» فإن المرويات على الصحة منها لا يختلفون فيها. 
V‏ الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد؛ كما 
اختلفوا فى الخبر: هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة؟ أم قم قم 
ثالث ليس بصدق ولا كذب؟ فهذا خلاف في عبارة» والمعنى متفق عليه . 


)1( انظر: مصنف عبد الرزاق: ۱۲۸/۸ - 219 والفقيه والمتفقه: .٠٤١ - ١4٠/١‏ 
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هذه أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف يجب أن تكون على بال من 
المجتهدء ليقيس عليها ما سواها فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة 
الإجماع . 


فصل : [الخلاف بين العلماء يرجع إلى وفاق] 

وقد يقال: إن ما يعتد به من الخلاف في ظاهر الأمر يرجع في 
الحقيقة إلى الوفاق أيضاً. 

وبيان ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبين قبل هذا 
١‏ - دورانها بين طرفين واضحين Lal‏ يتعارضان في أنظار المجتهدين. 
۲ - وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليه. 

Ul‏ هذا الثاني فليس في الحقيقة خلافاً؛ إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد 
على ما خفي عليه لرجع عن قوله. 


كل واحد من المجتهدين› واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده» وقا 
توافقوا في هذين القصدين توافقاً لو ظهر معه لكل واحد منهم خلاف ما 
رآه لرجع إليه» ولوافق صاحبه فيه. فقد صار هذا القسم في المعنى راجعاً 
إلى القسم الثاني . 

فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدي إلى مقصود 
الشارع الذي هو واحدء إلا أنه لا يصح للمجتهد أن يعمل على قول غيره 
وإن كان مصیباًء فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار. 

فإذا كان كذلك فهم في الحقيقة متفقون لا مختلفون. 

ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف bed‏ بين المختلفين 
في مسائل الاجتهاد» حتى لم ي يصيروا شيعاً ولا تفرقوا فرقاً؛ لأنهم 
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كما لا اختلاف بين المتعيدين لله بالعبادات المختلفة: كرجل تُقَريه 
الصلاة» وآخر تُقرّبه الصيام» وآخر تُقرّبه الصدقة» إلى غير ذلك من العبادات 
فهم متفقون في أصل التوجه لله المعبود» وإن اختلفوا في أصناف التوجه. 

فكذلك المحتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت 
كلمتهم واحدة وقولهم وأحداء ولأجل ذلك لا يصح لهم ولا لمن قلدهم 
التعبد بالأقوال المختلفة كما تقدم» OY‏ التعبد بها راجع إلى اتباع الهوى» 
لا إلى تحري مقصد الشارع . 


فصل : [الخلاف المذموم ناشئ عن الهوى] 

وبهذا يظهر أن الخلاف ‏ الذي هو في الحقيقة خلاف ‏ ناشئ عن 
الهوى المضل»ء لا عن تحري قصد الشارع. 

وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه» وأدى إلى الفرقة والتقاطع 
والعداوة والبغضاء؛ لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها. 

وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق. فاتباع الهوى من حيث 
يظن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرع» ولذلك سميت البدع ضلالات» 
وجاء أن كل بدعة ضلالة؛ oF‏ صاحبها مخطىئ من حيث توهم أنه مصيب. 


ودخول الأهواء في الأعمال خفي» فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها 
في الخلاف المقرر في الشرع» فلا خلاف dee‏ في مسائل الشرع من هذه 
الجهة . 
المسألة الثالثة عشرة: 

[صفة العالم الرباني] 

يسمى صاحب هذه المرتبة الرباني» والحكيم» والراسخ في العلم» 

والعالم» والفقيه» والعاقل؛ OY‏ يربي بصغار العلم قبل كباره» ويوفي كل 
You‏ 


a‏ افق 
te‏ 1/0 


أحد حقّه حسبما يليق 64 وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصف المجبول 
عليه وَفَهِمّ عن الله مراده. 

ومن خاصته أمران : 

١‏ أنه يجيب السائل على ما يليق به فى حالته على الخصوص إن 
كان له في المسألة حكم خاص؛ بخلاف صاحب الرتبة الثانية فإنه إنما 
يجيب من رأس الكلية من غير اعتبار بخاص. 

۲ - آنه ناظرٌ في المآلات قبل الجواب عن السؤالات» وصاحب 
الثانية لا ينظر فى ذلك» ولا يبالي بالمآل إذا ورد عليه أمر أو نهي أو 
غيرهما وكان في مساقه كلياً. 
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وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى : المفتي قائم في الأمة مقام النبي BG‏ 
المسألة الثانية : الفتوى تحصل بالقول والفعل والإقرار. 
المسألة الثالشة : صفة المفتي الصادق الفتيا. 


الطرف الثاني ١‏ 

| 
| | 
| المسألة الرابعة : من صفات المفتي حمل الناس على الوسط. | 


| 
| 
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المسألة الأولى : 
[المفتي قائم في الأمة مقام النبي [HS‏ 
المفتي قائم في الأمة مقام النبي BE‏ والدليل على ذلك أمور: 
أحدها: النقل الشرعي في الحديث: OP‏ العلماء ورئة GLY‏ 
والثاني: أن المفتي gold‏ من وجه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول 
عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقول. فالأول يكون فيه مبلغاًء والثاني يكون 
فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام» وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع . 
المسألة الغانية : 
[الفتوى تحصل بالقول والفعل والإقرار] 
الفتوى من المفتي تحصل من جهة القولء والفعل» والإقرار. 
١‏ - فأما الفتوى بالقول: فهو الأمر المشهور. ولا كلام فيه. 
+ وأما بالفعل : فمن وجهين : 
أ - ما يقصد به الإفهام في معهود الاستعمال؛ فهو قائم مقام القول 
المصرّح به؛ كقوله عليه السلام: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا)" وأشار بيديه. 
ب - ما يقتضيه كونه أسوة يُقتدى ce‏ ومبعوثاً لذلك قصداً. 
وأصله قول الله تعالی: لق كن لك فى وَشُول آلو TA‏ كسك 
والتأسي: إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله. 
)١(‏ أخرجه gl‏ داود: ۳۱۷/۳ رقم 29541 وابن ماجه: ۸۱/۱ رقم ۲۲۳. 
(۲) أخرجه البخاري: 475/4 رقم 20707 ومسلم: ۷11/۲ رقم .1١8٠‏ 
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[ما يبنى على كون المفتي قائماً مقام النبي TE‏ 

وإذا كان كذلك وثبت للمفتي أنه قائم مقام النبي ونائب مَنابّه لزم من 
ذلك أن أفعاله محل للاقتداء أيضاً فما قصد بها البيان والإعلام فظاهرء 
وما لم يقصد به ذلك فالحكم فيه كذلك Lal‏ من وجهين: 

أحدهما: أنه وارث» وقد كان المورّث قدوةٌ بقوله وفعله مطلقاً 
فكذلك الوارث» وإلا لم يكن وارثاً على الحقيقة. فلا بد من أن تنتصب 
أفعاله مقتدى بها كما انتصبت أقواله. 

والثاني: أن التأسي بالأفعال ‏ بالنسبة إلى من يعظّم في الناس - سر 
ose‏ في طباع البشرء لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحال. 

ولعل Seu‏ يقول: 

إن النبي BB‏ كان معصوماًء فكان عمله الاقتداء محلا بلا إشكالء 
بخلاف غيره؛ فإنه محل للخطأ والنسيان والمعصية» فأفعاله لا يوثق cle‏ 
فلا تكون مقتدى بها. 
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نه إن fel‏ هذا الاحتمال في أفعاله فليعتبر مثله في نصب أقواله؛ 
فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان والكذب عمداً وسهواً؛ لأنه ليس بمعصوم. 

۳ - وأما الإقرار: فراجع إلى الفعل» لأن GS‏ فعل» وكفٌ المفتي 
عن الإنكار إذا رأى Sad‏ من الأفعال كتصريحه بجوازه. 

وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلا شرعياً بالنسبة إلى النبي كَل فكذلك 
يكون بالنسبة إلى المنتصب للفتوى. / 

ومن هنا ثابر السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ولم يبالوا في ذلك بما ينشأ عنه من عود المضرّات عليهم بالقتل فما دونه . 

ومن أخذ بالرخصة في ترك الإنكار فرّ بدينه واستخفى بنفسهء ما لم 


ex f st o 


يكن GUS‏ سببا للإخلال بما هو أعظم من ترك الإنكارء OB‏ ارتكاب خير 
Yor‏ 


الشرين أولى من ارتكاب شرهماء وهو راجع في الحقيقة إلى إعمال القاعدة 
في الأمر بالمكعروف والنهي عن المنكر. 
المسألة الثالثة: 
[صفة المفتي الصادق الفتيا] 

تنبني على ما قبلها. وهي أن الفتيا لا تصح من مخالف لمقتضى 
العلم. فإن المفتي إذا أمر Ste‏ بالصمت Ge‏ لا يعني OB‏ كان صامتاً عما 
لا يعني ففتواه صادقة» وإن كان من الخائضين فيما لا يعني فهي غير 
صادقة . 


وإذا ills‏ على الزهد في الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه» وإن كان 
راغباً في Gal‏ فهي كاذبة. 


5 ذا الت تی سك أسهكام الث ت : 
وعلى هذا الترتيب سائر أحكام الشريعة في 


ومثلها النواهي: فإذا نهى عن النظر إلى. الأجنبيات من النساء» وكان 
في نفسه منتهياً عنها صدقت فتياه» أو نهى عن CIS‏ وهو Gale‏ اللسان 
فهو الصادق الفتيا والذي يقتدى بقوله ويُقتدى بفعلهء وإلا فلا؛ لأن علامة 


صدق القول مطابقة الفعل . 
بل هو الصضدق في الحقيقة عند العلماء» ولذلك قال تعالى : رال 


Hage Gigi‏ عله 4 وقال في eer‏ لم من علد cal‏ کين CS‏ من 


eas‏ نصق 4 إلى قوله: INS (ieee ay‏ فاغتبر في الصدق 
بقة القول الفعل» وفي الكذب مخالفته . 


وهكذا إذا أخبر العالم عن الحكم أو أمر أو نهى فإنما ذلك مشترك 
بينه وبين ساد كر المكلفين في الحقيقة› فإن وافق صدق» وإن walle‏ 
كذب. فالفتيا لا تصح مع المخالفة» وإنما تصح مع الموافقة» وحسب 
الناظر من ذلك سيد البشر 1H‏ حيث كانت أفعاله مع أقواله على الوفاء 
والتمام 


ind 


Yov 


وحين سأله الرجل عن أمر فقال: إني أفعله. فقال له: إنك لست 
مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» غضب إل وقال: 
(والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما OCI‏ 

of‏ قيل: إن كان كما قلت de‏ القيام بالفتوى وبالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وقد قال العلماء إنه لا tok‏ في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مؤتمراً أو منتهياًء وإلا أدى ذلك إلى 
خرم الأصل» وقد ye‏ أن كل تكملة أدت إلى انخرام الأصل المكمل غير 
معتبرة» فكذلك cha‏ ومثله الانتصاب للفتوى» ومن الذي يوجد لا يزل 
ولا يضل ولا يخالف قوله فعله؟ ولا سيما في الأزمنة المتأخرة البعيدة 
عن زمان النبوة. 

نعمء لا إشكال في أن من طابق قوله فعله على الإطلاق هو 
المستحق للتقدم في هذه المراتب. 

Ul,‏ أن يقال إذا pad‏ ذلك لم يصح الانتصاب. هذا مشكل جداً. 

فالجواب: أن نقول واجبٌ على العالم المجتهد GLa)‏ والفتوى 
على الإطلاق: طابق قوله فعله آم لاء لكن الانتفاع بفتواه لا يحصل» ولا 


إلا مع مطابقة القول الفعل على الإطلاق» وقد قال أبو الأسود الدؤلي: 


ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


Yea ss co 
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المسألة الرابعة: 
[من صفات المفتي حمل الناس على الوسط] 

المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط 
فيما يليق بالجمهورء فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا يميل بهم إلى 
طرف الانحلال. 

والدليل على صحة هذا: أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على 
التوسط من غير إفراط ولا تفريط» ولذلك كان ما خرج عن المذهب 
الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين. 

وأيضاً ob‏ هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول اله HE‏ 
وأصحابه الأكرمين» وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتل" وقال لمعاذ لما 
أطال بالناس في الصلاة: (أفتان cal‏ يا PGbe‏ وقال: (عليكم من العمل 
ما OCS gies‏ 


فصل : [ما يبنى على ذلك] 
-١‏ فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضاداً 


للمشي على chug‏ كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضاً. 


وربما يتحرى بعض الناس الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي» 
بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في حقهء 
وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى. وهذا قلب للمعنى المقصود في 
الشريعة. وقد تقدم أن اتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببهاء 
وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى» oly‏ الشريعة حمل على 
التوسط: لا على مطلق التخفيف» وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث 
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هو حرج ومخالف للهوى»ء ولا على مطلق التشديد. 

فليأخذ الموفق في هذا الموضوع حذره؛ فإنه Dye‏ قدم» على وضوح 
الأمر فيه. 

Y‏ قد يسوغ للمجتهد أن يُحَمّل نفسه من التكليف ما هو فوق 
الوسط» بناء على ما تقدم في أحكام الرخص» ولما كان Lads‏ بقوله وفعله 
كان له أن يخفى ما ald‏ يُقتدى به cad‏ فربما اقتدّى به فيه مَنْ لا طاقة له 
بذلك العمل فينقطع» وإن اتفق ظهوره للناس نبّه عليه. 

ولهذا ‏ والله أعلم _ أخفى السلف الصالح أعمالهم لئلا يتخذوا قدوة, 
مع ما كانوا يخافون عليه أيضاً من رياء أو غيره» وإذا كان الإظهار عرضة 
للاقتداء لم يظهر منه إلا ما صح للجمهور أن يحتملوه. 


20 


الإقتداء 


وفيه ثمان مسائل: 
المسألة الأولى : المقلد لا يسعه إلا السؤال. 
المسألة الثانية : صفة من يُسأل. 
المسألة الثالثة : للترجيح طريقان. 
المسألة الرابعة : الترجيح الخاص. 
المسألة الخامسة : الاقتداء بأفعال أهل الاقتداء . 
المسألة السادسة : قول المفتي: لا أدري. 
المسألة السابعة : العمل عند فقد المفتي. 
المسألة الشامنة : قول المجتهد دليل العامي. 


Siva) (لطرف‎ | | 


:ميكل 


المسألة الأولى : 
[المقلد لا يسعه إلا السؤال] 
إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال 
عنها. وهي قضية لا نزاع فيهاء فلا فائدة ف في التطويل فيهاء لكنها كالمقدمة 
لمعنى آخر. وهي : 


المسألة الثانية : 


وذلك أن السا Lal‏ ئل لا يصح له أن يسأل من لا يُعتبر في الشريعة 


بل لا يمكن في الواقع؛ OY‏ السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه: 
أخبرني عما لا تدري 


إذا تعين عليه السؤال God‏ عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلك 
المعنى الذي يسأل عنه 

فلا يخلو أن يتحد في ذلك القطر أو يتعدد. 

فإن اتحد فلا إشكال. 

وإن تعدد فالنظر في التخيير وفي الترجيح قد تكفل به أهل الأصول. 

وذلك إذا لم يعرف أقوالهم في المسألة قبل السؤال. 

أما إذا كان اطلع على فتاويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها فقد 


م قا هذا أنه لا يصمح له إلا الت جح؛ OV‏ م- متقصود الشابعة الت اس 
f‏ وك © ع er Ae‏ دن من مقصود السريعة إحراج 


yy 


se 


المكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبداً لله. وتخييره يفتح له باب اتباع 
الهوى فلا سبيل إليه البتة. 
المسألة الثالثة : 
[للترجيح طريقان] 
حيث يتعين الترجيح فله طريقان: أحدها : عام والآخر: خاص . 
فأما العام: فهو المذكور في كتب الأصولء إلا أن فيه موضعاً يجب 
وذلك | أن Les‏ من الناس - جاوزوا الترجيح - بالوجوه الخالصة - إلى 
القائلين بهاء مع أنهم يشتون مذاهبهم ويعتدون بها. 
فلنذكر هنا أموراً يجب dt‏ لها: 
١‏ - أن الترجيح بين الأمرين إنما يقع في الحقيقة بعد الاث شتراك في 


الور صف الذى تفاوتا cad‏ وإلا Sl! a‏ لأحدهماء وإهمال ached‏ رأساً. 


الوصف الذي وتا cad‏ وإلا فهو إبطال لاحدهماء وإهمال لجانبه ر 


بالنسبة إلى أ أحد المتصفين خروج عن ba:‏ 0 نمط Ss‏ مالف cal‏ وهذا 
ليس من شأن العلماء. والأئمة المذكورون براء من ذلك النمط لا يليق 
“re‏ 

؟ - أن الطعن في مساق الترجيح يثير العناد من أهل المذهب 
المطعون عليه. 
۳ - أن هذا الترجيح مغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضاً فبينا 
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4/٤ أن هذا العمل مورث للتدابر والتقاطع بين أرباب المذاهب»‎ - ٤ 
YAR? + وربما نشأ الصغير منهم على ذلك» حتى يرسخ في قلوب أهل المذاهب‎ 
بغض من خالفهم فيتفرقوا شيعاًء وقد نهى الله تعالى عن ذلك.‎ 


فصل : [الترجيح بذكر الفضائل] 

وأما إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة التي 
يشهد بها الكافة فلا حرج cad‏ بل هو مما لا بد منه في هذه المواطن» 
أعني عند الحاجة إليه وأصله من الكتاب قول الله تعالى: ليك CLES JOT‏ 
ae‏ ل ae‏ الآية! فبين أصل التفضيل: ثم ذكر بعض الخواص والمزايا 
المخصوص بها بعض الرسل. 


وقال عليه الصلاة والسلام : (اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر) . 


وما جاء في الترجيح والتفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر 
الدين» وجميعه ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوحء وإذا كان كذلك فهو 
القانون اللازم والحكم المنبرم الذي لا يتعدى إلى سواه» وكذلك فعل 
السلف الصالح. 


وربما انتهت الغفلة أو التخافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن 
صيّروا الترجيح بالتنقيص تصريحاً أو تعريضاً cme‏ وعمّروا بذلك 
دواوينهم. وسوّدوا به قراطيسهم . بل تطرق الأمر إلى السلف الصالح من 
الصحابة فمن دونهم» فرأيت بعض التآليف المؤلفة في تفضيل بعض 
الصحابة على بعض على منحى التنقيص. بل أتى الوادي فطم على القرى» 
فصار هذا النحو مستعملاً فيما بين الأنبياء. 

فإياك والدخول في هذه المضايق» ففيها الخروج عن الصراط 
المستقيم . 
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وأما الترجيح الخاص فلنفرد له مسألة. وهى: 

المسألة الرابعة: 
[الترجيح الخاص] 

وذلك أن من اجتمعت فيه شروط الانتصاب للفتوى على قسمين: 

أحدهما: من كان منهم في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى cal gd‏ 
فهو متصف بأوصاف العلم» قائم معه مقام الامتثال التام. 

فهذا القسم إذا جد فهو أولى ممن ليس كذلك - وهو القسم الثاني - 
وإن كان في أهل العدالة مبرزاً لوجهين: 

١‏ - ما تقدم في موضعه من أن من هذا حاله فوعظه أبلغ» وصار كلامه 
خارجاً من صميم القلب» والكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب. 

؟ ‏ أن مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول» كما تقدم بيانه 
أيضاً؛ فمن طابق فعله قوله صدقته القلوب» وانقادت له بالطواعية التفوس. 

فإذا اختلفت مراتب المفتين في هذه المطابقة» فالراجح للمقلد اتباع 
من غلبت مطابقة قوله بفعله. 

والمطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامر والنواهي؛ فإذا طابق 
فيهما ‏ أعني فيما عدا شروط العدالة ‏ فالأرجح المطابقة في النواهي. 

واجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه: 

أ أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح . وهو معنى يعتمد عليه 
أهل العلم . 

ب - أن المناهي JES‏ بفعل واحد وهو الكف» وأما الأوامر فلا قدرة 
للبشر على فعل جميعها. فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق» 
بخلاف بعض النواهي؛ فإنه مخالفة في الجملة» فترك النواهي أبلغ في 
تحقيق الموافقة . 
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- النقل؛ فقد جاء في الحديث: (فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا 
ار بأمر فأتوا منه ما استطعته) 297 فجعل المناهي AST‏ في الاعتبار من 
الأوا 
وامر. 


المسألة الخامسة: 
[الاقتداء بأفعال أهل الاقتداء] 
الاقتداء بالأفعال الصادرة من أهل الاقتداءء ممن دل الدليل على 
عصمته؛ كالاقتداء بفعل النبي HE‏ أو فعل أهل الإجماع لا يخلو [من 
أمرين : 
أولهما:] أن يقصد المقتدي إيقاع الفعل على الوجه الذي 435 عليه 
المقتدى cay‏ لا يقصد به إلا ذلك» من غير زيادة. 


[وثانيهما: Lol‏ يزيد عليه تَنُويَة المقتدى به في الفعل أحسن المحامل 
مع احتماله في نفسه»ء فيبني في اقتدائه على المحمل الأحسن» ويجعله 
Wl‏ يرتب عليه الأحكام ويفرع عليه المسائل. 


فأما الأول: فلا إشكال فى صحة الاقتداء به. كما اقتدى الصحابة 

بالنبي A‏ في أشياء كثيرة: كنزع الخاتم الذهبي'” وخلع النعلين في 
زضف 

الصلاة . 


وأما الثاني: فقد يحتمل أن يكون فيه خلاف إذا أمكن انضباط 
المقصدء ولكن الصواب أنه غير معتد به شرعاً في الاقتداء؛ OY‏ تحسين 
الظن لم يترجح إلا بالتشهي وذلك مهمل في الأمور الشرعية» إذ لا ترجيح 
إلا بمرجح. 


)1( أخرجه البخاري: ۲۵۱/۱۳ رقم 84الاء ومسلم: ٩۷٥/۲‏ رقم ۱۳۳۷, 
زفق إشارة إلى ما أخرجه البخاري: ۰ رقم .OA%0‏ 
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كما ]13 فعل المقتدّى به فعلاً يحتمل أن يكون Lys‏ تعبدياً» ويحتمل 
أن يكون دنيوياً راجعاً إلى مصالح الدنياء ولا قرينة Ju‏ على ge‏ أحد 
الاحتمالين» فيحمله هذا المقتدي على أن المقتدّى به إنما قصد الوجه 
الديني بناء على تحسينه الظن به. 

بل نقول: إذا وقف المقتدّى به وقفة» أو تناول ثوبه على وجه أو 
قبض لحيته في وقت ماء أو ما أشبه ذلك» فأخذ هذا المقتدي يفعل مثل 
ald‏ بناء على أنه قصد به العبادة مع احتمال أن يفعل ذلك لمعنى دنيوي أو 
غافلاً كان هذا المقتدي معدوداً من الحمقى والمغفلين. فمثل هذا هو المراد 
بالمسألة. 

وكذلك إذا كان له درهم Ste‏ فأعطاه صديقاً له لصداقته» وقد كان 
يمكن أن ينفقه على نفسه ويصنع به مباحاً أو يتصدق بهء فيقول المقتدي: 
حسن الظن به يقتضي أنه يتصدق بهء لكن آثر به على نفسه في هذا الأمر 
الأخروي» فيجيء منه جواز الإيثار في الأمور الأخروية. 1 


المسألة [السادسة]: 


بها في فتواه. 
قال مالك بن أنس: ربما وردت عليّ المسألة تمنعني من الطعام 
والشراب والنوم. فقيل له: يا أبا عبد الله! والله ما كلامك عند الناس إلا 
نقر في حجر» ما تقول شيئاً إلا تلقوه منك. قال: فمن أحق أن يكون 
هكذا إلا من كان هكذا. 
والروايات عنه في (لا أدري) Ws‏ أحسن) كثيرة» حتى قيل: لو AS‏ 
رجل أن يملا صحيفته من قول مالك (لا أدري) لفعل. 


وقا it cal‏ قلت LEG col‏ عد إلله لا ادر ab‏ بتاع © کا ۰ 
3 نه لدا قلت ان يا ابا حبك الله 3 أدري فمن يدري : قال 


ويحك! اعرفني؟ ومن أنا؟ وإيش منزلتي حتى أدري ما لا تدرون» ثم أخذ 
يحتج بحديث أبن عمرء وقال: هذا ابن عمر يقول: (لا أدري) فمن أنا؟ 
وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة. 

هذه جملة تدل الإنسان على من يكون من العلماء أولى بالفتيا 
والتقليد cal‏ ويتبين بالتفاوت في هذه الأرصاف الراجح من المرجوح› ولم 
ol‏ بها على ترجيح تقليد Le‏ وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه بهاء 
ولكن Restos)‏ قانونا في سائر العلماء؛ فإنها موجودة في سائر هداأة الإسلام» 
غير أن بعضهم أشد اتصافاً بها من بعض . 
المسألة [السابعة]: 

iT‏ لحمز عند فقد ا لمفتي]| 

يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي؛ إذا لم يكن له 
به علم لا من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد. 

والدليل على ذلك [أن] المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض 
الأدلة عليه - على الصحيح - فالمقلد عند فقد العلم بالعمل رأساً أحق 
وأولى» والمسألة بينة. 
المسألة [الثامنة] : 

[قول المجتهد دليل العامي] 

فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى 
المجتهدين. والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها 
سواء؛ إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئاً. 

فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم» ولا يجوز ذلك لهم 
البتة» وقد قال تعالى: Saf Sai Dep‏ إن GIES 2S of‏ والمقلد غير 
عالم» 5G‏ يصح له إلا سؤال آهل الذكر. 

۳14 


ملحق بالقسم الخامس: «كتاب الاجتهاد» 
كتاب لواحق الاجتهاد 


وفيه نظران: 
الأول: التعارض والترجيح . 


الثاني : أحكام السؤال والجواب. 


“ 


“ 


beat)‏ الأول 
التعارض والترجيح 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : للتعارض جهتان. 
المسألة الثانية : ما لا يمكن فيه الجمع بين المتعارضين. 
المسألة الثالثة : ما يمكن فيه الجمع بين المتعارضين. 


ا سق 


المسألة الأولى: 
[للتعارض جهتان] 

التعارض: إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمرء وإما من جهة ۲۹٤/٤۵‏ 
نظر المجتهد. ليان 

أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق. 

وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف؛ فإذ 
فلا تعارض » كالعام مع الخاص » والمطلق مع المقيد . 

فأما ما لا يمكن فيه الجمع» وهی : 
المسألة الثانية : 

[ما لا يمكن فيه الجمع بين المتعارضين] 

فإنه قد مر في كتاب الاجتهاد أن محال الخلاف دائرة بين طرفى نفى 
وإثبات» ظهر قصد الشارع في كل واحد منهما؛ فإن الواسطة BAST‏ من 
الطرفين بسبب» هو متعلق الدليل الشرعي» فصارت الواسطة يتجاذبها 
الدليلان معاً: دليل النفي ودليل col‏ فتعارض عليها الدليلان» فاحتيج 

ولما كان قد تبين في ذلك الأصل هذا المعنى لم يحتج إلى مزيد. 


تعارض ما في معناها كما في تعارض القولين على المقلد. 
ومنه تعارض الأسباب؛ كاختلاط الميتة بالذكية . 


ووجه الترجيح في هذا الضرب غير متنحصر؛ إذ الوقائع الجزئية 
النوعية أو الشخصية لا تنحصر. 

وحقيقة النظر: الالتفات إلى كل طرف من الطرفين أيهما أسعد 
وأغلب أو أقرب بالنسبة إلى تلك الواسطة فيبنى على إلحاقها به من غير 
مراعاة للطرف الآخر أو مع مراعاته. 


فصل : [الترجيح راجع إلى الجمع ] 

هذا وجه النظر في الضرب الأول على ظاهر كلام الأصوليين. 

وإذا تأملنا المعنى فيه وجدناه راجعاً إلى الضرب الثاني» وأن الترجيح 
راجع إلى وجه من الجمع وإبطالٍ أحد المتعارضين؛ حسبما يذكر على أثر 


هذا بي ل الله Sher‏ 


> 
پحوں اله الى 


المسألة الثالثة: 
[ما يمكن فيه الجمع بين المتعارضين] 

فنقول: لتعارض الأدلة في هذا الضرب صور: 

١‏ - أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئية تحتها؛ كالكذب المحرم 
مع الكذب للإصلاح بين الزوجين» وقتل المسلم المحرّم قصاصاً. 

۲ - أن يقع التعارض في كليين من نوع واحد. 

فلنذكر له مثالاً عاماً يقاس عليه ما سواه إن شاء الله. 

وذلك أن الله تعالى وصف الدنيا بوصفين كالمتضادين: 

وصف يقتضي ذمها وعدم الالتفات إليها وترك اعتبارها. 

ووصف يقتضي مدحها والالتفات إليها وأخذ ما فيها بيد القبول» لأنه 


te 


شيء عظيم مُهذی من ملك ع عظيم . 
ا 


فالأول: له وجهان: 
أ أنها لا جدوى لها ولا محصول عندها ومن ذلك قوله تعالى: 
EES Ly G25 GN gap‏ الآية. 
ب ۔ أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع. ومن ذلك قوله تعالى: 
لما هزو CE Gai ae‏ 
وأما الثاني: من الوصفين فله وجهان أيضاً: 
ا تي من دا ee ie was Bay‏ على 


چس م 


لمر 5 ؛ كقوله تعالى ACE TM:‏ ألم LEE‏ کک EE EE‏ 


ا اها شن ول اسن ال با علي ا وتعرف إليهم بها في 

أثناء ذلك» واعتبرها ودعا إليها بنصبها لهم وبثها ‘me‏ »> كقوله تعالى: 
Je oll‏ آلارس Kas Oe‏ يتل Ia GY‏ 445 . 

فالوصفان إذاً متضادان» والشريعة منزهة عن التضاد» مبرأة عن 
الاختلاف» فلزم من ذلك ST‏ توارد الوصفين على جهتين مختلفتين» أو 

aly‏ أن لها نظرين: 

أحدهما: نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا من كونها 
متعرفاً للحق» ومستحقاً لشكر الواضع لهاء فظاهرٌ أنها من هذه الجهة قشر 
بلا لب» ولعب بلا جدء وباطل بلا حق. 

فكل ما وصفته الشريعة فيها على هذا الوجه حق» وهو نظر الكفار 
الذين لم يصروا منها إلا ما قال تعالى من أنها لعب ولهو وزية. 

والثاني : نظر غير مجرد من الحكمة التى وضعت لها الدنياء فظاء 


3 
نظر كير مجر a!‏ وصعب لها الذنياء ee‏ 


Mel‏ ملذى من المعارف ٠ ee‏ فإذا a‏ إليها العاقل وجد كل نعمة فيها 


TVY 


ومن bale‏ أخبر تعالى عن الدنيا بأنها جد وأنها حق؛ كقوله تعالى: 
كر انما Sa‏ 405 

ولأجل هذا صارت أعمال أهل هذا النظر معتبرة مثبتة» حتى قيل: 
Bi aly‏ 3 435 

فالدنيا من جهة النظر الأول مذمومة» وليست بمذمومة من جهة النظر 
الثاني » بل هي محمودة. 

فذمھا بإطلاق لا يستقيم» كما أن مدحها بإطلاق لا يستقيم. 

والأخذ لها من الجهة الأولى مذموم» يسمى أخذه رغبة في الدنيا وحباً في 
العاجلة . والأخذ لها من الجهة الثانية غير مذموم» ولا يسمى أخذه رغبة فيها. 

ولأجله كان الصحابة طالبين لهاء مشتغلين بهاء عاملين فيها؛ لأنها 
من هذه الجهة عون على شكر الله عليهاء وعلى اتخاذها مركباً للآخرة» 


3 
0 


وهم كانوا أزهد الئاس فيها وأورع الناس في كسبها. 

فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة 
JM‏ « لجهله بهذا الاعتبار» وحاش لله من ذلك» إنما طلبوها من الجهة 
الثانية فصار طابهم لها من جملة عباداتهم؛ كما أنهم تركوا طلبها من الجهة 
الأولى فكان ذلك أيضاً من جملة عباداتهم رضي الله neg‏ وألحقنا بهم» 
وحشرنا معهم» ووفقنا لما وفقهم له بمنّه وكرمه. 

نتأمل هذا الفصل : 

| فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي أحوال أهلها . 

؟ - وفيه رفع bile‏ تعترض للسالكين لطريق GAM‏ فيفهمون الزهد 
وترك الدنيا على غير وجهه» كما يفهمون طلبها على غير وجهه» فيمدحون 
ما لا يمدح شرعاًء ويذمون ما لا يذم شرعاً. 

۳ - وفيه أيضاً من الفوائد فصل القضية ب بين المختلفين في مسألة الفقر 

والغنى» وأن ليس الفقر أفضل من الخنى بإطلاق» ولا الغنى أفضل بإطلاق» 
بل الأمر في ذلك يتفصّل . 


YVA 


rp 4# 


“ 


النظر الثاني 
أحكام السؤال والجواب 


وفيه أربع مسائل: 


1 
1 


لة الأولى : أقسام السؤال. 


المسألة الثالثة : ترك الاعتراض على الكبراء محمود. 
المسألة الرابعة : الاعتراض على الظواهر غير مقبول. 


أحكام السؤال والجواب 


وهو علم الجدل» وقد صنف الناس فيه من متقدم ومتأخرء والذي ٣٣۱/٤١۵‏ 
Gb‏ منه بغرض هذا الكتاب فرض مسائل : ل لكين 
المسألة الأولى : 

[أقسام السؤال] 
أن يقع من عالم أو غير عالم. 

وأعني بالعالم المجتهد؛ وغير العالم المقلد. وعلى كلا التقديرين إما 
أن يكون المسئول عالماً أو غير عالم. فهذه أربعة أقسام: 

١‏ - سؤال العالم لمثله كتحقيق ما حصل» أو رفع إشكال Se‏ له أو 
تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم. 

؟ - سؤال المتعلم لمثله» كمذاكرته له بما سمع. 


¥ . سوال العالم للمتعلم» كتنبيهه على موضع إشكال يطلب candy‏ 
أو اختبار عقله ol‏ بلغ؟ 


pot, tes 


1 1 
إل السوال إما 


٤‏ - وهو الأصل الأول: سؤال المتعلم للعالم. وهو يرجع إلى طلب 
علم ما لم يعلم. 

ub‏ الأول والثاني والثالث فالجواب عنه مستحق إن عُلم؛ ما لم يمنع 
من ذلك عارض معتبر شرعاًء وإلا فالاعتراف بالعجز. 


وأما الرابع فليس الجواب بمستحق MeL‏ 
ی کے 


بع فليس الجواب ب تی بإطا 


YA\ 


فيلزم الجواب إذا كان عالماً بما fee‏ عنه» متعيناً عليه» في نازلة 
واقعة أو في أمر فيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم» لا مطلقاًء ويكون 
السائل ممن يحتمل عقله الجواب» ولا يؤدي السؤال إلى تعمق ولا تكلف» 
وهو مما يُبنى عليه عمل شرعي وأشباه ذلك. 

وقد لا يلزم الجواب في مواضع كما إذا لم يتعين عليه. 

وقد لا يجوز. كما إذا لم يحتمل عقله الجواب. 

ولا بد من ذكر جملة يتبين بها هذا المعنى بحول الله فى أثناء 
المسائل الآتية . 
المسألة الثانية : 

[الإكثار من الأسئلة مذموم] 

الإكثار من الأسئلة مذموم. 

والدليل عليه : النقل المستفيض من الكتاب Lally‏ وكلام السلف الصالح . 

من ذلك قوله تعالى: Cots‏ الذي ءامنا لا fed‏ عن AE‏ إن د لي 
SES‏ # الآية! 

ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة؛ فقد روي عن ابن عباس أنه قال: 
(لو ذبحوا er‏ ما لأجزأتهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم حتى ذبحوها 
وما كادوا MG slay‏ 

والحاصل: أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية 

ألا ترى ما في الصحيح عن أنس قال: نُهينا أن نسأل رسول الله HB‏ عن 
شيء. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع””" . 


A أخرجه ابن جرير في التفسير:‎ ) 
¥ lg. ea fs i cy) 


جه مسلم: 4١/١‏ رقم ۱۲ 
YAY‏ 


فصل : [المواضع التي يكره فيها السؤال] 
ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع. نذكر منها مواضع 
١‏ -السؤال عم لابقع في لدين» Des‏ له بن حذافة : من 0م 
- أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته» ومثله سؤال بني إسرائيل 
بعد فرك : YD‏ ا بارخ أ CELE‏ 
أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب Badly‏ بالرأي ولذلك قال 
سعيد : Ae‏ أنت؟ 
- السؤال عن المتشابهات» وعلى ذلك يدل قوله CO: Mr‏ 
LM cas ahh‏ ومن ذلك سؤال من سأل مالكاً عن 
الاستواء» فقال: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة» والسؤال عنه ped,‏ 
4 السؤال عما شجر بين السلف الصالح» وقد سئل عمر بن 
عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال: تلك دماء كف الله عنها cg‏ فلا 
أحب أن يلطخ بها لساني . 
هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيهاء يقاس عليها ما 
سواها. وليس النهي فيها del‏ بل فيها ما تشتد كراهيتهء ومنها ما 
یخف» ومنها ما cp en‏ ومنها ما يكون محل اجتهاد. 
المسألة الثالثة : 
[ترك الاعتراض على الكبراء محمود] 
ترك الاعتراض على الكبراء محمود؛ كان المعترض فيه مما يفهم أو 
لا يفهم . والدليل على ذلك : 


NYO رقم‎ ۱۸۳۲/٤ ومسلم:‎ VITAE البخاري: ۳ رقم‎ ae et) 

)@ أخرجه اللالكائي في السلة: ۳ رقم VVE‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 0/ 110 

(۳) أخرجه الخطابي ف في العزلة: Ge‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 
0 ,3 


AVA رقم‎ ۲ 
YAY 


أ ما جاء في القرآن الكريم» كقصة موسى مع الخضرء واشتراطه 
عليه أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكراًء فكان ما قصه الله 
تعالى من قوله: GIS ge Sls ae‏ 


ب ما جاء في GLE‏ كحديث: (تعالوا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده) فاعترض في ذلك بعض الصحابة حتى أمرهم عليه الصلاة والسلام 
بالخروج ولم يكتب لهم شیع . 


ج - ما هد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع 
الفائدة » مبعد بين الشيخ والتلميذ. 


المسألة الرابعة: 
[الاعتراض على الظواهر غير مقبول] 
الاعتراض على الظواهر غير مسموع. والدليل عليه: 


أن لسان العرب يعدم فيه النص أو يندرء فلم يبق إلا الظاهر 
والمجملء فالمجمل الشأن فيه طلب المبيّن أو التوقفء فالظاهر هو 


5 ااا 


المعتمد إذا؛ فلا يصح الاعتراض cade‏ لأنه من التعمق والتكلف . 


وأيضاً فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل 
يعتمد» فيؤدي إلى القول بضعف جميع أدلة الشرع أو cls ssi‏ ولیس كذلك 
باتفاق . 


وإلى هذا فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من 
تشعب الاستدلالات وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات» حتى Y‏ 
تجد عندهم بسبب ذلك دليلاً يعتمد لا قرآنياً ولا claw‏ بل انجر هذا الأمر 
إلى المسائل الاعتقادية » فاطرحوا فيها الأدلة القرانية والسنية . 


خارى: ۱۳۲/۸ رقم ٤٤۳١‏ ۳۲٤٤ء‏ ومسلي: ۲١۹/۳‏ رقي ۱۹۳۷. 


ومسلم: ١١١١/١‏ رقم 


3 انفضا 
م 41/9 


فإذاً لا يصح في الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات 
المرجوحة إلا أن يدل دليل على الخروج عنهاء فيكون ذلك داخلاً في باب 
التعارض والترجيح» أو في باب البيان. والله المستعان. 


YAO 


الفهار س: 


. فهرس الفوائد‎ - ١ 


۲ - فهرس الموضوعات. 
۴ - الفهرس الإجمالي . 


- فهرس الفوائد 


يمكن تصنيف هذه الفوائد إلى خمسة أصناف : 

١‏ - السلف. 

¥ السنة والبدعة. 

¥ - العلم والتعلم. 

٤‏ - مقاصد الشريعة. 

5ه أصول الفقه. 

وإليك فيما يأتي بيان هذه الفوائد حسب هذا التصنيف. 


: السلف: 


ا منهج السلف الصالح في العمل بالدليل الشرعي وترك العمل به. ا yyy‏ 
۲ مكانة تفسير السلف للقرآن الكريم 4s‏ 
٣۳‏ طريقة السلف: ترك التكلف في الاستدلال. ge‏ 
%- يقة السلف : ترك التكلف في فهم الشريعة والجري على معهود الأميين ١7/1776‏ 
° كراهية السلف الخوض فيما لا ينبني عليه عمل ۳۷ 
5 - توجيه ما قل عن بعض السلف في تفسير القرآن بالمعنى الباطن 
۷- توجيه ما تقل عن بعض السلف في اعتبار عموم اللفظ دون السياق ۲0۹ 
۸- توجيه ما تقل عن بعض السلف في العمل بالمشاق أو قصدها 4۹ 
)04 هله الأرقام تش إل الصفحة أو Wad elit ld oH lado‏ 


هذه الارقام تشير إلى الصفحة أو الصفحات التي وردت فيها الفائدة من هذا التهذيب. 


YVV YY TIA 
۹ 
Ye) 


Pre _ TOV (fo 6&4 
ey _ ۲ 

of _ £4 4Y 

Yey_ vee 


YEA_ VEY 
Yee 
Yio tus 


VYV AYA 
¥ 

IA _ 1۲ 
YI: 


فصل الشاطبي القول في علامات jal‏ البدع في كتابه الموافقات: ۱۷۹/٤‏ ب NAV‏ 


: السئّة والبدعة: 


سئّة الصحابة رضي الله عنهم 
من قواعد معرفة البدع : سكوت الشارع 
حكم الفرق الضالة المذكورة في حديث GLB‏ 


العلم والتعلم : 
صفات العالم الرباني 
ضابط العلم التافع 
aay‏ التعلم والتلقي 
ما يطلب نشره من العلم وما لا يطلب نشره 
الموقف من زلة العالم 
أسباب الخلاف بين العلماء 
أسباب عدم الاعتداد بالخلاف 
السر في نغور الطالب عن المذاهب المخالفة لمذهيه 
الترجيح لا يكون بالتنقيص وذكر القبائح 


ثالغاً: 


ii 
۳ 
٤ 
-\o 


ك1 
¥ 
۸ - 


15 


ve 


رابعاً: مقاصد الشريعة: 
عقد الشاطبي لمقاصد الشريعة قسماً خاصاً من کتابه» وهو القسم 
الثالث» مع أن كتاب الموافقات لا يخلو في معظم مسائله من التنبيه 
والإشارة والتقرير لمقاصد الشريعة. 
ولعل أهم الموضوعات التي تعرض لها الشاطبي في قسم مقاصد 
الشريعة ما يأتي: 


هذه الشريعة مبنية على رعاية المصالح 
هذه الشريعة محفوظة باقية 
هذه الشريعة أمية 


هذه الشريعة عامة شاملة لجميع المكلفين 


۳۹۰ 


5١ 
7 
۳ 
-Yé 


0) 


٠‏ - هذه الشريعة عامة لأحكام الظاهر والباطن 4لا 


01 هذه الشريعة مبنية على بيان وجه الشكر 184-18 
۷ - هذه الشريعة تعتبر الأعمال بالئيات ۱۸۷ 
۸ هذه الشريعة مبنية على إخراج المكلف عن داعية هواء 194_10۷ 
4 - هذه الشريعة مبنية على التوسط في باب التكليف 10۲ _ lor‏ 
- بيان مقاصد الشريعة الخمسة (الدين والنفس والعقل والنسل والمال) 1١5-115‏ 
-١‏ كون القرآن الكريم عربياً 0 
TT‏ القدرة شرط التكليف Vey‏ 
TY‏ معنى المشقة وإطلاقاتها ١6١-1١54 NENT‏ 
4" - شرط اعتبار الكرامات الخارقة للعادات ف شين 
te‏ . أحكام العوائد وأحوالها \WV_ AVE‏ 
1 الأصل في العبادات التعبدء وني العادات الالتفات إلى المعاني 1۸1-١۱۷۹‏ 
خامساً: أصول الفقه : 


تعرض الشاطبي إلى عدد كبير من المسائل الأصولية» مع أنه لم 
يقصد لم أطراف هذا العلم أو الإحاطة بأبحاثه. 


ومن أبرز القضايا الأصولية التي go‏ الشاطبي بتقريرها ما Pgh‏ 


¥ مسائل أصول الفقه وأدلته هل هي قطعية أو ظنية؟ Yo‏ 
YA‏ ضابط ما يندرج تحت ple‏ أصول الفقه ry ott‏ 
۹- طريقة الاستدلال بالأدلة الشرعية TY‏ 
٠١‏ . طريقة استعمال الأدلة العقلية Yo‏ 
١‏ - طريقة تعريف الأشياء ۳4-۸ 
EY‏ - حكم المباح من جهة كونه وسيلة إلى غيره ومن جهة كونه مجرداً ‏ 54-89 
۳ - إثبات مرتبة العفو والأمثلة عليها Wow‏ 
5 - بيان فرض الكفاية» وسبيل القيام به Vel‏ 


) وهي مرتبة وفق ترتيب كتاب المستصفى للغزالي. ثم تأمل؛ فكل واحدة من هذه 
القضايا تنهض أن تكون bow‏ مستقلا . 


۴۹۱ 


دخول الكلية على الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب بالكل. . . إلخ ٦۲-١۹‏ 


فقه الأخذ بالأسباب دون مسيّباتها والعكس AY VA‏ 
المفاضلة بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة ۳-1۹1 
الأدلة الشرعية : US‏ وجزئية 1۷ YYE LYN‏ 
الأدلة الشرعية : قطعية وظنية ۷ 
الأدلة الشرعية : نقلية وعقلية I‏ 
العلوم المضافة إلى القرآن الكريم 6.4۱ 
رتبة السئة مع الكتاب Wye ed‏ 
قاعدة مراعاة الخلاف م YEE‏ 
أقسام الحيل وأحكامها Yee Yee‏ 
الاستقراء «العموم المعنوي) YAY TA‏ 
العموم الاستعمالي «العرفي» 0۸ _ 104% 

- تقسيم المناط إلى عام وخاص» والكلام على تحقيق المناط الخاص ۳۲۰۔۳۲۹ 
لحرو © يقرو 

- الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد» في أصولها وفروعها TY‏ 
العلم بمقاصد الشريعة شرط في الاجتهاد ۳4 
قاعدة النظر إلى مآلات الأفعال Veo FEY‏ 


۳4۲ 


لك 


؟ - فهرس الموضوعات 


@ كلمة في عقيدة aaron Sn.‏ 
mea ©‏ الشاطبى فى الموافقات من مقدمته een‏ 


© المؤاخذات على الكتاب es‏ 
© الكتب المؤلفة حوله 
© طبعات الكتاب 


القسم الأول: المقدمات 
المقدمة الأولى: أصول الفقه قطعية ess‏ 


fe 53 000‏ 
المقدمة الثانية : أدلة أصول الفقه قطعية een‏ 


المقدمة الثالثة: طريقة استعمال الأدلة العقلية 
المقدمة Ap‏ م 


الموضوع الصفحة 
المقدمة الخامسة: كراهة الخوض فيما لا ينبني عليه عمل esses‏ ين 
المقدمة السادسة: طريقة تعريف الأشياء PA essen‏ 
- طريقة الاستدلال A sess‏ 
المقدمة السابعة: العلم الشرعي وسيلة إلى عبادة الله E ess‏ 
- للعلم قصدان: أصلي وتابع EV eens‏ 
المقدمة الثامنة: ضابط العلم الذي ورد مدحه والثناء على أهله EY eee ee eens‏ 
المقدمة التاسعة: بيان ما هو من LS‏ العلم وما هو من مُلّحهء وما ليس 
منهما BY eee eee ee tee eee reece eee tee eer ener ees‏ 
- ما يعرض لهذه الأقسام الثلاثة من التداخل eens‏ الع 
المقدمة العاشرة: وظيفة العقل nea nes‏ ممم مم cece eee‏ ةم ممم مل اه BM‏ 
المقدمة الحادية عشرة: أخذ العلم عن أهله EV esses‏ 
- علامات العالم المتحقق EQ ns‏ 
- طرق أخذ العلم عن أهله Q4 ens‏ 
المقدمة الثانية عشرة: الضابط المعتبر في استقامة الأصول الشرعية واطرادها 6١‏ 
القسم الثاني: كتاب الأحكام 
القسم الأول: يرجع إلى خطاب التكليف OO eens‏ 
المسألة الأولى: حكم المباح إذا تجرد عن كونه وسيلة ملل ةمل ةم OV eee‏ 
- حكم المباح إذا كان وسيلة إلى غيره n rene‏ 
المسألة الثانية: المباح بالجزء قد يكون مطلوباً بالكل 0Q eens‏ 
- المندوب بالجزء قد يكون Lely‏ بالكل e ns‏ 
- المكروه بالجزء قد يكون ممنوعاً بالكل 0 
الواجب بالجزء لا بد أن يكون Lely‏ بالكل WV eens‏ 
- الممنوع بالجزء لا بد أن يكون ممنوعاً بالكل r.‏ 
- الدليل على دخول الجزئية والكلية في الأحكام الخمسة إن 
المسألة الثالثة: للمباح إطلاقان eens‏ رن 
المسألة الرابعة: العلاقة بين LY‏ والتخيير cece cece eeeen eee eee‏ إن 
المسألة الخامسة: النية شرط في الحكم على أفعال المكلفين وتروكهم o...‏ يرن 
المسألة السادسة: المندوب خادم للواجب» وكذلك المكروه خادم للممنوع : 3 


rae 


الموضوع الصفحة 
- انقسام الواجبات والممنوعات إلى مقاصد ووسائل VE eee e eee eee‏ 
المسألة السابعة: المطلوبات الشرعية قد تكون مطلقة أو مقيدة E cece ee ences‏ 
المسألة الثامنة : الواجبات: عينية وكفائية O ees‏ 
المسألة التاسعة: إثبات مرتبة العفو igh,‏ ليست من الأحكام الخمسة a. cee‏ 
- أمثلة على مرتبة العفو WV eee‏ 
المسألة العاشرة: على من يتوجه فرض الكفاية؟ A eee‏ 
- القيام بفروض الكفايات لا بد معه من الترتيب والترقي والتوزيع 14 
القسم الثاني : يرجع إلى خطاب الوضع alee‏ ىل 
© النوع الأول: الأسباب VF essen‏ 
المسألة الأولى : تقسيم الحكم الوضعي VE eens‏ 
المسألة الثانية: دخول الأسباب تحت التكليف دون مسيّاتها Vo ene‏ 
المسألة الثاللة: مقصود الشارع: العمل بالأسباب المشروعة دون الالتفات إلى 
المسببات ا ان 
المسألة الرابعة: مقصود د الشارع من وضع الأسباب أسباباً: إيقاع المسبّب ... ۷٦‏ 
المسألة الخامسة: إيقاع السبب بمتزلة إيقاع المسبّب VV cseee esse eee e eee‏ 
المسألة السادسة: الفوائد المبنية على الالتفات إلى السبب دون المسبب VA‏ 
المسألة السابعة: الفوائد المترتبة على الالتفات إلى المسبّب والسبب معا . At‏ 
المسألة له الثامنة: تعلق المصلحة والمفسدة بالأسباب المشروعة والممنوعة . AY‏ 
ل eel‏ الثاني : الشروط AO esen‏ 
المسألة الأولى: المراد بالشرط AT cesses‏ 
المسألة الثائية: الشرط ما كان خارج الماهية AT Ose‏ 
المسألة الثالثة: هل يصح وقوع الحكم دون شرطه؟ ree‏ 
المسألة الرابعة: الحيلة في إسقاط الشرط AV esses‏ 
المسألة الخامسة: أقسام الشروط مع مشروطاتها ملل ل ل MA‏ 
© النوع الثالث: الموانع AQ eee‏ 
مسألة في أقسام الموانع e ss‏ 
@ النوع الرابع: الصحة والبطلان 00 
المسألة الأولى: في معنئ الصحة AY cee‏ 
المسألة الثانية: في معنى البطلان O‏ 


المو ضوع الصفحة 


qo wees الخامس: العزائم والرخص‎ ee e 
AT ees المسألة الأولى: معنئ العزيمة والرخصة‎ 


المسألة الثانية: حكم الرخصة ees‏ ال 
المسألة الثالثة: ما نوع الإباحة المنسوبة إلى الرخصة eee eee eee‏ ل 
المسألة الرابعة: حكم الأخذ بالرخص eee ees‏ ممم م ee eee eee eee‏ 


المسألة الخامسة: أقسام الرخصة N ees‏ 
المسألة السادسة: المفاضلة بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة eens‏ ال 
المسألة السابعة: أحوال المشقات ees‏ ل 

- الفائدة المترتبة على ضبط معنى المشقة E ns‏ 
المسألة الثامنة: المخارج الشرعية من المشاقٌ E ern s‏ 
المسألة التاسعة: أسباب الترخص راجعة إلى موانع التكليف ess‏ يل 
المسألة العاشرة: الرخص جزئيات والعزائم كليات O esen‏ 


المسألة الحادية عشرة: العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص خارقة لها ٠١5‏ 
القسم الثالث: كتاب المقاصد 


مقدمة في إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الشريعة ال 
القسم الأول: يرجع إلى قصد الشارع VVV sess‏ 
ه النوع الأول: في oly‏ قصد الشارع في وضع الشريعة IY ns‏ 
المسألة الأولى : بيان مراتب مقاصد الشريعة NNE esen‏ 
المسألة الثانية: مكملات المقاصد IT eens‏ 
المسألة الثالثة: شرط المكمل NY cesses‏ 
المسألة الرابعة: الضروريات bel‏ الحاجيات والتحسينيات اليل 
المسألة الخامسة: المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الدنيا eee eee eee‏ ا 
المسألة السادسة: المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الآخرة 0 YY‏ 
المسألة السابعة: الضابط الشرعي لاعتبار المصالح والمفاسد YE cece eee eee‏ 
المسألة الثامنة: الدليل على اعتبار مقاصد الشريعة YE cence een e ee eees‏ 
المسألة التاسعة: تخلف آحاد الجزئيات لا يقدح في كون المقاصد كلية .... ٠٠١‏ 
المسألة العاشرة: كليات الشريعة وجزئياتها مبنية على المصالح مطلقاً ees.‏ امل 
المسألة الحادية عشرة: هذه الشريعة محفوظة باقية esses‏ وين 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثانية عشرة: وجوب المحافظة على الجزئيات لإقامة الكليات ee‏ يفنل 
« النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة لاإفهام ees‏ ۹ 
المسألة الأولى : القرآن عربي محض e ns‏ 
المسألة الثانية: بيان ما توافق فيه اللغة العربية غيرها من اللغات وما تختص به ٠١١‏ 

- امتناع الترجمة اللفظية للقرآن الكريم NY cee‏ 
المسألة الثالثة : هذه الشريعة المباركة PY sss asl‏ 

- مجيءَ القرآن على معهود العرب الأميين في العلوم والمعارف والعادات WY.‏ 
المسألة الرابعة: القواعد المبنية على أن هذه الشريعة أمية o cece cece eens‏ 
المسألة الخامسة: دلالة الكلام على المعنى الأصلي والمعنى التبعي ا WA‏ 

- هل يصح اعتبار جهة المعنى التبعي في الدلالة على الأحكام؟ 0 ۹4 
© النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها . ١4١‏ 
المسألة الأولى : القدرة شرط التكليف VEY sese‏ 
المسألة الثانية: رجه التكليف بالأوصاف الجبلية VEY sese‏ 
المسألة الثالثة: أقسام الأوصاف بالنظر إلى القدرة eee eee e es‏ ريل 
المسألة الرابعة: معانى المشقة VEE essere‏ 
المسألة الخامسة: المشقة الخارجة عن المعتاد E eee eee eens‏ 
المسألة السادسة: المشقة المعتادة NET esses‏ 

- بيان الفرق بين المشقة المعتادة وغير المعتادة ادل 


- هل للمكلف أن يقصد من الأعمال ما عظمت مشقته من الأعمال؟ .. VEY‏ 
- أصل رفع الحرج VEV esses‏ 


المسألة السابعة: مشقة مخالفة الهوئ VOY es‏ 
المسألة الثامئة: المشقة ليست على وزان واحد OY cesses‏ 
المسألة التاسعة: وسطية الشريعة في باب التكليف VOY eseren‏ 


- الحمل على التوسط قد يقتضي الميل إلى طرف من الأطراف 0 Vor‏ 
٠‏ النوع الرابع : في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة ٠١١‏ 
المسألة الأولى: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثالثة: الطلب الشرعي وعدمه للمصالح الضرورية يرجع إلى وجود 


الباعث الجبلي وعدمه eee‏ ل 

- حظوظ النفس تحصل بالتبع عند الامتثال للطلب الشرعي كما أن 
العمل لحظوظ النفس يحصل به القيام بالمصالح الضرورية NY rn‏ 
المسألة الرابعة: الفوائد المترتبة على وقوع العمل على وفق المقاصد الأصلية  ٠١١‏ 
المسألة الخامسة: حكم العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة ne‏ الل 
- حكم اجتماع الحظوظ الدنيوية مع الحظوظ الأخروية esen‏ يزيل 
المسألة السادسة: التعبدات الشرعية لا تدخلها النيابة A eee‏ 
المسألة السابعة: المداومة على العمل مقصد شرعى 
- ما يعين على المداومة على الأعمال ..... Ve ns‏ 
المسألة الثامنة: عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين Ve cene‏ 
ما يترتب على ذلك من فوائد VY eee‏ 

ألة التاسعة: المزايا التي أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطيت 
منها أمته VY eens‏ 
- القواعد المبنية على هذه المسألة eee‏ يفنل 
المسألة العاشرة: شرط اعتبار الكرامات الخارقة للعادات AVY Lecce eee eee‏ 
- مجال العمل بالكرامات cesses‏ ون 
المسألة الحادية عشرة: عموم الشريعة لأحكام الظاهر والباطن WY cess‏ 
- وجوب عرض الخوارق على أحكام الشريعة VE sens‏ 
المسألة الثانية عشرة: اطراد العادات أمر مقطوع به VE eens‏ 
المسألة الثالثة عشرة: العوائد المستمرة: شرعية وعرفية WO eee eee eee‏ 
- معنى اختلاف الأحكام باختلاف العوائد eens‏ ين 
المسألة الرابعة عشرة: العوائد: ثابتة ومتغيرة NV cece‏ 

المسألة الخامسة عشرة: الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو 
المفسدة الناشعة عنها VV eee‏ 

المسألة السادسة عشرة: الأصل في العبادات التعبد» وفي العادات الالتفات إلى 
ل عاني eee‏ ان 
- ما يترتب على الأصلين السابقين NAY eens‏ 
المسألة السابعة عشرة: العادات لا تخل عه acl‏ ۸۱ 


المسائة السابعة عشرة. العاداكت لا نحنو عن eee eee ee AR‏ وه ههه ووو 


الموضوع الصفحة 


- بيان وجه التلازم بين حق الله وحق العباد AN cesses‏ 
- أقسام الأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي VAY eens‏ 
المسألة الثامنة عشرة: الشريعة مبئية على بيان وجه الشكر NAY cove ee eee ee eens‏ 
القسم الثاني: يرجع إلى قصد المكلف ussa teen ences‏ انل 
المسألة الأولى: الأعمال بالنيات AV ces‏ 
المسألة الثانية : على المكلف موافقة الشارع في قصده AV cesses‏ 
المسألة الثالثة: مخالفة الشارع في القصد مبطل للعمل AN eee‏ 
المسألة الرابعة: أقسام العمل بالنسبة لموافقة قصد الشارع ومخالفته AQ wees‏ 
المسألة الخامسة: أقسام العمل بالنسبة لترتب المصلحة أو المفسدة عليه .... VQ)‏ 
- الأدلة على اعتبار سد الذرائع إذا كانت غالبة AT cece ee ee eee eee‏ 
الأدلة على اعتبار سد الذرائع إذا كانت كثيرة غير غالبة A ees‏ 


المسألة السادسة: ليس على أحد القيام بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة  ١99‏ 
المسألة السابعة: من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه ١48‏ 


- شرط القيام بمصالح الغير A ees‏ 
المسألة الثامنة: حكم إسقاط حق الله وحق العبد A ns‏ 
المسألة التاسعة: حقيقة الحيل ee ese‏ 
المسألة العاشرة: الأدلة على المنع من الحيل في الدين eeee‏ ءءء ءاملا #8 
المسألة الحادية عشرة: بيان مناقضة الحيل لمقاصد الشريعة ان 

- ضابط الحيل المحرمة PY ess‏ 

- أقسام الحيل لا PY‏ 
خاتمة كتاب المقاصد في طرق معرفة مقاصد الشريعة YO ens‏ 

YQ Lucan سكوت الشارع‎ - 

القسم الرابع: كتاب الأدلة الشرعية 
الطرف الأول: الأدلة على الجملة AIT eee‏ 
ه الجانب الأول: كليات الأدلة O eens‏ 
المسألة الأولى: لا بد من اعتبار الكليات والجزئيات معاً في كل مسألة WV seus.‏ 
المسألة الثانية: أوجه القطع والظن في الأدلة الشرعية .... AY veseeeseeeeees‏ 
المسألة الثالثة: الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول Ye ens‏ 


۳44 


الموضوع 020000000 الصفحة 


المسألة الرابعة: الأدلة الشرعية: نقلية وعقلية Ye ns‏ 
- الأدلة الشرعية راجعة إلى النقل HY cesses‏ 
- الأدلة النقلية راجعة إلى الكتاب YY eee‏ 
المسألة الخامسة: طريقة الاستدلال بالدليل الشرعي cesses‏ ار 
المسألة السادسة: الأحكام الشرعية: تعبدية ومعقولة eens‏ يفن 
المسألة السابعة: الأصول US‏ جميعها مكية YY eens‏ 
المسألة الثامنة: الأصل في الأدلة الشرعية of‏ تكون YY eens als‏ 
المسألة التاسعة : الاستدلال بالأدلة النقلية متوقف على الإيمان بخلاف البراهين العقلية ۲۲١‏ 
المسألة العاشرة: شرط الاستدلال بالدليل على المعنى المجازي YE eee eee,‏ 
المسألة الحادية عشرة: عمل السلف بالدليل الشرعي وتركهم العمل به YY u...‏ 
المسألة الثانية عشرة: وجه اتباع الهوى في الأخذ بالأدلة الشرعية YA ees‏ 
المسألة الثالثة عشرة: الفرق بين الحكم المجرد عن الإضافات والحكم النسبي 
الإضافي eee‏ ارق 
© الجانب الثانى : عوارض الأدلة cee cette eres‏ كرف 
الفصل الأول: الإحكام والتشابه مل ع ع ع ع ع YY‏ 
المسألة الأولى: معنى المحكم والمتشابه TE ees‏ 
المسألة الثانية : التشابه في الشريعة قليل WE ess‏ 
المسألة الثالثة: التشابه حقيقى وإضافى Ho esses‏ 
المسألة الرابعة: التشابه غير واقع في القواعد الكلية PT eens‏ 
المسألة الخامسة: شروط التأويل الصحيح EN eens‏ 
الفصل الثاني: الإحكام والنسخ wees‏ يرق 


المسألة الأولى: معظم النسخ وقع في المدينة A eens‏ 
المسألة الثانية: النسخ في المكي قليل eens‏ كرف 


- الأصل في الأدلة: الإحكام وعدم النسخ HT cece cece eee eee‏ 
- قلة النسخ وندوره في عموم الشريعة I ns‏ 
المسألة الثالثة: معنى النسخ عند المتقدمين والمتأخرين A eee eee eee‏ 
الفصل الثالث: الأوامر والنواهي EY ens‏ 
المسألة الأولى: العلاقة بين الأمر والإرادة VEY es‏ 
- فائدة معرفة الفرق بين الإرادتين YEY esen‏ 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثانية: الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعهاء كما أن 
النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها YE ss‏ 


المسألة الثالثة: الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد PEY eens‏ 
المسألة الرابعة: المطلوبات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى الطبع والجبلة وقد 
gb‏ مخالفة له YER esses‏ 


- المنهيات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضئ الطبع والجبلة وقد تأتي مخالفة له VEE‏ 
المسألة الخامسة: الخصال المطلقة في الأمر والنهي ليست على وزان واحد . ۲٤١‏ 


المسألة السادسة: الأوامر والنواهي: صريحة وغير صريحة eens‏ الك 
المسألة السابعة: التفاضل بين الأوامر الشرعية VEN esses‏ 
- هل الأمر للوجوب أو الندب أو الإباحة؟ VEN cece cece eee ee ee eee‏ 
- ضابط مهم ؛ يفرق به بين الضروري وغيره sese‏ 0 القن 
المسألة الثامنة : المطلوبات: مقاصد ووسائل YOO ees‏ 
- ما ينبني على هذا التقسيم من أمور فقهية» وأصول عملية YOY eens‏ 
الفصل الرابع : في العموم والخصوص YOO esasen‏ 
المسألة الأولى: القواعد الكلية لا تنقض بالجزئيات المعارضة لها YON aes‏ 
- الفائدة المترتبة على هذه القاعدة YO erse‏ 
المسألة الثانية: القواعد الكلية التكليفية أكثرية لا FOV sens dole‏ 


المسألة الثالثة : العموم اللفظي والعموم الاستعمالي YOV wens‏ 
- توجيه ما ورد عن السلف من اعتبارهم عموم اللفظ دون النظر إلى سياقه ف YON‏ 


- التخصيص المتصل والمنفصل eases‏ ل ا O0‏ 


- ثمرة المسألة YU sese‏ 
المسألة الرابعة: هل الرخص تخصص العزائم TU ees‏ 
المسألة الخامسة: العموم المعنوي (الاستقراء) YU eee‏ 
- فائدة الاستقراء MY cece‏ 
المسألة السادسة: العمومات إذا انتشرت وتكررت من غير تخصيض أفادت 
العموم مطلقاً YAY eens‏ 
- هل يصح العمل بالعموم دون بحث عن المخصص؟ TN eseren‏ 
الفصل الخامس : البيان والإجمال cece cece cence eee rece reese‏ اين 
المسألة الأولى: النبي BE‏ مبين بفعله وقوله وإقراره eens‏ ان 


١ 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثانية: وجوب البيان على العالم I eens‏ 
المسألة الثالثة: العالم يتأتى بيانه بالقول والفعل VV eee‏ 
المسألة الرابعة: الموازنة بين البيان بالقول والبيان بالفعل WV eens‏ 
المسألة الخامسة: متى يتعين البيان بالفعل؟ ومتى يتعين بالقول؟ re‏ ينض 
المسألة السادسة: بم يحصل بيان المندوبات؟ Ye ccc cece eee cere tenes‏ 
- الواجب: عدم التسوية بين المندوبات والواجبات Ve eens‏ 
- الواجب: عدم التسوية بين المندوبات والمباحات a ee‏ 
المسألة السابعة: بم يحصل بيان المباحات؟ VY eee‏ 
المسألة الثامئة: بم يحصل بيان المكروهات؟ nn‏ ريق 
- الأمور الفقهية والأصولية المتفرعة عن هذه المسائل eee ee ee‏ ا VY‏ 
المسألة التاسعة: بم يحصل بيان الواجبات والمحرمات؟ FV wene‏ 
المسألة العاشرة: بيان الأحكام الوضعية VN esses‏ 
المسألة الحادية عشرة: بيان الصحابة رضي الله عنهم ومقامه من حيث 
الاحتجاج به وعدمه PY es‏ 
المسألة الثانية عشرة: لا تكليف بمجمل VA ces‏ 
الطرف الثاني: الأدلة على التفصيل VQ ees‏ 
الدليل الأول: الكتاب TAY eases‏ 
المسألة الأولى : العلاقة بين القرآن ومقاصد الشريعة AY eens‏ 
المسألة الثانية: أهمية معرفة أسباب النزول YAY cece cece cece eee ee nen ees‏ 
- السنة مثل القرآن في ذلك YAO ens‏ 
المسألة الثالثة: حكم الحكايات الواردة في القرآن ملل ل YAO‏ 
- السنة مثل ذلك YAN esen‏ 
المسألة الرابغة: الأصل المطرد: مقارنة الترغيب للترهيب AN eens‏ 
- مخالفة الأصل المطرد قد تقع عندما يقتضي الحال ذلك AV ess‏ 
- الأثر المستفاد مما سبق YAN eee‏ 
المسألة الخامسة: تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي A۹ nn‏ 
- الاستنباط من القرآن لا بد فيه من النظر في السنة ثم تفسير السلف . 88٠9‏ 
المسألة السادسة: في القرآن بيان كل مسألة A esses‏ 
الأثر المستفاد مما مضئن FAY ees‏ 


الموضوع الصفحة 
المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن VAN ees‏ 
المسألة الثامئة: هل للقرآن معنى ظاهر ومعنى باطن؟ r‏ 
- المراد بالمعنى الظاهر YAT essere‏ 
- المراد بالمعنى الباطن AT cee‏ 
المسألة التاسعة: شرط الحمل على المعنى الظاهر AA cess‏ 
- شرط الحمل على المعنى الباطن eens‏ 4 
- ما نقل عن بعض السلف من تفسير القرآن بالمعنى الباطن Pee ans‏ 
المسألة العاشرة: أهمية معرفة المتقدم والمتأخر في التفسير N ns‏ 
- أهميته فى السنة POY ee Lad‏ 
المسألة الحادية عشرة: النظر الشمولي الكلي للآيات والسور eens‏ رين 
المسألة الثانية عشرة: حكم إعمال الرأي في القرآن ef es‏ 
- الفوائد المترتبة على ما مضى ees‏ ا 
© الدليل الثانى: السنة ع ا ا ا 
المسألة الأولى : معاني السنة PA ses‏ 
المسألة الثانية : رتبة السئة مع الكتاب PQ ae‏ 
المسألة الثالثة : السنة راجعة في معناها إلى الكتاب Ne ees‏ 
المسألة الرابعة: أوجه كون الكتاب متضمناً لاسنة لل ل ل لاس 
المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية لا يلزم أن يكون لها أصل في القرآن . ٣٠۵١‏ 
المسألة السادسة: دلالة السنة على الإذن وعدمه ين 
- دلالة السنة الفعلية على الإذن وعدمه PIT eee‏ 
- دلالة السنة الإقرارية على الإذن وعدمه eens‏ اللي 
المسألة السابعة: درجات قوله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للاقتداء YW wees eee‏ 
المسألة الثامنة : درجات إقراره عليه الصلاة والسلام بالنسبة للاقتداء VY ns‏ 
المسألة التاسعة: سنة الصحابة رضي الله عنهم IA eee‏ 
المسألة العاشرة: عصمة النبي بي في أخباره وأحكامه IA essere‏ 
القسم الخامس: كتاب الاجتهاد وما يتعلق به 
الطرف الأول: الاجتهاد PY se‏ 
المسألة الأولى: أقسام الاجتهاد بالنظر إلى بقائه وعدمه PO ees‏ 


۳ 


الموضوع الصفحة 
- الأدلة على تحقيق المناط الخاص PIA eens‏ 
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد PY ccc ccc cece cece eect ee en neces‏ 
- ما لا يشترط في الاجتهاد من العلوم PY wees‏ 
المسألة الثالثة: بيان الاجتهاد الذي لا يشترط فيه علم العربية ns‏ رض 
المسألة الرابعة: شرط الاجتهاد في تحقيق المناط TY eens‏ 
المسألة الخامسة: الشريعة مبرأة عن التناقض والاضطراب PY eens‏ 
- القواعد المبنية على هذا الأصل PTY ees‏ 

- المفاسد المترتبة على إهمال هذا الأصل WYN cece cece eee‏ 

- هل يجوز الاحتجاج بالخلاف على جواز الفعل PE ees‏ 

- مفاسد اتباع الرخص Yo es‏ 

- مراعاة الخلاف TY eens‏ 
المسألة السادسة: محل الاجتهاد EV ces‏ 
- أهمية معرفة اختلاف السابقين esses‏ ارين 
المسألة السابعة: أقسام alge Vi‏ بالنظر إلى اعتبار الشرع له وعدمه YYA sss‏ 
المسألة الثامنة : وجه الخطأ فى الاجتهاد المعتبر شرعاً TA es‏ 
- الموقف الصحيح من زلة العالم A re‏ 
المسألة التاسعة: وجه الخطأ فى الاجتهاد غير المعتبر شرعاً YEO ens‏ 
- ما يطلب نشره من علم الشريعة وما لا يطلب نشره PEO ns‏ 

- الفرق الضالة المذكورة في حديث الافتراق لا يحكم عليها بالكفر ... ٠٤١‏ 
المسألة العاشرة: النظر في OVE‏ الأفعال TEY esen‏ 
القواعد المبنية على قاعدة اعتبار المآل PE ees‏ 

PEY منها قاعدة الذرائع ا‎ - ١ 

۲ ومنها قاعدة الحيل E esses‏ 

۳ - ومنها قاعدة مراعاة الخلاف EE es‏ 

VEO ss ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان‎ - ٤ 

ه ‏ ومن هذا الأصل Lal‏ تستمد قاعدة أخرى PEO ns‏ 

المسألة الحادية عشرة: أسباب الخلاف بين العلماء TEV esen‏ 
المسألة الثانية عشرة: أسباب عدم الاعتداد بالخلاف PET ens‏ 
- الخلاف بين العلماء يرجع إلى وفاق sss‏ #484 


المو ضوع الصفحة 


- الخلاف المذموم ناشئ عن الهوى Fos reese‏ 
المسألة الثالثة عشرة: صفة العالم الرباني os ns‏ 
الطرف الثاني: الفتوى For sss‏ 
المسألة الأولى: المفتي قائم في الأمة مقام النبي Yoo Lecce eee BE‏ 


المسألة الثانية: الفتوى تحصل بالقول والفعل والإقرار متلا ةمل ةم YOO cece‏ 
- ما يبني على كون المفتي قائماً مقام النبي يكل eens‏ ان 


المسألة الثالثة: صفة المفتى الصادق الفتيا POV wse‏ 
المسألة الرابعة: من صفات المفتي حمل الناس على الوسط OQ esen‏ 
gas bee‏ على ذلك ۰ الهم 
الطرف الثالث: الاقتداء ا N‏ 
المسألة الأولى: المقلد لا يسعه إلا السؤال VY ees‏ 
المسألة الثانية: صفة من يُسأل IY ees‏ 
المسألة الثالثة: للترجيح طريقان VUE ees‏ 
- الترجيح بذكر الفضائل Fe ses‏ 

- التحذير من الترجيح بالتنقيص وذكر القبائح O ees‏ 
المسألة الرايعة: الترجيح الخاص es‏ اق 
المسألة الخامسة: الاقتداء بأفعال أهل الاقتداء VW ees‏ 
المسألة السادسة: قول المفتي: لا أدري A eens‏ 
المسألة السابعة: العمل عند فقد المفتي A ess‏ 
المسألة الثامنة : قول المجتهد دليل العامي FQ erer‏ 
كتاب لواحق الاجتهاد rv)‏ 

النظر الأول: التعارض والترجيح VY ees‏ 
المسألة الأولى : للتعارض جهتان Vo esses‏ 
المسألة الثانية : ما لا يمكن فيه الجمع بين المتعارضين VO eevee cece seers‏ 
- الترجيح راجع إلى الجمع PVT eee‏ 
المسألة الثالثة: ما يمكن فيه الجمع بين المتعارضين ...ر تلام 
النظر الثاني: أحكام السؤال والجواب PVA cess‏ 
المسألة الأولى: أقسام السؤال PANY ess‏ 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثانية : الإكثار من الأسئلة مذموم TAY wees nes‏ 
- المواضع التي يكره فيها السؤال AY cesses‏ 
المسألة الثالثة: ترك الاعتراض على الكبراء محمود VAY ees‏ 
المسألة الرابعة: الاعتراض على الظواهر غير مقبول PAE eens‏ 
الفهارس: ا ا 0 TAV‏ 
-١‏ فهرس الفوائد FAQ eseren‏ 
۲ - فهرس الموضوعات AY ess‏ 
٣‏ - الفهرس الإجمالي sess‏ القع 


؟ - الفهرس الإجمالي 


sees التعريف بالشاطبي‎ te 


# التعريف بكتاب الموافقات e‏ 


* القسم الأول: المقدمات ees‏ 
a‏ القسم الثاني : كتاب الأحكام و 
١‏ - ما يرجع إلى خطاب التكليف 0 


n ما يرجع إلى قصد الشارع‎ - ١ 
es ما يرجع إلى قصد المكلف‎ - ۲ 


خاتمة في طرق معرفة المقاصد ee‏ 


# القسم الرابع: كتاب الأدلة الشرعية 0 
الطرف الأول: الأدلة على الجملة es‏ 
١‏ - كليات الأدلة .... eee‏ 


ns ٠... OSS عوارض‎ = ۲ 


الطرف الثاني : الأدلة على التفصيل e‏ 


الموضوع الصفحة 


* القسم الخامس: كتاب الاجتهاد وما يتعلق به VY eens‏ 
الطرف الأول: الاجتهاد PIT eee‏ 
الطرف الثاني : الفتوى Por wse‏ 
الطرف الثالث: الاقتداء eens‏ لضن 

* ملحق بالقسم الخامس: كتاب لواحق الاجتهاد VY esen‏ 
النظر الأول: التعارض والترجيح VY 0 eee e cece e cnet eee eeeee‏ 
النظر الثاني : أحكام السؤال والجواب PVA eens‏ 

PAT eens فهرس الموضوعات‎ - ۲ 

EV eens الفهرس الإجمالي‎ - ٣ 


۹۸ 


